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المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي

المحامــد والمعايــب فــي معالجــة بعــض أحــكام عقــد 
العمــل الفــردي فــي ظــل قانونــي العمــل البحرينــي 

القديــم والجديــد

أ.د / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني

ووكيل كلية الحقوق جامعة أسيوط  بجمهورية مصر العربية سابقاً

مقدمة: 
لا جــرم أن أي مســار تشــريعي صــوب الإلغــاء الكلــي أو الجزئــي لقانــون مــا مــن القوانــين تحــدوه عــادةً 
الرغبــةُ الملحــةُ في التطويــر والتجويــد للنصــوص التشــريعية لتتناغــم وتتواكــب مــع مســتجدات واقــع 
الحيــاة ومــا تحفــه مــن الظــروف والملابســات الجديــدة ، ولــم تــزل مســاعي واضعــي القوانــين حثيثــة 
بــين الحــين والحــين للتطويــر والتغييــر حتــى لا تبقــى القوانــين حبــراً علــى ورق فتعجــز عــن مســايرة 

متطلبــات التطــور الطبيعــي المتلاحــق في شــتى مجــالات الحيــاة .
وســتبقى علاقــات العمــل بــين العمــال وأصحــاب العمــل مهمــا تتابعــت عليهــا موجــات التطــور والتغيــر 
أرضــاً خصبــة لحــركات التطويــر والتجديــد التشــريعي ، لأن جهــود واضعــي القوانــين مهمــا تكاملــت 
فهــي بحســب الطبيعــة البشــرية للقائمــين بهــا عاجــزة عــن الوصــول إلــى حــد الكمــال الــذي تتصــف به 
التشــريعات الإلهيــة ، ولــذا نكتشــف بــين الحــين والآخــر آنــات ومعايــب تكتنــف كثيــراً مــن النصــوص 
التشــريعية علــى نحــو يوجــب تعديلهــا أو تغييرهــا ، إلــى جانــب مــا مــا قــد تتســم بــه البعــض الآخــر 
مــن النصــوص مــن مزايــا ومحامــد ، وهنــا ينبغــي التنويــة إلــى قيمــة التأنــي والدقــة فيمــا يقتــرح ســنه 
مــن حلــول تشــريعية لمعالجــة بعــض مشــاكل العلاقــات القانونيــة بــين العمــال وأصحــاب الأعمــال ، 
إلــى جانــب الكفــاءة والخبــرة فيمــن يضطلــع بهــذه المهمــة ، حتــى نصــل في نهايــة المطــاف - وهــذا 
لا ولــن يتحقــق إلا مــع مراعــاة قــدر معقــول مــن التــوازن بــين مصلحــة طــرفي علاقــات العمــل بــلا 
إفــراط أو تفريــط - إلــى توفيــر قــدر معقــول مــن الثبــات والاســتقرار لمــا قــد يســن لهــا مــن تشــريعات 
جديــدة معالجــة لهــذه العلاقــات ، لأنــه وإن كان الصحيــح الــذي لا يمكــن إنــكاره أن عــدداً غيــر قليــل 
مــن نصــوص هــذه التشــريعات يميــل عــادةً إلــى تقــديم مصلحــة العامــل علــى مصلحــة صاحــب العمــل 
، تأسيســاً علــى أنهــا المصلحــة الأولــى بالرعايــة والأجــدر بالحمايــة ، ألا أنــه ليــس مــن المقبــول أن 
تتمــادى هــذه النصــوص بإفــراط كبيــر في رعايــة العمــال علــى نحــو مجحــف بأصحــاب العمــل ، وذلــك 
حتــى لا تفقــد موجــات التطويــر والتغييــر صوابهــا فتنحــرف صــوب الإفــراط تــارة أو إلــى التفريــط 

تــارة أخــرى )1( .
لهــذا فقــد عمــدتُ إلــى تســليط الضــوء علــى المعالجــات التشــريعية لبعــض جوانــب العلاقــة العقديــة 

1.   وممــا يؤســف لــه أنــه يغيــب كثيــراً عــن أذهــان واضعــي القوانيــن مراعــاة التــوازن المعقــول الــذي يجنبهــم مظاهــر الشــطط 
فــي رعايــة مصالــح أطــراف مــن تتضمنهــم بعــض القواعــد التشــريعية ، فهــا قانــون إيجــار الأماكــن رقــم 49 لســنة 1977م 
المصــري لمــا ظهــر لرعايــة مصالــح المســتأجرين غالــى فــي تلــك الرعايــة حتــى ظلــم فيهــا طائفــة المؤجريــن ظلمــاً كبيــراً ، 

لدرجــة أنــه غيــر ببعــض أحكامــه الجائــرة طبيعــة عقــد الإيجــار مــن عقــد مؤقــت إلــى عقــد دائــم .    
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بــين العمــل وأصحــاب العمــل في ظــل كل مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق رقــم 23 لســنة 1976م 
، وقانــون العمــل البحرينــي الحالــي رقــم 36 لســنة 2012م ، وذلــك رغبــة في الوقــوف علــى جوانــب 
ــد  ــا مــن محام ــا بهم ــق الله عــز وجــل فأبصــر م ــي توفي ــل أن يحالفن ــا ، وآم ــوة فيهم ــف والق الضع
ومعايــب لنصــل في نهايــة المطــاف إلــى المقترحــات المأمولــة للحلــول التشــريعية الأمثــل لجوانــب 

علاقــات العمــال بأصحــاب العمــل .   

وسوف أقسم بحثي الماثل الى ما يلي: 

مقدمة : 
المبحث الأول : موقف القانونين من التلميذ أو المتدرب

المبحث الثاني : مدى توفير الرعاية اللازمة للعمالة الوطنية في القانونين
المبحث الثالث : مظاهر الحماية القانونية للحدث 

المبحث الرابع : مظاهر الحماية القانونية للمرأة العاملة
المبحث الخامس : قيود تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً
المبحث السادس : أشكال الحماية القانونية لأجر العامل 

المبحث السابع : بشأن التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي والأسبوعي 
المبحث الثامن : التنظيم القانوني للإجازات في القانونين بين الرفض والتأييد

المبحث التاسع : الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للعمال في قانوني العمل البحريني
المبحث العاشر : التزامات قانونية عند وفاة العامل 

المبحث الحادي عشر : الالتزام بتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال
ــرة وشــهادة  ــه شــهادة خب ــرد أوراق العامــل وإعطائ ــزام ب المبحــث الثانــي عشــر : الالت

الخدمــة عنــد انتهــاء العقــد
المبحث الثالث عشر : التزام العامل بعدم منافسة رب العمل

المبحث الرابع عشر : مدى سلطة صاحب العمل في تغيير العمل المتفق عليه 
المبحث الخامس عشر : أنواع الجزاءات التأديبية

المبحــث الســادس عشــر : تحديــد قــدر التعويــض المســتحق للعامــل عنــد إنهــاء صاحــب 
العمــل العقــد بصــورة غيــر مشــروعة

المبحــث الســابع عشــر : بلــوغ العامــل ســن الســتين ســبب جديــد يجيــز لصاحــب العامــل 
إنهــاء العقــد

ــراء أو مصالحــة مــن  ــا أي إب ــي يبطــل خلاله ــدة الت ــادة الم المبحــث الثامــن عشــر : زي
ــة أشــهر ــى ثلاث العامــل مــن شــهر إل



17 العدد السابع -

المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي

المبحث الأول
موقف القانونين من التلميذ أو المتدرب

 لقــد كانــت المــادة 26 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق قبــل التعديــل تعــرف التلميــذ المهنــي 
ــم يتجــاوز عمــره ثمانيــة عشــر عامــا يتعاقــد مــع منشــأة  ــا كل شــخص ل ــر تلميــذا مهني ــه  “يعتب بأن
للعمــل لديهــا بقصــد تعلــم مهنــة أو صناعــة خــلال مــدة محــددة يلتــزم التلميــذ المهنــي بالعمــل لديهــا 
تحــت إشــراف صاحــب العمــل في مقابــل مكافــأة أو أجــر “  ، ثــم جــرى تعديــل هــذه المــادة بموجــب 
بالمرســوم بقانــون رقــم 14 تاريــخ 1993/10/4م فعرفتــه بأنــه “ كل شــخص يتعاقــد مــع منشــأة للعمــل 
لديهــا بقصــد تعلــم مهنــة أو صناعــة خــلال مــدة محــددة يلتــزم أثناءهــا التلميــذ المهنــي بالعمــل تحــت 

إشــراف صاحــب العمــل مقابــل أجرأومكافــأة” .
     في حــين عرفتــه المــادة 15 مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي التلميــذ المهنــي قائلــةً “ يعتبــر 
تلميــذاً مهنيــاً كل مــن يتعاقــد مــع صاحــب عمــل بقصــد تعلــم حرفــة أو مهنــة أو صناعــة خــلال مــدة 
محــددة يلتــزم خلالهــا بالعمــل تحــت إدارتــه أو إشــرافه مقابــل أجــر أو مكافــأة ، ويصــدر الوزيــر، بعــد 
أخــذ رأي غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن والاتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن، قــراراً بتحديــد 

الإجــراءات والقواعــد التــي تنظــم التلمــذة المهنيــة “ .
ويبــدو جليــاً وواضحــاً أفضليــة التعريــف الــذي أورده قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى مــا كان 
وارداً في القانــون ، لأنــه وســع مــن نطــاق التلميــذ المهنــي ليشــمل كل مــن يتعاقــد مــع صاحــب عمــل 
ليتــدرب عنــده علــى مهنــة أو حرفــة أو صنعــة معينــة ســواء كان صاحــب العمــل هــذا  لديــه منشــأة أو 
ليــس لديــه منشــأة ، بعكــس القانــون الســابق قبــل التعديــل أو بعــده  حيــث يظهــر مــن صريــح عبــارات 
نصيــه أنــه يقيــد التلميــذ المهنــي بأنــه مــن يتعاقــد مــع منشــأة ، هــذا بالإضافــة إلــى أن قانــون العمــل 
ــم حرفــة أو مهنــة لــدى صاحــب  البحرينــي الحالــي يوســع نطــاق التلميــذ ليشــمل كل راغــب في تعل
عمــل أيــاً كان عمــره في حــين كان قانــون العمــل البحرينــي قبــل التعديــل يقصــره فقــط علــى مــن لــم 
يتجــاوز عمــره وقــت التدريــب ثمانيــة عشــرة عامــاً ، ثــم عــدل عــن التقييــد بعــد أن جــرى تعديلــه في 

عــام 1993م. 
ولا جــرم أن قيمــة عقــد التلمــذة وأهميتــه تبــرز بصــورةٍ واضحــةٍ في الــدول الناميــة ، حيــث تكثــر فيهــا 
الأميــة ولا يتمكــن عــدد كبيــر مــن مواطنيهــا مــن إتمــام ســنوات الدراســة الإلزاميــة في التعليــم ، ولا 
يجــد المــرء منهــم أمامــه مــن ســبيل للحصــول علــى وســيلة كســب مشــروعة  ســوى بعــض أصحــاب 
المهــن أو الحــرف، وذلــك في غيــاب المراكــز العامــة المتخصصــة في التدريــب والتمريــن علــى الحــرف 
ــى  ــدرب عل ــك الحــرف ليت ــن أو تل ــى أصحــاب هــذه المه ــة ، فيلجــأ إل والمهــن في الصناعــات المختلف
أيديهــم فيتشــرب خــلال مــدة التمريــن أو التدريــب أصــول تلــك المهــن أو الحــرف ويتســنى لــه الوقــوف 

علــى دقائقهــا وتفاصيلهــا )1(.
وينبغــي التنويــه إلــى تمايــز هــذا العقــد عــن عقــد العمــل ، ومــرد ذلــك يرجــع إلــى أن العقديــن يختلفان 
مــن حيــث الغايــة ، فعقــد التلمــذة المهنيــة غايتــه تدريــب التلميــذ وتمرينــه علــى مهنــة أو حرفــة معينــة، 
في حــين أن عقــد العمــل يباشــر فيــه العامــل عمــلًا معينــاً لحســاب رب العمــل ، ولــذا يخضــع عقــد 
التلمــذة لأحــكام خاصــة مغايــرة لأحــكام عقــد العمــل ، حيــث أفــرد لــه واضــع قانــون العمــل البحرينــي 
أحكامــاً خاصــةً بــه في بــاب مســتقل لــه هــو البــاب الثانــي مــن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد ، وكان 

مخصصــاً لــه البــاب الخامــس مــن هــذا قانــون العمــل البحرينــي الملغــى .

1.   انظــر فــي هــذا المعنــى : أ . د/ أحمــد حســن البرعــي ، الوســيط فــي القانــون الإجتماعــي ، ج 1 ، طبعــة 1998 ، دار 
النهضــة العربيــة ،  ص458 .
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ولقــد حــرص واضــع قانــون العمــل البحرينــي علــى رعايــة التلميــذ المهنــي في هــذا العقــد فأوجــب 
علــى وزيــر العمــل أن يتدخــل بعــد موافقــه المجلــس الأعلــى للتدريــب المهنــي كمــا هــو الحــال في قانــون 
العمــل البحرينــي الســابق )1( وبعــد أخــذ موافقــة كل مــن غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن والاتحــاد 
العــام لنقابــات عمــال البحريــن )2( ، باتخــاذ قــرارات معينــة لتحديــد المهــن الخاضعــة للتلمــذة ومدتهــا 
ــدرج ،  ــة مــن مراحــل الت ــة ، ونســب الأجــور المعطــاة أو المكافــآت في كل مرحل ومراحلهــا في كل مهن
والبرامــج الدراســية النظريــة والعمليــة ونظــام التجربــة والشــهادات التــي تعطــى في هــذا الشــأن ، 
ومــا يجــب أن يــدَون فيهــا مــن بيانــات ، حتــى لا يقــع فريســةً في أيــدي أصحــاب العمــل ، فيعمــدون 
الــى إخفــاء الكثيــر مــن دقائــق وأصــول المهــن أو الحــرف عــن المتــدرب أو التلميــذ المهنــي بهــدف إطالــة 
ــي تفــرض  ــزام بالأحــكام الخاصــة بقواعــد عقــد العمــل الت ــب ، وعــدم الالت ــرة التلمــذة أوالتدري فت
عليهــم التزامــات معينــة هــي  أكثــر وطــأة عليهــم مــن عقــود التلمــذة المهنيــة ، ولاســيما في خصــوص 

مقــدار الأجــر أو المكافــأة التــي يحصلهــا التلميــذ المهنــي خــلال فتــرة التمريــن . 

المبحث الثاني
مدى توفير الرعاية اللازمة للعمالة الوطنية في القانونين

كان مــن الطبيعــي أن يعمــد واضــع قانــون العمــل البحرينــي الســابق إلــى وضــع القواعــد القانونيــة 
ــة ،  ــة الأجنبي ــة الوطنيــة في مواجهــة العمال ــة للعمال ــة المأمول التــي تحقــق قــدراً معقــولاً مــن الرعاي
ســواء أكان ذلــك عنــد التعيــين ابتــداءً أو حتــى عنــد الاســتغناء عــن العمالــة الزائــدة في العمــل داخــل 
المنشــآت انتهــاءً ، وقــد أخــذت هــذه الرعايــة أشــكالاً وصــوراً مختلفــةً هــي علــى التفصيــل الآتــي: 

المطلب الأول
تفضيل العامل الوطني على غيره عند التعيين

لقــد كان قانــون العمــل البحرينــي القــديم يفــرض علــى رب العمــل عنــد التعيــين في الوظائف الشــاغرة 
أو عنــد اســتحداث وظائــف جديــدة بالمنشــأة جعــل الأولويــة في هــذا التعيــين للمواطــن علــى غيــره 
مــن الأجانــب متــى كان هــذا المواطــن كفئــاً في ممارســة العمــل المطلــوب فيــه التعيــين مقارنــةً بغيــره 
مــن الأجانــب ، وذلــك رعايــةً للعمالــة الوطنيــة وحمايــةً لهــا مــن خطــر المنافســة مــن العمالــة الأجنبيــة 
، وهــذا أمــر منطقــي فالمواطــن أولــى مــن غيــره مــن الأجانــب بالتعيــين في الوظيفــة الشــاغرة متــى 

تســاوى مــع الأجنبــي في التخصــص والكفــاءة. 
بــل لــم يكتــف برعايــة العمالــة الوطنيــة وحدهــا بــل راعــى العمالــة العربيــة في مواجهــة العمالــة غيــر 
ــر  ــى العامــل غي ــي عل ــد التعيــين تقــديم العامــل العرب ــى  رب العمــل ابتداءًعن ــة ، فأوجــب عل العربي
1.   إذ تنــص المــادة 28 منــه علــى أنــه “ يصــدر بتحديــد المهــن الخاضعــة للتلمــذة والشــروط الواجــب توافرهــا فــي التلميــذ وقواعــد 
تعليمــه ومــا يجــب أن يراعــى بالنســبة لــه ولنــوع العمــل وطريقــة التعليــم وتحديــد مــدة التلمــذة ومراحلهــا فــي كل مهنــة وتحديــد 
المكافــأة أو الأجــر الــذي يســتحقه التلميــذ فــي كل مــن هــذه المراحــل والبرامــج الدراســية النظريــة والعمليــة ونظــام الاختبــار 
والشــهادات التــي تعطــى فــي هــذا الشــأن ومــا يجــب أن يــدون فيهــا مــن بيانــات قــرارات مــن وزيــر العمــل والشــئون الاجتماعيــة 

بعــد موافقــة المجلــس الأعلــى للتدريــب المهنــي  “ .
2.   إذ تنــص المــادة 2/15 منــه علــى أنــه “ ويصــدر الوزيــر، بعــد أخــذ رأي غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن والاتحــاد العــام 

لنقابــات عمــال البحريــن، قــراراً بتحديــد الإجــراءات والقواعــد التــي تنظــم التلمــذة المهنيــة “ . 
 . 
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العربــي متــى تســاويا في المؤهــل والخبــرة ، وذلــك مــا قررتــه المــادة 13 عمــل بحرينــي ســابق في فقرتهــا 
الأولــى بقولهــا “ علــى كل صاحــب عمــل أن يراعــي عنــد اســتخدام أي عامــل وجــوب منــح الأفضليــة 
ــا وذلــك كلمــا وجــد الوطنــي أو العربــي وكان صالحــا لأداء  ــم لغيــره مــن العــرب ثاني للوطنــي أولا ث

العمــل الخــاص الــذي يســتخدم فيــه “ .
وإذا كانــت أولويــة المواطــن علــى الأجنبــي )وكذلــك وأولويــة العربــي علــى غيــر العربــي( تثبــت ابتــداءً 
ــي  ــة ينتف ــي أن هــذه الأولوي ــك يعن ــإن ذل ــاءة ، ف ــد تســاويهما في التخصــص والكف ــين عن ــد التعي عن
مبررهــا إذا افتقــر المواطــن إلــى الكفــاءة الموجــودة في غيــره مــن العمــال الأجانــب أو كانــت هــذه 
ــرب العمــل  ــرر ل ــى نحــو يب ــي ، عل ــة للأجنب ــت بالكفــاءة العالي ــه إذا مــا قورن الكفــاءة منخفضــةً لدي

ــة.  ــة الوطني ــى العمال ــمَ عل ــة ، وتفضيلهــا مــن ث ــة أجنبي اســتقدام عمال
وقــد جــاء قانــون العمــل البحرينــي الجديــد وألغــى العمــل بالقانــون الســابق عليــه وخلــت  نصوصــه 
مــن نــص مماثــل يقــرر مثــل هــذا التفضيــل ، ومــن ثــم بــات لــرب العمــل عنــد التعيــين أن يختــار مــن 
يشــاء مــن المتقدمــين إليــه بغــض النظــر عــن جنســياتهم لتعيينهــم لديــه ، وهــذا يدعونــا إلــى التســاؤل 
عــن المبــرر الــذي حــدا بواضــع قانــون العمــل البحرينــي الجديــد إلــى هــذا المســلك ، وهــل يســتأهل 

هــذا المبــرر التخلــي عــن حمايــة العمالــة الوطنيــة في مواجهــة العمالــة الأجنبيــة ؟ 
ــال ، لأن أحــداً لا  ــين العم ــز ب ــى عــدم التميي ــي تدعــو إل ــة الت ــات الدولي ــذرع بالاتفاق ــي الت ولا ينبغ
يقــر التمييــز بــين العمــال ، لكــن هنــا ينبغــي الالتفــات إلــى أن وصــف العامــل لا يثبــت للمــرء إلا بعــد 
الدخــول في العقــد ، وعندهــا يجــب علــى صاحــب العمــل عــدم التمييــز العمــال بســبب الجنســية أو 

غيرهمــا مــن صــور التمييــز ، مــا دامــوا متســاوين في المؤهــلات والخبــرات .. 

المطلب الثاني
الإبقاء على العامل الوطني عند الاستغناء عن العمالة الزائدة

ولكــي تكتمــل صــورة الحمايــة للعمالــة الوطنيــة في مواجهــة العمالــة الأجنبيــة لــم يكــن يقنــع واضــع 
قانــون العمــل البحرينــي الملغــى بمجــرد إثبــات الأولويــة لهــا ابتــداءً عنــد التعيــين علــى العمالــة 
الأجنبيــة ، وإنمــا أوجــب انتهاءًعنــد الاســتغناء عــن العمالــة الزائــدة داخــل المنشــأة أن يبــدأ في هــذا 
الخصــوص بالاســتغناء عــن الأجنبــي غيــر العربــي قبــل الاســتغناء عــن العامــل الأجنبــي العربــي ، ثــم 
يجــري مــن بعــد الاســتغناء عــن أيهمــا قبــل الاســتغناء عــن المواطــن ، مــا دام أن العربــي أو المواطــن 

صالحــاً لأداء العمــل بــذات الكفــاءة . 
وهــذا مــا كانــت تنــص عليــه صراحــة المــادة 13 عمــل بحرينــي ســابق في فقرتهــا الثانيــة بقولهــا “ 
ــي  ــل العرب ــي قب ــر العرب ــادة عــدد العمــال عــن حاجــة العمــل يجــب الاســتغناء عــن غي ــة زي وفي حال
أو الوطنــي وعــن العربــي قبــل الوطنــي وذلــك كلمــا كان الوطنــي أو العربــي صالحــا لأداء العمــل “.

وينبغــي ألا يفهــم مــن هــذا الترتيــب الواجــب الاتبــاع قانونــاً أنــه عنــد اســتغناء المنشــأة عــن العمالــة 
ــه ، وإنمــا  الزائــدة أن يبــاح لــه فصــل العامــل الأجنبــي رغبــةً في إحــلال عامــل مواطــن جديــد محل
المقصــود أن يراعــى عنــد اضطــرار المنشــأة إلــى تقليــص عــدد هــذه العمالــة مــن العاملــين الفعليــين 
لديهــا البــدء أولا بالأجنبــي غيــر العربــي ، ثــم مــن بعــد ذلــك ننتقــل إلــى الأجنبــي العربــي قبــل الواطــن 
، ثــم أخيــراً ننتقــل مــن بعــد إلــى المواطــن ، وذلــك كلــه مــن بــاب الرعايــة لــه وتوفيــر ســبيل العيــش 
الكــريم لــه داخــل وطنــه ودرء مخاطــر البطالــة والتعطــل عــن كاهلــه ، وكذلــك عــن كاهــل الدولــة التــي 
تلتــزم قانونــاً برعايــة المتعطلــين عــن العمــل وكفالــة العيــش الكــريم ، بــل وتلتــزم بموجــب الدســتور 

بتوفيــر فــرص عمــل جديــدة لهــم .
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وهــذه الصــورة مــن صــور التفضيــل بعــد أن اكتســب المتعاقــدون مــع أصحــاب العمــل وصــف العمــال 
، وجــب علــى أصحــاب العمــل بعدهــا تحقيــق المســاواة بينهــم دون أي تفضيــل يرتكــز علــى أســاس 
الجنســية أو الجنــس أو القوميــة أو العــرق أو غيرهــا مــن صــور التمييــز ، ولــذا لســت مؤيــداً لهــذه 
الصــورة مــن صــور التفضيــل ، لاســيما وأن القانــون البحرينــي يفــرض علــى الأجنبــي -كمــا يفــرض 
علــى المواطــن – المشــاركة في إعانــة البطالــة  داخــل المملكــة ، حيــث يخصــم مــن أجــره لهــذا الغــرض 

نســبة معينــة بصفــة شــهرية . 
ثــم لمــا صــدر قانــون العمــل البحرينــي الجديــد وألغــى العمــل بالقانــون الســابق عليــه لــم يــورد نصــاً 
مماثــلًا يقــرر هــذه الصــورة مــن صــور التفضيــل رعايــة للعمالــة الوطنيــة ثــم العمالــة العربيــة ، فمــا 

هــي الحكمــة مــن هــذا المســلك التشــريعي ؟  
يبــدو أن واضــع القانــون قــد أراد بهــذا المســلك أن يســتجيب لنصــوص الاتفاقــات الدوليــة التــي تنبــذ 
أي شــكل مــن أشــكال التمييــز بــين العمــال بســبب الجنســية أو غيرهــا مــن أشــكال التمييــز الأخــرى.

المطلب الثالث
فرض نسبة معينة من العمالة الوطنية داخل المنشأة

لقــد حــرص واضــع القانــون علــى اشــتراط نســبة معينــة مــن العمالــة الوطنيــة تمثــل حــداً أدنــى لا 
يجــوز أن تقــل عنــه داخــل المنشــأة درءاً لأي مظهــر مــن مظاهــر التحايــل للإضــرار بالعمالــة الوطنيــة 
، وذلــك رغبــةً في توفيــر قــدرٍ لازمٍ مــن فــرص العمــل للعمالــة الوطنيــة داخــل المنشــآت ، ومــن ثــم لا 
يســمح لــرب العمــل باســتقدام عمالــة أجنبيــة ، إلا إذا أثبــت التزامــه الفعلــي بتشــغيل نســبةٍ معينــةٍ 

مــن العمالــة الوطنيــة المطلوبــة قانونــاً داخــل منشــأته  .

المطلب الرابع
تقييد استقدام العمالة الأجنبية

مــن الطبيعــي أن تعمــد الــدول في ســبيل رعايــة عمالتهــا الوطنيــة إلــى فــرض العديــد مــن القيــود علــى 
اســتقدام العمالــة الأجنبيــة ، للتخفيــف مــن حــدة البطالــة داخــل أراضيهــا ،هــذا فضــلًا عــن رغبــة 
هــذه الــدول مــن ناحيــة أخــرى في إحــكام ســيطرتها علــى تشــغيل العمالــة الأجنبيــة داخــل أراضيهــا. 
مــن أجــل ذلــك حــرص واضــع قانــون تنظيــم ســوق العمــل البحرينــي رقــم 19 لســنة 2006م )ومــن 
ــل  ــة لعم ــط اللازم ــن الضواب ــى وضــع عــدد م ــي الســابق )1((عل ــل البحرين ــه واضــع قانــون العم قبل
ــه  ــي أن يتوافــر في ــراف بحــق العمــل للعامــل الأجنب ــن ، فاســتلزم للاعت الأجانــب في مملكــة البحري

هــذان الشــرطان: 
ــه  ــى المملكــة عــن طريــق صاحــب عمــل مرخــص ل ــم اســتقدامه إل ــرط الأول : أن يت الش  -١

1.  وجديــر بالذكــر أن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد لــم يــورد أيــة نصــوص تتعلــق بتنظيــم عمــل الأجانــب – بعكــس موقــف 
قانــون العمــل البحرينــي الملغــي – وذلــك مــرده إلــى احتــواء قانــون تنظيــم ســوق العمــل البحرينــي رقــم 19 لســنة 2006 م 

علــى كافــة الأحــكام التفصليــة لعمــل الأجانــب . 
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. العمــل)1(  وزارة  قبــل  مــن  أجنبيــة  عمالــة  اســتقدام  في  قانونــاً 
الشــرط الثانــي : أن يحصــل العامــل الأجنبــي علــى شــهادةٍ صحيــةٍ معتمــدةٍ مــن الجهــات   -٢

الطبيــة المختصــة داخــل المملكــة تثبــت ســلامته الصحيــة وخلــوه مــن الأمــراض المعديــة. 
وقــد فــوَض القانــون وزيــر الصحــة في اتخــاذ القــرارات اللازمــة لتحديــد الإجــراءات الطبيــة المطلوبــة 
ــر  ــاق مــع وزي ــة بالاتف ــوه مــن الأمــراض المعدي ــي وخل ــة للعامــل الأجنب ــد مــن الســلامة الصحي للتأك
العمــل ، وقــد صــدر فعــلًا هــذا القــرار ) رقــم 11 لســنة 1976م ( مبينــاً ضــرورة قيــام العامــل 
بالمثــول أمــام اللجنــة الطبيــة المختصــة بــوزارة الصحــة خــلال أســبوع مــن وصولــه إلــى المملكــة لتوقيــع 
الكشــف الطبــي عليــه والتحقــق مــن ســلامته الصحيحــة وخلــوه مــن الأمــراض المعديــة ، حتــى يتســنى 

لــه  مــن بعــد الحصــول علــى الشــهادة الطبيــة اللازمــة لمباشــرته العمــل داخــل المملكــة. 

المطلب الخامس
ضرورة الحصول على تصريح عمل لتشغيل العامل الأجنبي

لقــد كان مفروضــاً في بــادئ الأمــر علــى العامــل الأجنبــي أن يســعى بنفســه فــور وصولــه إلــى مملكــة 
البحريــن إلــى الحصــول علــى تصريــح العمــل ، فضــلًا عــن اســتخراجه بطاقــة عمــل حتــى يتســنى 
لــه الالتحــاق بالعمــل )في ضــوء قراروزيــر العمــل رقــم 13 لســنة 1976م( ، ثــم تَم العــدول عــن ذلــك 
وأصبــح صاحــب العمــل - وليــس العامــل - هــو المكلــف باســتخراج تصاريــح العمــل للعمــال الأجانــب 

)وذلــك بموجــب قــرار وزيــر العمــل رقــم 8 لســنة 1994 م(. 
ولكــي يمكــن لصاحــب العمــل اســتخدام عمــال أجانــب ينبغــي عليــه أن يتقــدم بطلــب بهــذا المعنــى إلــى 
إدارة العمــل ، شــريطة أن يكــون لديــه ســجل تجــاري ســاري المفعــول ، وأن يقــدم المســتندات المثبتــة 

لحاجتــه الفعليــة إلــى العمالــة الأجنبيــة ، وأن يســدد الرســوم المســتحقة عــن تلــك العمالــة. 
بيد أنه يستثنى من شرط الحصول على تصريح العمل الفئات الآتية: 

العمال غير البحرينين الذين يعملون في الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات العامة .  -1
ــى  ــم أو الإشــراف عل ــل مصالحه ــة لتمثي ــى المملك ــدون إل ــن يف ــين الذي ــر البحرين ــال غي العم  -2

إدارة أعمالهــم فيهــا ، شــريطة تقــديم المســتندات والوســائل الدالــة علــى ذلــك .
أعضــاء البعثــات الدبلوماســية والدوليــة والإداريــون بهــا العاملــون في المهــام الرســمية لهــذه   -3

البعثــات لــدى المملكــة. 
المعفــون مــن هــذا التصريــح بموجــب اتفاقيــة دوليــة تكــون مملكــة البحريــن طرفــاً فيهــا ، وفي   -4

1.   وكان قانــون العمــل البحرينــي الملغــى قــد فــوَض وزيــر العمــل فــي إصــدار القــرارات التــي تنظــم شــروط حصــول أربــاب 
جراءاتهــا والرســوم المســتحقة عنهــا ،وأســباب وقــف تجديــد  العمــل علــى تصاريــح عمــل الأجانــب ومــدة هــذه التصاريــح واإ
الترخيــص وســحبه وحــالات الإعفــاء منــه ، حيــث نصــت المــادة 3 مــن قانــون العمــل البحرينــي الملغــى ) المعدلــة بالمرســوم 
بالقانــون رقــم 14 لســنة 1993 ( تنــص علــى أن يحظــر علــى صاحــب العمــل اســتخدام عمــال غيــر بحرينييــن مــا لــم يكــن 
حاصــاً علــى تصريــح عمــل مــن وزارة العمــل والشــئون الاجتماعيــة ولا يســتثنى مــن أحــكام هــذه المــادة العمــال المذكوريــن 
فــي الفقــرات 2، 3 ، 4 ، 5 ، 6 مــن المــادة )2( مــن هــذا القانــون ويصــدر وزيــر العمــل والشــئون الاجتماعيــة القــرارات 
جــراءات تجديدهــا والرســوم المســتحقة عنهــا وكذلــك  المنظمــة لشــروط الحصــول علــى تصاريــح العمــل للأجانــب ومدتهــا واإ

حــالات وقــف تجديــد التصريــح أو ســحبه قبــل انتهــاء مدتــه وحــالات الإعفــاء مــن شــروط الحصــول علــى التصريــح “. 



22

المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي

حــدود هــذه الاتفاقيــة )1(.

المطلب السادس
ضوابط الترخيص لصاحب العمل باستقدام عمالة أجنبية

أولاً : عدم جواز تشغيل العامل الأجنبي إلا بعد استصدار تصريح له بالعمل: 
ــة ســوق  مــن حــق أي صاحــب عمــل يرغــب في اســتخدام عامــل أجنبــي أن يتقــدم بطلــب  إلــى هيئ
العمــل لاســتصدار تصريــح عمــل لــه وفــق الإجــراءات التــي يحددهــا رئيــس الهيئــة بقــرار منــه )2( ، 
ويرُاعَــى أن أي تصريــح يصــدر لاســتخدام أي عامــلٍ أجنبــي هــو تصريــح ذو طابــع شــخصي ، فــلا 

يجــوز التنــازل عنــه للغيــر )م 24 / أ مــن قانــون تنظيــم هيئــة ســوق العمــل (. 
ــا  ــه ، كم ــل ل ــح عم ــي دون اســتصدار تصري ــل أجنب ــل تشــغيل أي عام      ولا يجــوز لصاحــب العم
ــى  ــه دون الحصــول عل ــا كانــت طبيعت ــة أي عمــل بالمملكــة أي لا يجــوز للعامــل الأجنبــي نفســه مزاول
ــوي  ــل مــادي أو معن ــة الاختصــاص ، ولا يجــوز لأحــد أن يتقاضــى أي مقاب ــك مــن جه ــح بذل تصري
نظيــر اســتخراج تصريــح العمــل للعامــل أو نظيــر اســتخدامه في العمــل ابتــداءً أو إبقائــه فيــه انتهــاءً 

. )3(

ثانياً : شروط التصريح للعامل الأجنبي بالعمل ومدته:  
يشــترط للحصــول علــى تصريــح العمــل للعامــل الأجنبــي أن تتوافــر الشــروط الآتيــة )م 24/ ب مــن 

قانــون تنظيــم هيئــة ســوق العمــل(: 
وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.   -1

ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.  -2
ــس  ــن مجل ــرار م ــي يصــدر بتحديدهــا ق ــات الت ــات والمعلوم ــة المســتندات والبيان تقــديم كاف  -3

1.   مثــال ذلــك مــا هــو مقــرر لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي عنــد ممارســتهم لنشــاط اقتصــادي داخــل مملكــة البحريــن 
، إذ يعامــل هــؤلاء معاملــة مواطنــي المملكــة وبإعفــاءات معينــة ،وذلــك تنفيــذاً للمرســوم الملكــي رقــم 3 لســنة 1983 م 
،المعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم 4 لســنة 1984 م ،وتطبيقــا لاتفاقيــة الاقتصاديــة رقــم 29 لســنة 1981 م )مشــار إلــى 

ذلــك لــدى د/صــاح محمــد أحمــد –المرجــع الســابق – هامــش 228 ص 100 ( .
2.   إذ تنص المادة 24 / أ من قانون تنظيم سوق العمل على ذلك بقولها “ لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل 
 أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة “ .

3.   وقــد نصــت المــادة 23 مــن قانــون تنظيــم هيئــة ســوق العملعلــى أنــه : )أ( يحظــر علــى العامــل الأجنبــي مزاولــة أي عمــل 
فــي المملكــة دون صــدور تصريــح عمــل بشــأنه طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

هــذا  لأحــكام  طبقــاً  بشــأنه  عمــل  تصريــح  صــدور  دون  أجنبــي  عامــل  اســتخدام  العمــل  صاحــب  علــى   )ب(  يحظــر 
التصريــح. شــروط  أو  القانــون  هــذا  لأحــكام  بالمخالفــة  العامــل  هــذا  اســتخدام  عليــه  يحظــر  كمــا   ،  القانــون 

ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل.
 )ج(    يحظــر علــى أي شــخص تقاضــي أيــة مبالــغ أو الحصــول علــى أيــة منفعــة أو مزيــة مــن العامــل مقابــل اســتصدار تصريــح 

عمل بشــأنه  أو مقابل اســتخدام هذا العامل أو اســتبقائه في عمله.
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إدارة هيئــة تنظيــم ســوق العمــل. 
أن يكــون العامــل الأجنبــي لائقــاً مــن الناحيــة الصحيــة وخاليــاً مــن الأمــراض المعديــة ،   -4
مــن  وخلوهــم  الأجانــب صحيــاً  العمــال  بلياقــة  الخاصــة  الاشــتراطات  بتنظيــم  ويصــدر 
الأمــراض المعديــة قــرار مــن وزيــر الصحــة بالتنســيق مــع مجلــس إدارة  هيئــة تنظيــم ســوق 

العمــل. 
توافــر الشــروط الأخــرى التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس إدارة هيئــة تنظيــم ســوق   -5

العمــل. 
 يصــدر تصريــح العمــل صالحــاً لمــدة ســنتين مــن تاريــخ إصــداره ، ويكــون قابــلًا للتجديــد لمــدد أخــرى 

علــى أن تراعــى عنــد التجديــد الشــروط الآتيــة: 
تقديم شهادة اللياقة الصحية للعامل الأجنبي.  -1

عدم مخالفة صاحب العمل أحكام تصاريح عمل الأجانب.   -2
سداد الرسوم المستحقة عن تصريح العمل .  -3

ثالثاً : شروط استصدار تصاريح عمل مؤقتة: 
ــى ســتة أشــهر شــريطة  ــد عل ــدة لا تزي ــة لم ــل مؤقت ــح عم ــل اســتصدار تصاري ــن لصاحــب العم يمك

ــي:  مراعــاة مــا يأت
قيام صاحب العمل بالتأمين عليهم طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي .  -1

دفع الرسم المقرر عن هذا التصريح .  -2
إيداع ما يوازي ثمن تذكرة عودة العامل الأجنبي إلى البلد الذي استقدم منها.   -3

ويجــوز لصاحــب العمــل إذا اســتدعت مصلحتــه الإبقــاء علــى هــذا العامــل الأجنبــي تجديــد 
تصريحــه المؤقــت لمــدة ســتة أشــهر أخــرى بعــد موافقــة وزيــر العمــل. 

رابعاً :  حق العامل الأجنبي في الإنتقال من صاحب عمل إلى آخر: 

حق العامل الأجنبي في الإنتقال قبل صدور قانون تنظيم سوق العمل:   -١
لــم يكــن مــن الجائــز للعامــل الأجنبــي في البحريــن قبــل صــدور القانــون رقــم 19 لســنة 2006 م 
الانتقــال مــن صاحــب عمــل يعمــل لديــه إلــى صاحــب عمــل جديــد إلا بعــد موافقــة صاحــب العمــل 
ــى  ــه إل ــذي اســتقدم العامــل تحويل ــز لصاحــب العمــل ال ــم يكــن مــن الجائ ــا ل ــذي اســتقدمه ، كم ال
صاحــب عمــل جديــد إلا بموافقــة العامــل علــى هــذا التحويــل ، وفي كلتــا الحالتــين كان يجــب مراعــاة 

مــا يلــي: 
إلغاء تسجيل هذا العامل الأجنبي من على صاحب العمل الأول.   -1

أن يتضمــن تصريــح العمــل الجديــد اســم العامــل ومهنتــه الســابقة ، واســم صاحــب العمــل   -2
ــد.  ــي واســم صاحــب العمــل الجدي الحال
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ألا يترتــب علــى تحويــل العامــل الأجنبــي إعفــاء صاحــب العمــل الحالــي أو صاحــب العمــل   -3
الجديــد مــن أيــة التزامــات يفرضهــا قانــون العمــل ،وذلــك درءاً لمحــاولات التحايــل علــى 

ــين.  ــن العمل ــي هذي ــن صاحب ــن جانــب أي م ــون م أحــكام القان
ضرورة سداد رسم إصدار تصريح عمل عن هذا التحويل.   -4

حق العامل الأجنبي في الإنتقال بعد صدور قانون تنظيم سوق العمل:  -٢
بصــدور القانــون ســالف الذكــر بــات معترفــاً للعامــل الأجنبــي - بصفــة عامــة - بحقــه في الانتقــال 
مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر وذلــك احترامــاً للحريــة الشــخصية للعامــل وتقديــراً للاعتبــار الشــخصي 
الــذي يغلــب علــى طبيعــة عقــد العمــل ، دون حاجــة إلــى موافقــة صاحــب العمــل علــى هــذا الانتقــال 

في أي مــن هاتــين الحالتــين)1(: 

الحالــة الأولــى: إن مــن حــق العامــل أن ينتقــل مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر بعــد   -١
مضــي ســنة مــن تاريــخ عملــه لــدى رب العمــل الأول دون حاجــة إلــى اشــتراط رضائــه 
بعلــم  مســجل مصحــوب  بخطــاب  بذلــك  بإخطــاره  يقــوم  أن  شــريطة   ، ذلــك  علــى 
الوصــول أثنــاء المــدة المحــددة للإخطــار بإنهــاء العقــد )وتتحــدد هــذه المــدة فــي ضــوء 
أحكام القانون أو نصوص العقد المبرم بين العامل ورب العمل( ، وعندئذ يقوم رب 
العمــل الجديــد )أي المــراد الانتقــال إليــه( بالتقــدم إلــى هيئــة ســوق العمــل لاســتصدار 
تصريــح عمــل لهــذا العامــل مرفقــاً بهــذا الطلــب صــورة مــن إخطــار العامــل لــرب العمــل 
برغبتــه فــي الانتقــال مــن عنــده ومــا يفيــد إرســاله لــه مصحوبــاً بعلــم الوصــول ، وتتولــى 
الهيئــة فحــص طلبــه للتثبــت مــن توافــر مــا يلــزم لــه مــن بيانــات أو شــروط ثــم تبــت فيــه 
ســواء بالقبــول ) وعندئــذ يســري التصريــح مــن تاريــخ ســداد الرســوم الازمــة لــه )2( ( 

أو بالرفــض ) وفــي هــذه الحالــة عليهــا ذكــر أســباب الرفــض )3(( .

ــه  ــه في ــح عمل ــاء تصري ــه أو إلغ ــد عمل ــاء عق ــة انته ــة : يحــق للعامــل في حال ــة الثاني الحال  -٢
لأســباب راجعــة إلــى رب العمــل أن ينتقــل إلــى رب عمــل آخــر ، شــريطة أن يخطــر هيئــة ســوق 
العمــل برغبتــه هــذه خــلال مــدة لا تقــل عــن 30 يومــا مــن تاريــخ انتهــاء العقــد أو خمســة أيــام 
عمــل مــن تاريــخ إخطــاره بإلغــاء التصريــح ، فــإذا اســتوفى هــذا الشــرط منحتــه الهيئــة مهلــة 
قدرهــا 30 يومــا حتــى يتســنى لــه الانتقــال إلــى العمــل الجديــد وتمكــين صاحــب هــذا العمــل 

مــن اســتصدار تصريــح عمــل للعامــل كــي يعمــل لديــه. 

1.  إذ تنــص المــادة 25 / أ مــن قانــون تنظيــم ســوق العمــل علــى أنــه “ مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة ، 
يكــون للعامــل الأجنبــي - دون موافقــة صاحــب العمــل - حــق الانتقــال للعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر وذلــك دون 
 الإخــال بالحقــوق المقــررة لصاحــب العمــل بموجــب أحــكام القانــون أو نصــوص عقــد العمــل المبــرم بيــن الطرفيــن “ .
وتمنــح الهيئــة العامــل الأجنبــي بعــد انتهــاء  أو إلغــاء التصريــح الصــادر بشــأنه مهلــة مناســبة لتمكينــه مــن الانتقــال،إن 

رغــب، إلــى صاحــب عمــل آخــر واســتصدار تصريــح عمــل بشــأنه “ .
2.   راجع المادة رقم 6 من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 2009 م .
3.   راجع المادة رقم 5 من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 2009 م .
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ولا يثبت للعامل أي حق سواء في الانتقال ذاته أو في مهلة الانتقال في أي من الحالات الآتية )1(: 
إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط منح التصريح.  -1

إذا صدر ضده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.  -2
إذا خالف شروط تصريح العمل الصادر بشأنه.  -3

خامساً : إنشاء سجل خاص تدون فيه أسماء العمال الأجانب 
يقــع علــى عاتــق صاحــب كل منشــاة تســتخدم عمالاأًجانــب إنشــاء ســجل خــاص تــدون فيــه البيانــات 

الآتية:
اسم العامل الأجنبي ولقبه وجنسيته .  -1

تاريخ ميلاد العامل الأجنبي ومهنته وشهادته .  -2
عمله السابق ـ إن وجد ـ ورقم تصريح عمله ورقم تجديده.  -3

تاريخ تعيينه والأجر الذي يتقاضاه عن عمله .  -4

المطلب السابع
انتهاء تصريح العمل أو إلغاؤه

     مــن الطبيعــي أن ينتهــي تصريــح العمــل بانتهــاء مدتــه ، وذلــك مــا لــم يجــر تجديــده وفــق أحــكام 
قانــون تنظيــم ســوق العمــل. 

     ويتعــين قانونــاً علــى هيئــة ســوق العمــل أن تلغــي تصريــح عمــل أي عامــل أجنبــي قبــل انتهــاء مدتــه 
عنــد توافــر حالــة مــن الحالات الآتيــة )2(:  

الحصول على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.  -1
فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح.  -2

ــة بالشــرف أو  ــة أو في جريمــة مخل ــة جناي ــل بعقوب ــي ضــد العام ــي نهائ ــم جنائ صــدور حك  -3
الأمانــة.

مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه.  -4
تصفيــة نشــاط صاحــب العمــل أو إشــهار إفلاســه أو شــطب قيــده مــن الســجل التجــاري أو   -5

إلغــاء ترخيــص مزاولتــه النشــاط.
وفــاة صاحــب العمــل ، الــذي اســتصدر الترخيــص ، إلا إذا تقــدم أحــد ورثتــه بطلــب تجديــده   -6

خــلال )6( أشــهر.
طلب صاحب العمل كتابة إلغاء التصريح.  -7

1.   راجع نص المادة25 / ب من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 م .
2.   راجع نص المادة 26 من قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 م .
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تخلــف صاحــب العمــل عــن ســداد رســوم ومســتحقات الهيئــة المتعلقــة بتصاريــح العمــل مــدة   -8
تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الاســتحقاق دون عــذر مقبــول.

ــي يصــدر بتحديدهــا  ــه والت ــي تســتوجب ترحيل ــة الت ــة العامــل بأحــد الأمــراض المعدي إصاب  -9
ــر الصحــة. قــرار مــن وزي

المطلب الثامن
جزاء مخالفة قواعد تشغيل العمالة الأجنبية والقيود الواردة بشأنها

لقــد حــرص واضــع القانــون )قانــون تنظيــم هيئــة ســوق العمــل( على فــرض عقوبات جنائيــة وجزاءات 
إداريــة عنــد مخالفــة قواعــد تشــغيل عمــل الأجانــب داخــل المملكــة ، أو عنــد مخالفــة القيــود الــواردة 
بشــأن هــذا التشــغيل ، وذلــك رغبــةً في توفيــر الحمايــة الفاعلــة لتلــك القواعــد مــن قبــل أصحــاب 

الأعمــال ، هــذه الجــزاءات تتمثــل فيمــا يلــي: 

أولاً : عقوبة أصلية ذات طابع جنائي: 
وهــي تتمثــل في عقوبــة الحبــس مــدة لاتقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تزيــد عــن ســنة، وتشــدد العقوبــة 
في حالــة العــود فتصيــر الحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنتين ) وهــي عقوبــة 
مقيــدة للحريــة( ، والغرامــة التــي لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد عــن ألفــي دينــار )وهــي عقوبــة 

ماليــة( ، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين فقــط)1(.

ثانياً : جزاء تبعي ذو طابع إداري: 
ويتمثــل في إلغــاء الســجل التجــاري ووقــف النشــاط التجــاري لصاحــب العمــل في أي منشــأة صناعيــة 

تجاريــة أو صناعيــة مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر ، وذلــك في حالتــين: 
مــن جهــة  لــه  علــى تصريــح عمــل  دون الحصــول  أجنبــي  اســتخدام عامــل  إذا جــرى   -1

العمــل.  ســوق  هيئــة  وهــي   ، الاختصــاص 
إذا ثبــت اســتصدار المنشــأة تصريــح عمــل مــن هيئــة ســوق العمــل بشــأن عامــل أجنبــي ثبــت   -2

1.  إذ تنــص المــادة 36/ أ مــن قانــون تنظيــم هيئــة ســوق العمــل رقــم 19 لســنة 2006 م علــى ذلــك بقولهــا “ مــع عــدم الإخــال 
بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر ، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر ولا 
تجــاوز ســنة واحــدة وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن 
يخالــف أيــاً مــن أحــكام الفقرتيــن )ب( و)ج( مــن المــادة )23( والمادتيــن )28( و )30( مــن هــذا القانــون ، وفــي حالــة 
العــود تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تجــاوز ســنتين والغرامــة التــي لا تقــل عــن ألفــي دينــار ولا 

تجــاوز أربعــة آلاف دينــار “ . 
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مزاولتــه للعمــل بموافقتهــا بالمخالفــة لشــروط التصريــح )1(. 
ويصــدر قــرار مســبب بهــذا الجــزاء مــن الوزيــر المختــص بالســجل التجــاري وهــو وزيــر التجــارة 
والصناعــة بنــاء علــى توصيــة مــن الرئيــس التنفيــذي لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل بعــد التنســيق مــع 
الوزيــر المختــص )وهــو وزيــر العمــل( ، ومتــى ألغــي الســجل التجــاري لصاحــب العمــل تم وقــف 
نشــاطه وإغــلاق المنشــأة الخاصــة بــه ، ولا يســمح لصاحــب العمــل بالاســتمرار بعــد ذلــك في ممارســة 

نشــاطه. 
ولصاحــب العمــل أن يتظلــم مــن إلغــاء الســجل أو وقــف نشــاطه وغلــق المحــل خــلال ثلاثــين يومــاً مــن 
تاريــخ إبلاغــه بالقــرار أو تاريــخ غلــق المحــل ، ويقــدم طلــب التظلــم إلــى الوزيــر المختــص بالســجل 
التجــاري وهــو وزيــر التجــارة والصناعــة ، ويجــب البــت في هــذا التظلــم خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ 
ــر أن يصــدر  ــم مــن غي ــى تقــديم صاحــب العمــل للتظل ــدة عل ــم ، فــإن مضــت هــذه الم تقــديم التظل
عنــه أي رد اعتبــر ذلــك رفضــاً لــه ، وجــاز لصاحــب العمــل الطعــن علــى هــذا القــرار أمــام المحكمــة 
ــخ فــوات مــدة  ــم أو مــن تاري ــخ إخطــاره برفــض التظل ــة خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاري ــرى المدني الكب
الثلاثــين يومــاً اللاحقــة علــى تقــديم التظلــم دون أن يصــدر بشــأنه أي رد )م 33 مــن قانــون تنظيــم 

هيئــة ســوق العمــل(.
وجديــر بالذكــر أنــه تجــري معاقبــة العامــل الأجنبــي الــذي يعمــل دون اســتصدار تصريــح عمــل بشــانه 
أو يخالــف شــروط هــذا التصريــح بالغرامــة التــي لا يزيــد قدرهــا عــن مائــة دينــار ، وللمحكمــة عنــد 
الحكــم عليــه بالإدانــة أن تأمــر بإبعــاده عــن المملكــة وعــدم الســماح لــه بدخولهــا ثانيــة نهائيــاً أو لفتــرة 

مؤقتــةلا تقــل عــن ثــلاث ســنوات .

المبحث الثالث
مظاهر الحماية القانونية للحدث

المطلب الأول
تعريف الحدث

لقــد كان قانــون العمــل البحرينــي الملُغَْــى ينــص علــى أن كل شــخص بلــغ الرابعــة عشــرة مــن عمــره 
ذكــراً كان أم أنثــى ، ولــم يبلــغ ســن السادســة عشــرة مــن عمــره يعــد حدثــاً )م 49 قانــون عمــل بحرينــي 
ســابق(، في حــين يعــد حدثــاً في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الجديــد كل مــن بلــغ الخامســة عشــرة 

1.  إذ تنــص المــادة 38 مــن قانــون تنظيــم هيئــة ســوق العمــل علــى أنــه “ يجــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر المختــص بالســجل 
التجــاري وقــف نشــاط  أيــة منشــأة تجاريــة أو صناعيــة أو غلــق محلهــا إداريــاً مــدة لا تزيــد علــى ســتة أشــهر بنــاءً علــى 

توصيــة مــن الرئيــس التنفيــذي فــي أي مــن الحــالات الآتيــة:
1-     استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولته للعمل بموافقتها بالمخالفة لشروط التصريح.

القانــون. هــذا  مــن   )23( المــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  لحكــم  بالمخالفــة  أجنبــي  لعامــل  المنشــأة   2-     اســتخدام 
جــراءات وقــف  ويصــدر الوزيــر المختــص بالســجل التجــاري ، بعــد التنســيق مــع الوزيــر المختــص ، قــراراً بشــأن ضوابــط واإ

النشــاط وغلــق المحــل إداريــاً.
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مــن عمــره ولــم يبلــغ ســن الثامنــة عشــرة مــن عمــره )م 23 مــن هــذا القانــون )1(( .ولــذا لــم يكــن مــن 
الجائــزِ قانونــاً في ظــل القانــون الملغــى تشــغيل كل مــن لــم يبلــغ ســن الرابعــة عشــرة مــن عمــره ، ولــم 
يعــد جائــزاً في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الجديــد تشــغيل مــن لــم يبلــغ ســن الخامســة عشــرة مــن 
عمــره )2( ، فــإذا أبــرم العقــد بالمخالفــة لهــذا الحظــر أو ذاك كان العقــد باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً ، وتلــك 
ــي أو الوصــي في هــذه المخالفــة  ــه الول ــى وإن أذن ل ــا حت قاعــدة متعلقــة بالنظــام لا يجــوز مخالفته
، وذلــك لمــا في تشــغيل الشــخص قبــل بلــوغ هــذه الســن مــن إهــدار واضــح لطفولتــه ومــا يلــزم لهــا 
مــن أســباب الراحــة والبعــد عــن مضــار التشــغيل المبكــر الــذي قــد يؤثــر ســلباً علــى نمــو الشــخص 

وســلامة جســمه وصحتــه. 
أمــا إذا بلــغ الشــخص الخامســة عشــرة مــن عمــره في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الجديــد )وكان 
يكفــي بلوغــه ســن الرابعــة عشــرة في ظــل قانــون العمــل البحرينــي القــديم( جاز تشــغيله بعد اســتئذان 

وليــه أو وصيــه وإلا كان العقــد المبــرم مــن خــلال هــذا الحــدث باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً. 
وإذا بلــغ الشــخص الثامنــة عشــرة مــن عمــره في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الجديــد )وكان يكفــي 
بلوغــه ســن السادســة عشــرة مــن عمــره في ظــل قانــون العمــل البحرينــي القــديم(   أمكــن تشــغيله 
بنــاءً علــى موافقتــه شــخصياً علــى العقــد الــذي ســيكون طرفــاً فيــه دون حاجــة إلــى إذن مســبق مــن 
وليــه أو وصيــه ، وإن كان مــن حــق الولــي او الوصــي أو غيرهمــا مــن ذوي الشــأن التقــدم بطلــب إنهــاء 
هــذا العقــد رعايــة لمصلحــة القاصــر ، إذا كان في عملــه هــذا مــا يهــدد مصلحتــه أو مســتقبله أو أي 

مصلحــة أخــرى ظاهــرة لــه .

المطلب الثاني
شروط واجبة قبل تشغيل الحدث

إذا كان مــن الجائــز تشــغيل الحــدث )وهــو علــى نحــو مــا رأينــا هــو مــن بلــغ الخامســة عشــرة مــن 
ــاً بصحــة هــذا  ــراف قانون ــن الاعت ــه لا يمك ــره( ، إلا أن ــن عم ــة عشــرة م ــم يتجــاوز الثامن ــره ول عم

ــة:  ــد مراعــاة الشــروط الآتي التشــغيل إلا بع
الحصول على تصريح عمل للحدث من وزارة العمل.   -1

توقيــع الكشــف الطبــي علــى الحــدث قبــل تشــغيله للتأكــد مــن لياقتــه الصحيــة ،فضــلًا عــن   -2
ضــرورة توقيــع هــذا الكشــف عليــه بصفــة دوريــة. 

الحصــول علــى إذن مســبق مــن الولــي أو الوصــي قبــل تعاقــد الحــدث مــع صاحــب العمــل وإلا   -3
كان العقــد باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً. 

ألا يجــري تشــغيل الحــدث في الصناعــات والمهــن الخطــرة أو المضــرة بالصحــة والتــي يجــري   -4
تحديدهــا بموجــب قــرار وزيــر الصحــة بالاتفــاق مــع وزيــر العمــل. 

1.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “  يقصــد بالحــدث، فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، كل مــن بلــغ مــن العمــر خمــس عشــرة 
ســنة ولــم يكمــل ثمانــي عشــرة ســنة “ .

 2.  إذ تنص المادة 24 من قانون العمل البحريني الجديد على أنه “ يحظر تشغيل كل من لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة “ .
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المطلب الثالث
ضوابط لازمة عند تشغيل الحدث

نظــراً لأن الحــدث لــم يــزلْ بعــد في مســتهل شــبابه ومقتبــل نمــوه ونضجــه ، ولــذا فهــو لــم يشــتد بعــد 
عــوده ولــم يكتمــل بعــد نمــو عقلــه وجســمه ، لــذا لــم يكــن بــد مــن فــرض عــدد مــن الضوابــط الــلازم 
مراعاتهــا عنــد تشــغيل الحــدث بغُيــة رعايتــه والمحافظــة عليــه ، تتعلــق بعضهــا بمواعيــد تشــغيله ومــا 
يتخللهــا مــن ســاعات راحــة يوميــة أو أجــازات أســبوعية أو ســنوية ، ويتعلــق بعضهــا الآخــر بأجــره 

وطريقــة تحديــده ، وذلــك كلــه علــى التفصيــل الآتــي )1(: 
عــدم جــواز تشــغيل العامــل تشــغيلًا فعليــاً أكثــر مــن ســت ســاعات يوميــا ، شــريطة أن يتخللهــا   -1
فتــرة أو فتــرات زمنيــة لا تقــل في مجموعهــا عــن ســاعة للراحــة أو لتنــاول الطعــام ، وألا 
يمــارس الحــدث العمــل لمــدة تزيــد علــى أربــع ســاعات متصلــة )م 53 عمــل بحرينــي مُلغَْــى ، 

م 25 عمــل بحرينــي جديــد(.
يوميــاً متصلــة  ســاعات  ســبع  مــن  أكثــر  العمــل  في  الحــدث  بقــاء  جــواز  عــدم   -2 

)53/2 عمل بحريني مُلغَْى ، عمل بحريني جديد(.
عــدم جــواز تشــغيل الحــدث ليــلًا في الفتــرة مــا بــين غــروب الشــمس وشــروقها ،حتــى يتســنى   -3
لــه الخلــود إلــى الراحــة لمــدة لا تقــل عــن أحــد عشــرة ســاعة )م 52 عمــل بحرينــي مُلغَْــى  )2( 

، م 26 قانــون عمــل بحرينــي جديــد )3((. 
عــدم جــواز تكليــف الحــدث بالعمــل ســاعات إضافيــة مهمــا كانــت الظــروف والأحــوال ، كمــا   -4
لا يجــوز إبقــاؤه في مــكان العمــل بعــد انتهــاء المواعيــد المقــررة لعمــل الأحــداث ، أو تشــغيله في 
ــى )4( ، م 26 مــن  ــي مُلغَْ ــام الراحــة الأســبوعية أو العطــلات الرســمية )م 54 عمــل بحرين أي

قانــون العمــل البحرينــي الجديــد )5((.
ــا أو  ــازل عنه ــه أن يتن لا يجــوز أن تقــل أجــازة الحــدث الســنوية عــن شــهر كامــل ، وليــس ل  -5

1.   إذ تنــص المــادة 25 مــن قانــون العمــل الجديــد علــى أنــه “ يحظــر تشــغيل الأحــداث تشــغياً فعليــاً مــدة تزيــد علــى ســت 
ســاعات فــي اليــوم الواحــد. ، ولا يجــوز إبقاؤهــم فــي أماكــن العمــل أكثــر مــن ســبع ســاعات متصلــة، ويجــب أن تتخلــل 
ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر للراحــة وتنــاول الطعــام لا تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة، وتحــدد هــذه الفتــرة أو الفتــرات بحيــث 
لا يعمــل الحــدث أكثــر مــن أربــع ســاعات متصلــة “،كمــا تنــص المــادة 26 مــن ذات القانــون علــى أنــه “ يحظــر تشــغيل 

الأحــداث ليــاً، كمــا يحظــر تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة الأســبوعية أو العطــات الرســمية “ .
2.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “ لا يجــوز تشــغيل الأحــداث أثنــاء فتــرة الليــل بيــن غــروب الشــمس وشــروقها بحيــث لا تقــل 
عــن إحــدى عشــرة ســاعة “ وجــاء هــذا المعنــى فــي قانــون العمــل البحرينــي الجديــد بصــورة مختصــرة فــي المــادة 26 مــن 

بقولهــا “ “ يحظــر تشــغيل الأحــداث ليــاً ....... “ . .

3.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “  يحظــر تشــغيل الأحــداث ليــاً ،  كمــا يحظــر تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة الأســبوعية أو 
العطــات الرســمية  “ .

4.  إذ تنص هذه المادة على ذلك بقولها “ لا يجوز تكليف الأحداث بالعمل ســاعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقاؤهم 
فــي محــل العمــل بعــد المواعيــد المقــررة لهــم ولا تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة .... “ .

5.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى ذلــك بقولهــا “ يحظــر تشــغيل الأحــداث ليــاً، كمــا يحظــر تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة الأســبوعية 
أو العطــات الرســمية” .
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يؤجــل القيــام بهــا ) م 55 عمــل بحرينــي مُلغَْــى )1( ( .
عــدم جــواز تحديــد أجــر الحــدث علــى أســاس القطعــة أو الانتــاج )م 54عمــل بحرينــي مُلغَْــى   -6
)2((،وذلــك مــن بــاب الرعايــة لــه ، نظــراً لأن تحديــد الأجــر علــى هــذا الأســاس مــع صغــر ســنه 

وقلــة خبرتــه ومهارتــه ســيجعل أجــره قليــلًا أو زهيــداً. 

المطلب الرابع
فرض التزامات لضمان تطبيق أحكام تشغيل الأحداث

الالتزامــات  مــن  عــدداً  منشــأة  كل  صاحــب  عاتــق  علــى  القانــون  واضــع  فــرض  لقــد 
الالتزامــات  هــذه  تتمثــل   ، لديهــا  الأحــداث  تشــغيل  بقواعــد  المنشــأة  التــزام   لضمــان 

فيما يلي )3(: 
ــه اســم الحــدث وســنه  ــدَون في ــم للأحــداث المشــتغلين داخــل المنشــأة ،  ي إنشــاء ســجل دائ  -1

وتاريــخ اســتخدامه والأعمــال المســندة إليــه. 
وضــع نســخة مــن الأحــكام الخاصــة بتشــغيل الأحــداث وبيــان معتمــد مــن الــوزارة بتحديــد   -2
ســاعات العمــل وفتــرات الراحــة ومواعيــد الراحــة الأســبوعية في مــكان العمــل بشــكل ظاهــر 

وواضــح ،حتــى يتســنى للحــدث العلــم بحقوقــه والتزاماتــه. 
إبــلاغ صاحــب العمــل وزارة العمــل قبــل العمــل بقانــون تنظيــم ســوق العمــل ، وهيئــة تنظيــم   -3
ســوق العمــل بعــد العمــل بقانــون تنظيــم ســوق العمــل بأســماء الأحــداث المشــتغلين في منشــآته 
، حتــى يتســنى للــوزارة أو للهيئــة مــن خــلال أجهزتهــا المعنيــة التأكــد مــن ســلامة تطبيــق 

أحــكام القانــون علــى هــؤلاء الآحــداث داخــل المنشــأة. 
ــة وذلــك في  ــه الصحي ــى الحــدث للتحقــق مــن اســتمرار لياقت إجــراء فحــص طبــي دوري عل  -4

1.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى ذلــك بقولهــا “ لا يجــوز أن تقــل الإجــازة الســنوية للأحــداث عــن شــهر كامــل ولا يجــوز للحــدث 
أن يتنــازل عــن أي مــن إجازتــه أو تأجيــل القيــام بهــا “ ، وقــد جــاء قانــون العمــل البحرينــي الجديــد خاليــاً مــن نــص مماثــل 

لهــذا النــص .
2.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى ذلــك بقولهــا “ ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال تحديــد الأجــر علــى أســاس القطعــة أو الانتــاج 
“،وقــد جــاء قانــون العمــل البحرينــي الجديــد خاليــاً مــن نــص مماثــل لهــذا النــص ، وهــذا إغفــال غيــر مبــرر مــن هــذا القانــون  .

3.   فقــد كانــت المــادة 56 مــن قانــون العمــل البحرينــي القديــم تنــص علــى ذلــك بقولهــا “ يجــب علــى المنشــأة فــي حالــة تشــغيلها 
لحــدث أو أكثــر:-

1-  أن تضع في محل العمل وبشكل ظاهر نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث.
2-  أن تحتفظ بسجل دائم للأحداث يبين فيه أسماؤهم وسنهم وتاريخ استخدامهم والأعمال المسندة إليهم.

3-  أن تضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة.
4-  أن تبلغ مقدما وزارة العمل والشئون الاجتماعية أسماء الأشخاص الذين تستخدمهم لمراقبة عملهم.

 في حين تنص المادة 27 / ب من قانون العمل البحريني الجديد على أنه “ يجب على صاحب العمل، بعد تشغيل الحدث، مراعاة ما يلي:
المنصــوص  الأحــداث  بتشــغيل  الخاصــة  الأحــكام  تتضمــن  نســخة  العمــل  أماكــن  فــي  ظاهــر  بشــكل  يضــع  1(أن 
 عليهــا فــي هــذا البــاب وبيانــاً معتمــداً مــن الــوزارة بتحديــد ســاعات العمــل وفتــرات الراحــة ومواعيــد الراحــة الأســبوعية.
 2(أن يحــرر كشــفاً موضحــاً بــه أســماء مــن يعمــل لديــه مــن الأحــداث وأعمارهــم والأعمــال المســندة إليهــم وتاريــخ تشــغيلهم.

المواعيــد  فــي  وذلــك  الصحيــة  لياقتــه  اســتمرار  مــن  للتحقــق  الحــدث  علــى  دوري  طبــي  فحــص  3(إجــراء 
والعمّــال. العمــل  أصحــاب  ممثلــي  مــع  التشــاور  بعــد  الوزيــر  مــن  قــرار  بتحديدهــا  يصــدر   التــي 
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المواعيــد التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر بعــد التشــاور مــع ممثلــي أصحــاب العمــل 
والعمّــال. 

المطلب الخامس
جزاء مخالفة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث

لقــد حــرص واضــع القانــون علــى إتاحــة الفرصــة لملاحقــة كل مــن يخالــف الأحــكام الخاصــة بتشــغيل 
ــر المنشــأة أو  ــه ، ســواء أكان هــذا المخالــف هــو مدي ــة علي ــة جنائي ــع عقوب ــاً وتوقي الأحــداث قضائي
المشــرف علــى مــكان العمــل داخــل هــذه المنشــأة ، بــل مــن الممكــن أن يلاحــق أيضــاً قضائيــاً مــع أيهمــا 
ــة المخالفــة التــي وقعــت  ــى عــدم ســعيه إلــى إزال ــت الظــروف والملابســات عل صاحــب العمــل إذا دلَ

رغــم علمــه بوقوعهــا داخــل المنشــأة. 
بــل مــن المتصــور أيضــاً أن تتــم ملاحقــة الولــي أو الوصــي قضائيــاً إذا تــرك الحــدث يعمــل بالمخالفــة 
لأحــكام تشــغيل الأحــداث ، ولــم يتخــذ مــن الإجــراءات اللازمــة لمنعــه مــن العمــل ابتــداءً أو لطلــب 
إنهــاء هــذا العقــد الــذي دخــل فيــه العامــل مــع رب العمــل انتهــاءً ، حتــى وإن كان عمــره قــد جــاوز 
السادســة عشــرة مــن عمــره في ظــل قانــون العمــل الملُغَْــى أو جــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره في ظــل 
ــه أو ســلامة  ــك العمــل ضــررٌ بالعامــل في صحت ــى كان في ذل ــد ، مت ــي الجدي ــون العمــل البحرين قان

جســمه أو أي مصلحــة أخــرى ظاهــرة لــه. 
وقــد رصــد واضــع القانــون عقوبــة جنائيــة لمــن يخالــف أحــكام القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً 
لــه بشــأن تشــغيل الأحــداث  ، هــذه العقوبــة الجنائيــة ممثلــةً في الغرامــة ، وقــد كان قدرهــا في ظــل 
قانــون العمــل البحرينــي القــديم لا تقــل عــن خمســين دينــار ولا تزيــد عــن مائتــي دينــار ، لكنهــا 
ارتفعــت في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الجديــد وصــار حــده الأدنــى مائتــي دينــار وصــار حدهــا 
الأقصــى بخمســمائة دينــار ، وتتعــدد هــذه الغرامــة بتعــدد مــن وقعــت بشــأنهم المخالفــة مــن الأحــداث 

، كمــا تتكــرر هــذه الغرامــة بتكــرار وقــوع المخالفــة ولــو مــع عامــل واحــد مــن هــؤلاء الأحــداث )1(.
ولا شــك أن هــذا الجــزاء ذو الطابــع الجنائــي يحقــق للحــدث ضمانــةً فاعلــةً في حســن تطبيــق 
ــى  ــه للمحافظــة عل ــه وحمايت ــرٍ في رعايت ــدرٍ كبي ــى نحــو يســهم بق الأحــكام الخاصــة بتشــغيله ، عل

ســلامة جســمه وصحتــه وحقوقــه في مواجهــة أربــاب الأعمــال. 
وجديــر بالذكــر أنــه كان يســتثنى مــن الخضــوع للأحــكام الخاصــة بتشــغيل الأحــداث أولئــك الأحــداث 
الذيــن يعملــون في وســط عائلــي ،لا يشــاركهم فيــه أحــد مــن خــارج نطــاق الأســرة ، فيخضعــون 
للإشــراف المباشــر مــن الأب أو الأم أو الجــد أو الــزوج أو الأخ أو الأخــت أو العــم أو الخــال )م 
1.    إذ كانــت تنــص المــادة 163 مــن قانــون العمــل البحرينــي القديــم علــى أن “ يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام البــاب الثامــن 
فــي شــأن تشــغيل الأحــداث والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه بغرامــة لا تقــل عــن خمســين دينــارا ولا تزيــد علــى مائتــي دينــار. ، 
وتتعــدد الغرامــات بقــدر عــدد الأحــداث الجــاري تشــغيلهم أو قبولهــم فــي محــل العمــل بحالــة مخالفــة لأحــكام البــاب المذكــور 
والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه. ، وتتعــدد الغرامــة أيضــا كلمــا تكــررت المخالفــة بالنســبة لنفــس العامــل. ، وتقــام الدعــوى 
علــى مديــر المنشــأة أو المشــرف علــى المــكان الــذي يــؤدى فيــه العمــل وكــذا تقــام الدعــوى علــى صاحــب العمــل إذا كانــت 
الظــروف تحمــل علــى الاعتقــاد بأنــه لــم يكــن يجهــل الوقائــع المكونــة للمخالفــة.، وتقــام الدعــوى أيضــا علــى الأشــخاص الذيــن 
لهم الولاية الشــرعية أو الوصاية على الأحداث إذا تركوهم يشــتغلون بحالة مخالفة لأحكام الباب ســالف الذكر وكذا على 

الشــخص الذي تســبب في اســتخدامهم بحالة مخالفة لهذه الأحكام أو الذي يخالفها بأي شــكل كان.  
- كمــا تنــص المــادة 186 مــن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد علــى أنــه “ يعاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي دينــار ولا 
 تزيــد علــى خمســمائة دينــار كل مــن خالــف أيــاً مــن أحــكام البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون أو القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه “ .
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58 عمــل بحرينــي قــديم )1( ، ويبــدو أن واضــع هــذا القانــون قــد قــدر أن مــا بــين هــؤلاء الأحــداث 
وأقاربهــم مــن أربــاب الأعمــال مــن وشــائج المحبــة وروابــط الــود يعــد كفيــلًا بــأن يوفــر لهــم كل مظاهــر 
الحمايــة والرعايــة المنشــودة أكثــر مــن تلــك الحمايــة التــي قــد يوفرهــا لهــم القانــون أو ينشــد لهــم 

توفيرهــا.
     وأعتقــد مــن جانبــي أن هــذا الاســتثناء الــذي كان موجــوداً في ظــل قانــون العمــل البحرينــي 
القــديم وإن بــدا لــه مــا يبــرره مــن واقــع الرحــم والقرابــة بــين هــؤلاء العمــال وأربــاب العمــل ، إلا أنــه 
لا ينبغــي أن يتــرك الأمــر فيــه كليــةً لأطــراف هــذه العقــود علــى هــذا النحــو دون أدنــى إشــراف أو 
رقابــة مــن وزارة العمــل ، وذلــك حتــى لا تتحــول روابــط القربــى بــين العمــال وأربــاب العمــال نقمــةً 
علــى العمــال وليســت نعمــةً لهــم ، لا ســيما وأن القريــب مــن أربــاب العمــل قــد يتجــه أحيانــا بدافــع 
الحــرص علــى العمــل إلــى تكليــف العامــل مــن العمــل والجهــد مــا هــو  فــوق طاقتــه  بحيــث يجــاوز 
الحــدود المقــررة لباقــي العمــال عــادةً ، وكذلــك رغبــةً في تحقيــق مصلحــة العامــل حتــى يشــب صبــوراً 
جلــداً قويــاً ، ناهيــك عــن بعــض أربــاب العمــال الذيــن يعمــدون إلــى ظلــم أقاربهــم مــن العمــال ، مــع 
عدالتهــم بــل وإحســانهم مــع غيرهــم مــن العمــال مــن غيــر أولــي القربــى ، لــذا ينبغــي أن تكــون هنــاك 
آليــاتٌ للتواصــل المشــترك بــين وزارة العمــل وهــؤلاء العمــال الأقــارب لأربــاب العمــل ، وذلــك للتأكــد 
ــاً باقــي  ــة ، إذ لا يعــد مقبــولاً أن يحرمــوا حقوقــاً فعليــة يتمتــع بهــا قانون مــن نيلهــم لحقوقهــم كامل
ــم الرابطــة  ــاه بحك ــاب العمــل لمجــرد الظــن في اســتحقاقهم إي ــى لأرب ــي القرب ــر أول العمــال مــن غي

والصلــة التــي تربطهــم بأربــاب العمــال. 
     والملاحــظ علــى قانــون العمــل البحرينــي الجديــد أنــه جــاء خاليــاُ مــن إيــراد مثــل هــذا الاســتثناء 
ــه  ــذاً ل ــون الخاصــة بتشــغيل الأحــداث والقــرارات الصــادرة تنفي ــه أن أحــكام القان ، ممــا يفهــم مع
تســري علــى جميــع الأحــداث دون أي اســتثناء يــرد عليهــا بشــأن الأحــداث الذيــن تربطهــم بأربــاب 

العمــل وشــائج القربــى ، لأن الاســتثناء أمــر لا يفتــرض ، بــل يلــزم النــص عليــه صراحــة. 

المبحث الرابع
مظاهر الحماية القانونية للمرأة العاملة

لا جــرم أن إفــراد النســاء بأحــكام خاصــة عنــد تشــغيلهم أمــر تقتضيــه الطبيعــة الخاصــة للتكويــن 
الفســيولوجي للمــرأة ، كمــا تمليــه في نفــس الوقــت الطبيعــة الاجتماعيــة لدورهــن الطبيعــي في 
محيــط الأســرة بوصفهــن زوجــاتٍ وأمهــاتٍ ، الأمــر الــذي يجعــل مــن إخضاعهــن لنفــس قواعــد 
تشــغيل الرجــال ضربــاً مــن ضــروب الظلــم لهــن وصــورةً مــن صــور التنكــر للفــروق الطبيعية والنفســية 
والاجتماعيــة بينهــن وبــين الرجــال ، فالمســاواة تكــون بــين المتماثــلات وليــس بــين المتباينــات ، بــل حتــى 
في المتماثــلات لا تصــح المســاواة المطلقــة حتــى لا نصــل إلــى عدالــة عميــاء لا تبصــر واقــع مــا بــين 

هــذه المتماثــلات مــن فــروق واختلافــات ولــو طفيفــة مادامــت جديــرة بالاعتبــار. 
قــد ألجأتهــا ظــروفُ الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  العصــر الحديــث  المــرأة في  كانــت  وإذا 
ــدور  ــت لل ــا في نفــس الوق ــع تحمله ــي ، م ــل الأهل ــن العم ــن ميادي ــر م ــة الرجــال في كثي ــى مزاحم إل
الاجتماعــي داخــل محيــط أســرتها بوصفهــا زوجــةً وأمــاً ، فــإن المنطــق والعقــل يفرضــان إخضاعهــا 

1.  إذ تنــص هــذه المــادة علــى ذلــك بقولهــا يســتثنى مــن تطبيــق أحــكام هــذا البــاب، الأحــداث الذيــن يشــتغلون فــي وســط عائلــي 
ولا يعمــل فيــه ســوى أفــراد الأســرة الواحــدة، تحــت إشــراف الأب أو الأم أو الــزوج أو الأخ أو الأخــت أو العــم أو الخــال أو 

الجــد “ ، وقــد جــاء قانــون العمــل البحرينــي الجديــد خاليــاً مــن نــص مماثــل لهــذا النــص. 
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ــا  ــين دوره ــول ب ــوازن المأم ــن الت ــول م ــدر معق ــق ق ــى تحقي ــا عل لقواعــد خاصــة في تشــغيلها لتعينه
الأســري ودورهــا الوظيفــي خــارج نطــاق الأســرة عنــد مباشــرة العمــل الأهلــي ، ولــذا فقــد حــرص 
واضــع القانــون علــى فــرض عــددٍ مــن القواعــد القانونيــة التــي تنظــم عمــل المــرأة وتشــغيلها في نطــاق 

العمــل الأهلــي ، يمكــن إبرازهــا فيمــا يلــي: 

المطلب الأول
عدم جواز تشغيل النساء ليلًا

ــى أنــه جعــل القاعــدة العامــة أو الأصــل  لعــل ممــا كان يحمــد لواضــع قانــون العمــل البحرينــي الملُغَْ
العــام هــو عــدم جــواز تشــغيل المــرأة ليــلًا في الفتــرة مــا بــين الســاعة الثامنــة مســاءً حتــى الســاعة 
ــصُ عليــه صراحــةً في نفــس القانــون  الســابعة صباحــاً ، وجعــل عملهــا ليــلًا هــو الاســتثناء الــذي ينَُ
ــذاً  ــرار وزاري يصــدر تنفي ــلاج( أوفي ق ــرأة في دور الع ــل الم ــص صراحــة بشــأن عم ــا جــاء الن )مثلم
ــد  ــي الجدي ــون العمــل البحرين ــى )1(( ، بخــلاف واضــع قان ــي مُلغَْ ــون )م 59 عمــل بحرين ــذا القان له
الــذي جعــل مــن تشــغيل المــرأة ليــلًا أو نهــاراً - مثلهــا في ذلــك مثــل الرجــال - هــو الأصــل متنكــراً لمــا 
بينهمــا مــن تبايــن في الطبيعــة والتكويــن والظــروف والأحــوال الخاصــة بهمــا مجافيــاً بذلــك موجبــات 
فكــرة العدالــة ذاتهــا، وجعــل مــن حظــر تشــغيلها ليــلًا هــو الاســتثناء ، ويســتفاد ذلــك ضمنــاً بصــورة 
ــه “ مــع مراعــاة أحــكام هــذا  ــى أن ــي تنــص عل ــون والت ــادة 29 مــن هــذا القان واضحــة مــن نــص الم
البــاب ، تســري علــى النســاء العامــلات كافــة الأحــكام التــي تنظــم تشــغيل العمــال دون تمييــز بينهــم 
متــى تماثلــت أوضــاع عملهــم “ ، ثــم نصــت المــادة 30 مــن ذات القانــون علــى تفويــض وزيــر العمــل في 
إصــدار قــرار بتحديــد الأعمــال التــي يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا ليــلًا بقولهــا “ يصــدر الوزيــر قــراراً 

بتحديــد الأحــوال والأعمــال والمناســبات التــي لا يجــوز فيهــا تشــغيل النســاء ليــلًا “)2( .
ــون في  ــة واضــع القان ــلًا تكمــن في رغب ــة مــن حظــر تشــغيل النســاء لي ــإن العل ــه ف وممــا لا شــك في
تقديــر ومراعــاة دور المــرأة الاجتماعــي الرائــد في محيــط أســرتها بوصفهــا زوجــةً أو أمــاً ، وإعانــةً 
لهــا في نفــس الوقــت علــى حســن الاضطــلاع بــه والنهــوض بموجباتــه ومتطلباتــه ، فضــلًا عمــا في 
ذلــك الحظــر مــن حســن مــن رعايــة لصحتهــا والعنايــة بأنوثتهــا مــن مشــاق الســهر ومتاعبــه ، وأخيــراً  
فــإن هــذا القيــد يجنبهــا أيضــا مســاوىء القيــل والقــال الشــائعة في مجتمعاتنــا العربيــة إذا مــا رأوا 

المــرأة كثيــرة الخــروج مــن بيتهــا ليــلًا بصــورة منتظمــة ولفتــرات طويلــة. 
وعلــى أيــة حــال فــإن تشــغيل المــرأة علــى نحــو مخالــف لحظــر تشــغيلها ليــلا )ســواء كان هــذا الحظــر 
أصــلًا أم اســتثناءً( يــؤدي إلــى بطــلان عقــد العمــل المخالــف ، بــل إن المخالــف لهــذا الحظــر يتعــرض 
لجــزاءٍ جنائــي يتمثــل في الغرامــة الماليــة ، وقــد كان قــدر هــذه الغرامــة في ظــل قانون العمــل البحريني 
الملُغَْــى لا يقــل عــن خمســين دينــار ولا يزيــد عــن مائتــي دينــار ، ثــم ارتفــع هــذا القــدر في ظــل قانــون 
العمــل البحرينــي الجديــد فلــم يجــز أن يقــل قانونــاً عــن مائتــي دينــار ولا يزيــد عــن خمســمائة دينــار 
، وتتعــدد هــذه الغرامــة في كلا القانونــين بتعــدد العامــلات اللواتــي جــرى تشــغيلهن في غيــر المواعيــد 
المحــددة قانونــاً ، كمــا تتكــرر هــذه الغرامــة بتكــرار هــذه المخالفــة حتــى وإن وقعــت مــع عاملــةٍ واحــدةٍ 

1.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى ذلــك بقولهــا “ لا يجــوز تشــغيل النســاء ليــا فيمــا بيــن الســاعة الثامنــة مســاء والســابعة صباحــا، 
ويســتثنى مــن ذلــك دور العــاج والمنشــآت الأخــرى التــي يصــدر بشــأن العمــل بهــا قــرار مــن وزيــر العمــل والشــئون 

الاجتماعيــة “ .

2.  ولم يصدر هذا القرار بعد من وزير العمل البحريني .
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)م 164 عمــل بحرينــي مُلغَْــى ، م 187 مــن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد(.
وقــد كان يســتثنى في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الملُغَْــى مــن الأصــل العــام الــذي كان  يحظــر تشــغيل 

النســاء ليــلًا أن تعمــل المــرأة في أي مــن الأعمــال أو الأحــوال الآتيــة)1(:
1-العمل في مكاتب السياحة وشركات الطيران وفي المطارات والاتصالات السلكية واللاسلكية  

العمل في الفنادق والمطاعم .  -2
العمل في الوظائف الرئيسية والوظائف التي تتطلب الثقة )2(.  -3

إذا كان العمــل لمنــع وقــوع حــادث أو إصــلاح مــا نشــأ عنــه أو لتــلافي خســارة محققــة للمــواد   -4
اللازمــة لإنهــاء هــذا العمــل .

في الأعيــاد والمناســبات المشــار إليهــا في القــرار رقــم 20 لســنة 1976 ، الصــادر تنفيــذاً للبنــد   -5
4 مــن المــادة 79 مــن قانــون العمــل .

ــة  ــة الصباحي ــاً مــع عــدم تشــغيلهن في المناوب ــي يشــتغلن بنظــام المناوبتــين يومي النســاء اللات  -6
قبــل الســاعة الخامســة صباحــاً ، وعــدم تشــغيلهن في المناوبــة المســائية بعــد الســاعة العاشــرة 

مســاءً .
7ـ العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى .

المطلب الثاني
عدم جواز تشغيل النساء في بعض الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة

مــن البدهــي أن واضــع القانــون عنــد تنظيمــه لأحــكام تشــغيل عمــل النســاء يراعــي  تكوينهــا 
الجســماني ووظيفتهــا الفســيولوجية فيحظــر تكليفهــا بــأي عمــل مــن شــأنه أن يمــس بســلامة جســد 
ــون تشــغيل النســاء في  ــم يجــز واضــع القان ــذا ل ــة ، ل ــا الإنجابي ــا أو قدرته ــة أو صحته ــرأة العامل الم
الأعمــال أو المهــن الخطــرة أو في الصناعــات والمهــن الضــارة بصحتهــن أو صحــة مــا بهــن مــن أجنــةٍ 
، وفــوضَ وزيــر العمــل بعــد أخــذ رأي الجهــات المعنيــة تحديــد كنــه أو ماهيــة هــذه الأعمــال حفاظــاً 
علــى صحــة المــرأة ورعايــةً لهــا ولجنينهــا مــن الآثــار الســيئة والعواقــب الوخيمــة التــي قــد تترتــب علــى 

1.   وقــد جــاء ذلــك فــي القــرار الــوزاري رقــم 18 لســنة 1976 م فــي مادتــه الأولــى ، وأعتقــد أن كثــرة مــا أورده القــرار مــن أعمــال 
يســمح فيهــا للمــرأة للعمــل بهــا ليــاً فرغــت الاســتثناء مــن مضمونــه وجعلتــه واســعاً بصــورة تــكاد تقربــه بهــا مــن الأصــل ، لــذا 
آمــل ألا يقــع وزيــر العمــل البحرينــي الآن عنــد إصــدار قــراره بتحديــد مــا يجــوز للمــرأة أن تعمــل فيــه ليــاً فــي نفــس الخطــأ 

لا تحــول أصــاً ، وهــذا أمــر غيــر جائــز . فيوســع مــن الاســتثناء بــا مبــرر ملــح ، لأن الاســتثناء لا يصــح التوســع فيــه واإ
2.   أعتقــد أن واضــع القانــون قــد توسَــع فــي نطــاق الاســتثناء كلــه بصفــةٍ عامــةٍ ، وفــي هــذا البنــد الــذي يتنــاول الوظائــف 
الرئيســية وتلــك التــي تحتــاج إلــى ثقــة بصفــة خاصــة ، حتــى بــدا هــذا البنــد وحــده مــن ســعة عباراتــه ومرونــة ألفاظــه وكأنــه 
هــو الأصــل وليــس الاســتثناء ، وهــذا يفتــح البــاب علــى مصرعيــه لدخــول مــا لا حصــر لــه مــن الوظائــف التــي يمكــن أن 
تعمــل فيهــا المــرأة ليــاً ، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى توســعة الاســتثناء إلــى الحــد الــذي يجعــل منــه أصــاً لا اســتثناء ، وكان 
مــن المفــروض فــي عبــارات الاســتثناء أن تتســم بالدقــة والوضــوح فــي حصــر الأعمــال والوظائــف التــي تشــذ عــن الخضــوع 

للقيــد الزمنــي الــوارد فــي تشــغيل النســاء علــى نحــو جامــعٍ مانــعٍ.
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ممارســتها لمثــل هــذه الأعمــال أو تلــك المهــن والصناعــات )1( .
وقــد صــدر فعــلًا في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الملُغَْــى إعمــالاً للتفويــض الــوارد في المــادة 60 منــه 
ــي  ــه الصناعــات والمهــن الخطــرة والمضــرة بالصحــة الت قــرارٌ وزاري رقــم 5 لســنة 1977م حــدَد في
يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا في جميــع الأحــوال ، وتلــك الأعمــال التــي يحظــر فيهــا تشــغيل النســاء  

أثنــاء فتــرة الحمــل فقــط .
وإذا ثبتــت مخالفــة أحــكام هــذا القيــد تعــرَض المخالــف لجــزاء ذي طابــع جنائــي وهــو الغرامــة الماليــة 
والتــي كان قدرهــا في ظــل قانــون العمــل البحرينــي القــديم لا يقــل عــن خمســين دينــاراً ولا يزيــد عــن 
مائتــي دينــار ، ثــم ارتفــع قدرهــا في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الجديــد فــلا يجــوز أن يقــل عــن 
مائتــي دينــار ولا يزيــد عــن خمســمائة دينــار ، وتتعــدد هــذه الغرامــة في كلا القانونــين بتعــدد المخالفــة 

، كمــا تتكــرر بتكــرار المخالفــة حتــى وإن وقعــت مــع عاملــة واحــدة )2( .

المطلب الثالث
قواعد تنظيم حق المرأة العاملة في الإجازات

لقــد حــرص واضــع قانــون العمــل البحرينــي علــى رعايــة المــرأة العاملــة ورعايــة أطفالهــا فأثبــت لهــا 
حقوقهــا في إجــازات خاصــة تثبــت لهــا مراعــاة لكونهــا عاملــة أنثــى ، هــذا إلــى جانــب مــا يثبــت لهــا 
مــن حقــوق بوصفهــا عاملــة بغــض النظــر عــن جنســها فتشــترك فيهــا مــع العامــل الذكــر ، نذكرهــا 

علــى التفصيــل الآتــي: 

أولاً : إجازة الوضع أو الولادة لمدة ستين يوماً بأجر كامل:  
لا شــك أن رعايــة صحــة المــرأة والعنايــة بحملهــا تقتضــي منــح المــرأة أجــازة للوضــع أو الــولادة ، إذ 
لا يتصــور عقــب ولادتهــا مباشــرة تكليفهــا بالعمــل وهــي في أمــس الحاجــة إلــى الراحــة والاســترخاء 
بعــد آلام الوضــع ومتاعــب الــولادة ،  لذلــك كان مــن الطبيعــي أن يتدخــل واضــع القانــون ليجعــل لهــا 

1.  إذ تنــص المــادة 60 مــن قانــون العمــل البحرينــي المُلْغَــى علــى أنــه “ يحظــر تشــغيل النســاء فــي الصناعــات أو المهــن 
الخطــرة والمضــرة بصحتهــن وصحــة الجنيــن التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الصحــة بالاتفــاق مــع وزيــر العمــل والشــئون 
الاجتماعيــة “ ، فــي حيــن تنــص المــادة 31 مــن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد علــى أنــه “ يصــدر الوزيــر، بعــد أخــذ رأي 
الجهــات المعنيــة، قــراراً بتحديــد الأعمــال التــي يحظــر تشــغيل النســاء فيهــا “  ، ولــم يصــدر قــرار وزيــر العمــل بعــد فــي 

هــذا الشــأن .
البــاب  أحــكام  يخالــف  مــن  كل  يعاقــب   “ أن  علــى  المُلْغَــى  البحرينــي  العمــل  قانــون  مــن   164 المــادة  تنــص  إذ    .2
تجــاوز  ولا  دينــارا  خمســين  عــن  تقــل  لا  بغرامــة  لــه  تنفيــذا  الصــادرة  والقــرارات  النســاء  تشــغيل  شــأن  فــي  التاســع 
البــاب  لأحــكام  مخالفــة  بحالــة  تشــغيلهن  الجــاري  العامــات  عــدد  بقــدر  الغرامــات  وتتعــدد   “ .  “ دينــار  مائتــي 
مــن  المــادة 188  وتنــص   .  “ العاملــة  لنفــس  بالنســبة  المخالفــة  تكــرار  بعــدد  أيضــا  الغرامــات  وتتعــدد   “  . المذكــور” 
قانــون العمــل البحرينــي الجديــد علــى أن “ يعاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي دينــار ولا تزيــد علــى خمســمائة 
.  “ لــه  تنفيــذاً  الصــادرة  والقــرارات  الســادس  البــاب  أحــكام  مــن  أيــاً  يخالــف  يمثلــه  مــن  أو  عمــل  كل صاحــب   دينــار 
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أيــا كانــت مــدة شــغلها بالعمــل )1( - الحــق في الحصــول علــى أجــازة للوضــع أو الــولادة بأجــرٍ كامــلٍ 
مدتهــا ســتون يومــاً شــاملة للمــدة الســابقة علــى الــولادة واللاحقــة عليهــا )2( ، وكانــت هــذه المــدة في 

قانــون العمــل البحرينــي الملُغَْــى خمســة وأربعــين يومــاً  فقــط )3( .
 ويراعــى أنــه لا يجــوز لــرب العمــل أن يخصــم مــدة هــذه الأجــازة مــن الأجــازة الســنوية للمــرأة العاملــة  
ــن  ــين م ــى عــدد مع ــد كل ولادة دون قصرهــا عل ــة هــذه الأجــازة عن ــرأة العامل ــت للم ــه تثب ــا أن ، كم
مــرات الوضــع والــولادة بعكــس الحــال في قانــون العمــل المصــري الــذي قصــر أجــازة الوضــع للمــرأة 
ــةً منــه في الحــد مــن عــدد الســكان )4( ، وهــذا وضــع منتقــد إذ لا  ــى مرتــين فقــط  رغب ــة عل العامل
يشــفع لــه مبــرره الــذي انطلــق واضــع القانــون منــه ، وذلــك  لمــا فيــه مــن ظلــم بــيِن بالرضيــع الثالــث 
للمــرأة العاملــة علــى نحــو يضــر بــه ويخــل بموجبــات مبــدأ المســاواة ومبــدأ العدالــة بينــه وبــين أخويــه 

الســابقين عليــه .
وكمــا أنــه يجــب علــى المــرأة العاملــة حتــى تســتفيد اســتفادةً فعليــةً مــن هــذه الأجــازة أن تحصــل عليهــا 
قبــل الوضــع بفتــرةٍ قليلــةٍ ، وذلــك حتــى تســتعين مــن خلالهــا علــى ظــروف ولادتهــا ، فتتمكــن علــى 
ــى  ــداءً عل إثرهــا مــن اســتجماع قوتهــا واســترداد عافيتهــا وصحتهــا ، فينعكــس ذلــك بالإيجــاب ابت
صحتهــا ، ثــم ينعكــس مــن بعــد علــى عملهــا بعــد العــودة مــن الأجــازة ، بــل ويحــق لهــا رغبــةً في تمــام 
ــا كانــت مــدة خدمتهــا في العمــل )5(، شــريطة أن تقــدم  تلــك الغايــة الحصــول علــى تلــك الأجــازة أي
لصاحــب العمــل شــهادةً طبيــةً معتمــدةً مــن وزارة الصحــة مبينــاً فيهــا التاريــخ المرجــح فيــه حصــول 

الــولادة أو الوضــع خلالــه  .
ولمزيــد مــن العنايــة والرعايــة بالمــرأة العاملــة بعــد ولادتهــا لــم يجــز القانــون مطلقــاً لــرب العمــل 
تشــغيل المــرأة العاملــة خــلال الأربعــين التاليــة لوضعهــا ، كمــا لــم يســمح للمــرأة العاملــة بالعمــل خــلال 
تلــك الفتــرة ســواء عنــد نفــس رب العمــل أو لــدى رب عمــل آخــر ، وتطبيقــاُ لذلــك تنــص المــادة 32/ 
ب مــن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد علــى أنــه “ يحظــر تشــغيل العاملــة خــلال الأيــام الأربعــين 

1.  إذ تنــص المــادة 91 مــن قانــون العمــل الموحــد المصــري علــى أن “ للعاملــة التــي أمضــت عشــرة أشــهر فــي خدمــة صاحــب 
العمــل أو أكثــر الحــق فــي إجــازة مدتهــا تســعون يومــاً بتعويــض مســاو للأجــر الشــامل تشــمل المــدة التــي تســيق الوضــع 
والتــي تليــه .يشــرط أن تقــدم شــهادة طبيــة مبينــاً بهــا التاريــخ الــذي يرجــع حصــول الوضــع فيــه “ . ولا يجــوز تشــغيل العاملــة 
خــال الخمســة والأربعيــن يومــاً التاليــة للوضــع “ ، وهــذا النــص إذ يقيــد حــق المــرأة فــي أجــازة الوضــع بضــرورة ســبق عملهــا 
مــدة لا تقــل عــن عشــرة أشــهر فإنــه يضغــط علــى الفتــاة علــى نحــو قــد يجعلهــا ترفــض الــزواج قبــل العمــل مخافــة أن تحمــل 
قبــل أن تقضــي المــدة المطلوبــة لاســتحقاقها أجــازة الوضــع أو تضحــي بالأجــازة وتتــزوج فتخســر أجــازة وضــع مأجــورة إذا 

حملــت قبــل اســتيفاء المــدة المطلوبــة ، وهــذا تعســف مــن واضــع القانــون لا وجاهــة لــه   .
2.   إذ تنــص المــادة 32/ أ مــن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد علــى أن “ تحصــل العاملــة علــى إجــازة وضــع مدفوعــة الأجــر 
مدتهــا ســتون يومــاً، تشــمل المــدة التــي تســبق الوضــع والتــي تليــه، بشــرط أن تقــدم شــهادة طبيــة معتمــدة مــن أحــد المراكــز 
الصحيــة الحكوميــة أو إحــدى العيــادات المعتمــدة مــن قبــل صاحــب العمــل مبينــاً بهــا التاريــخ الــذي يرجــح فيــه حصــول 

الوضــع “ .
3.  إذ تنــص المــادة 61 فــي فقرتهــا الأولــى علــى أنــه “ يجــوز للعاملــة أن تحصــل علــى إجــازة وضــع بأجــر كامــل لا تخصــم 
مــن إجازتهــا الســنوية مدتهــا خمســة وأربعــون يومــا تشــمل المــدة التــي تســبق الوضــع أو التــي تليــه بشــرط أن تقــدم شــهادة 

طبيــة معتمــدة مــن وزارة الصحــة مبينــا فيهــا التاريــخ الــذي يرجــح حصــول وضعهــا فيــه “ .
4.  إذ تنــص المــادة 91 فــي فقرتهــا الثالثــة مــن قانــون العمــل الموحــد المصــري علــى أنــه “ ولا تســتحق إجــازة الوضــع لأكثــر 

مــن مرتيــن طــوال مــدة خدمــة العاملــة  “ .
5.   هــذا بخــاف الحــال فــي قانــون العمــل المصــري الــذي يشــترط لحصــول المــرأة العاملــة علــى هــذه الأجــازة أن تكــون مــدة 
خدمتهــا لــدى صاحــب العمــل لا تقــل عــن عشــرة أشــهر ، وقــد جعــل مــدة هــذه الأجــازة تســعين يومــاً ، ولــم يجــز تشــغيل 
المــرأة خــال الخمســة وأربعيــن يومــا الاحقــة للــولادة ، وقصــر حقهــا فــي أجــازة الوضــع علــى مرتيــن فقــط طــوال مــدة خدمتهــا 

) م 90 ، 91 مــن قانــون العمــل المصــري رقــم 2 لســنة 2003(.
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التاليــة للوضــع، وتســري بشــأن اشــتغالها لــدى صاحــب عمــل آخــر خــلال إجــازة الوضــع الأحــكام 
المنصــوص عليهــا في المــادة )62( مــن هــذا القانــون “ )1(. 

ثانياً : إجازة وضع إضافية لمدة خمسة عشر يوما غير مأجورة:  
ولمزيــد مــن الرعايــة والعنايــة بالمــرأة العاملــة عنــد الــولادة فقــد جعــل لهــا القانــون في خصــوص 
الوضــع الحــق في الحصــول علــى أجــازة بــدون أجــر لمــدة خمســة عشــرة يومــاً إضافــة إلــى إجازتهــا 
المأجــورة إعانــةً لهــا علــى التعــافي واســترداد قواهــا بعــد الوضــع ، وعندئــذ يتعــين علــى رب العمــل 

ــو بدافــع حاجــة العمــل إلــى عملهــا )2(.  تلبيــة طلبهــا ، وليــس مــن حقــه حرمانهــا منهــا ول

ثالثاً : فترتا إرضاع الطفل لمدة ساعة يومياً بأجر كامل:  
ــى  ــة الحــق في الحصــول عل ــة بالطفــل الرضيــع فقــد جعــل القانــون للمــرأة العامل  ورغبــة في العناي
فتــرة أو أكثــر لإرضــاع طفلهــا لا تقــل في مجموعهــا عــن ســاعة يوميــاً بأجــر كامــل مــن تاريــخ الانتهــاء 
مــن أجــازة الوضــع وحتــى بلــوغ طفلهــا ســتة أشــهر مــن عمــره وذلــك في ظــل قانــون العمــل البحرينــي 
الجديــد )3( في حــين كانتــا فترتــا الإرضــاع في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الملُغَْــى مســتمرتين حتــى 
ــه  ــة لتتمــة رضاعت ــدة اللازم ــع الم ــى يكمــل الرضي ــخ الوضــع ، أي حت ــين لتاري تمــام الســنتين التاليت
حســب العــرف الجــاري ، وهــي ذات المــدة التــي ذكرهــا الله في قرآنــه الخالــد في قولــه “ والوالــدات 
يرضعــن أولادهــن حولــين كاملــين لمــن أراد أن يتــم الرضاعــة “ )4( ، ولهــذا كانــت مــدة فترتــي الإرضــاع 
في قانــون العمــل البحرينــي القــديم ، وفي قانــون العمــل الموحــد المصــري )5( ، أفضــل مــن مدتهــا في 

قانــون العمــل البحرينــي الجديــد )6(.      
 وينبغــي مراعــاة أن حصــول المــرأة علــى فترتــي الإرضــاع لرضيعهــا لا يؤثــر علــى حقهــا في فتــرات 
الراحــة المقــررة لجميــع العامــلات والعاملــين داخــل المنشــأة ، وليــس مــن حــق صاحــب العمــل حرمانها 

1.  إذ تنص المادة 62 من قانون العمل البحريني الجديد على أن “ لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو 
 يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخال بالمسئولية التأديبية. “ 

2.     إذ تنــص المــادة 32/ أ فــي فقرتهــا الثانيــة مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى ذلــك بقولهــا “ ويجــوز للعاملــة أن 
تحصــل علــى إجــازة بــدون أجــر بمناســبة الوضــع مدتهــا خمســة عشــر يومــاً عــاوة علــى الإجــازة الســابقة “ ، وهــذا هــو عيــن 

مــا كانــت تنــص عليــه المــادة 61 فــي فقرتهــا الثانيــة مــن قانــون العمــل البحرينــي المُلْغَــى .
3.  إذ تنــص المــادة 35 منــه علــى أن “  يكــون للمــرأة العاملــة بعــد الانتهــاء مــن إجــازة الوضــع وحتــى يبلــغ طفلهــا ســتة أشــهر 

مــن العمــر فترتــا رعايــة لرضاعــة طفلهــا علــى ألا تقــل مــدة كل منهمــا عــن ســاعة واحــدة .........  “ .
4.  الآية رقم 233 من سورة البقرة .

5.    إذ تنــص المــادة 93 مــن قانــون العمــل الموحــد المصــري علــى أنــه “ يكــون للعاملــة التــي ترضــع طفلهــا فــي خــال الأربعــة 
والعشــرين شــهراً التاليــة لتاريــخ الوضــع –فضــاً عــن مــدة الراحــة المقررة-الحــق فــي فترتيــن أخرييــن للرضاعــة لا تقــل كل 
منهما عن نصف ســاعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين “. “ وتحســب هاتين الفترتين الإضافيتان من ســاعات 

العمــل ولا يترتــب عليهمــا أي تخفيــض فــي الأجــر “ .
6.    إذ تنــص المــادة 62 مــن قانــون العمــل البحرينــي الملغــى علــى أنــه “ يحــق للعاملــة عندمــا تعــود لمزاولــة عملهــا بعــد إجــازة 
الوضــع أن تأخــذ بقصــد إرضــاع مولودهــا الجديــد فتــرة لاســتراحة أو فتــرات لا تزيــد بمجموعهــا عــن الســاعة فــي اليــوم 
الواحــد وذلــك عــاوة علــى فتــرات الراحــة الممنوحــة لجميــع العمــال “ ، والماحــظ ههنــا أن هــذه المــادة لــم تحــدد صراحــة مــدة 
الإرضــاع التــي تأخــذ خالهــا المــرأة العاملــة فترتــي الإرضــاع بســتة أشــهر أو ســنة أو ســنتين تاركــةً أمــر تحديدهــا للعــرف 

الــذي يقدرهــا عــادةً بســنتبن كاملتيــن لتحقيــق تمــام الإرضــاع للرضيــع .



38

المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي

ــرة الراحــة  ــب منهــا إرضــاع طفلهــا خــلال فت ــه أن يطل مــن ســاعة إرضــاع طفلهــا ، كمــا لا يجــوز ل
المقــررة لســائر العمــال عــادةً في داخــل المنشــأة  .

غيــر أنــه يلــزم لحصــول المــرأة العاملــة علــى ســاعة إرضــاع طفلهــا أن تتقــدم لصاحــب العمــل بشــهادةٍ 
طبيــةٍ معتمــدةٍ مــن المركــز الصحــي التابــع لــه محــل إقامتهــا يبــين فيهــا اســتمرارها في إرضــاع طفلهــا 
، فــإذا لــم تتقــدم بهــذه الشــهادة خــلال شــهرين مــن تاريــخ طلبهــا ســاعة الإرضــاع ، ســقط حقهــا في 

الحصــول علــى هــذه الفتــرة الزمنيــة للإرضــاع )م 64 عمــل بحرينــي (. 
ولــم يجــز واضــع القانــون لصاحــب العمــل فصــل العاملــة بســبب زواجهــا أو  بســبب حصولهــا علــى 
أجــازة ولادة ، بــل أجــاز لصاحــب العمــل ،تقديــراً لظــروف المــرأة العاملــة ، أن يغيــر مهنتهــا بســبب 
زواجهــا ليجعلهــا مواءمــةً لظروفهــا الجديــدة بوصفهــا زوجــةً ، وذلــك إذا كانــت مــن المهــن والأعمــال 

التــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن وزيــر العمــل. 
وأعتقــد مــن جانبــي أن في هــذا النــص محمــدةً ومذمــةً في نفــس الوقــت ، أمــا المحمــدة التــي فيــه  
فحظــره علــى رب العمــل فصــل العاملــة بســبب زواجهــا أو حصولهــا علــى أجــازة ولادة ، فضــلا عــن 
الســماح لــه بتغييــر مهنــة المــرأة لتتــلاءم مــع ظروفهــا الجديــدة ، وأمــا المذمــة فترجــع أنــه جعــل تغييــر 
مهنــة المــرأة العاملــة بســبب زواجهــا أمــراً جوازيــاً لــرب العمــل ، وكان مــن الــلازم جعلــه أمــراً وجوبيــاً 

تحقيقــاً لكمــال رعايتــه للمــرأة العاملــة بعــد زواجهــا. 

رابعاً : فترتا رعاية الطفل لمدة ساعة يومياً بأجر كامل:  
تنــص المــادة 35 مــن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد علــى أنــه “ .... كمــا يحــق لهــا فترتــي رعايــة 
مــدة كل منهمــا نصــف ســاعة حتــى يبلــغ طفلهــا عامــه الأول، وللعاملــة الحــق في ضــم هاتــين الفترتــين 
وتحســب هاتــان الفترتــان الإضافيتــان مــن ســاعات العمــل ولا يترتــب عليهمــا أي تخفيــض في الأجــر، 
ويحــدد صاحــب العمــل موعــد فتــرة الرعايــة المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة وفقــاً لظــروف العاملــة 

ومصلحــة العمــل” .
ويســتفاد مــن هــذا النــص أن للمــرأة العاملــة حقــا في الحصــول علــى فترتــي رعايــة لطفلهــا لمدة لا تقل 
عــن ســاعة يوميــاً حتــى يبلــغ طفلهــا هــذا عامــه الأول ، إلــى جانــب فترتــي إرضاعــه حتــى يبلــغ ســتة 
أشــهر مــن عمــره ، ومــن هنــا نقــول إن الأم إذا كانــت مرضعــةً فعــلًا لطفلهــا كان لهــا حــق الحصــول 
علــى فترتــي الإرضــاع ) وهــذا حــق مســتحدث لهــا لــم يكــن موجــوداً في ظــل قانــون العمــل البحرينــي 
الملُغَْــى ( إلــى جانــب فترتــي الرعايــة ، بــل ويكــون بوســعها أن تجمــع بــين ســاعتيهما بالتنســيق مــع رب 
العمــل في ضــوء ظروفهــا وظــروف مصلحــة العمــل نفســه ، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أنهمــا ســاعتان 
مؤجرتــان لهــا ومــن ثــم لا يجــوز لــرب العمــل أن ينقــص مــن أجــر هــذه العاملــة بســببهما أو بســبب 
واحــدة منهمــا ، أمــا إذا كانــت غيــر مرضعــة لطفلهــا فعندئــذ لا تســتحق المــرأة العاملــة ســوى فترتــي 
رعايــة الطفــل فقــط لمــدة ســاعة حتــى يبلــغ عامــه الأول دون فترتــي الإرضــاع ، ، ويجــب علــى العاملــة 
التــي  تدعــي إرضاعهــا لطفلهــا أن تقــدم شــهادة طبيــة معتمــدة تشــهد لهــا بذلــك ، ولا يجــوز لهــا 
أن تأتــي بشــهادة مخالفــة للحقيقــة والواقــع وإلا تعرضــت للجــزاء التأديبــي مــن قبــل رب العمــل إذا 
ثبــت لــه عــدم صحــة ذلــك ، هــذا إلــى جانــب أنهــا ســتدخل بســلوكها غيــر المشــروع في بــاب المخالفــة 
الشــرعية بارتيادهــا ســبيل الكــذب وإضفائهــا في نفــس الوقــت وصــف الحــرام علــى بعــض راتبهــا 
فتهلــك بذلــك نفســها وأســرتها ، لأن قليــل الحــرام ككثيــره يهلــك صاحبــه وجميــع مــن ينبــت منــه إذا 
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كان عالمــاً بــه ، وصــدق الرســول الكــريم إذ يقــول “ كل لحــم نبــت مــن ســحت فالنــار أولــى بــه “ )1( .
 

ــاوز ســت  ــم يتج ــذي ل ــا ال ــة طفله ــة لرعاي ــرأة العامل ــر مأجــورة للم ــازة غي خامســاً : إج
ــنوات:    س

ــة الحصــول  تنــص المــادة 34 مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى أن “ تســتحق المــرأة العامل
علــى إجــازة  بــدون أجــر وذلــك لرعايــة طفلهــا الــذي لــم يتجــاوز ســت ســنوات بحــد أقصــى ســتة 

أشــهر في المــرة الواحــدة ولثــلاث مــرات طــوال مــدة خدمتهــا” .
وبذلــك يكــون واضــع قانــون العمــل البحرينــي الجديــد قــد اســتحدث حقــاً جديــداً لــم يكــن منصوصــا 
عليــه مــن قبــل في قانــون العمــل البحرينــي الســابق ، رخــص فيــه للمــرأة بالحــق في طلــب إجــازة غيــر 
مأجــورة لرعايــة طفلهــا الــذي لــم يتجــاوز عمــره ســت ســنوات للمــدة التــي تختارهــا حســب تقديرهــا 
لحاجــة الطفــل لكــن بمــا لا يزيــد علــى ســتة أشــهر ، ويثبــت لهــا هــذا الحــق ثــلاث مــرارٍ فقــط طــوال 
مــدة خدمتهــا ، وهــذا نــصٌ محمــودٌ لمــا فيــه مــن رعايــة مأمولــة وعنايــة مطلوبــة بأطفــال المــرأة 
العاملــة الذيــن يمثلــون عــدة الحاضــر وعتــاد المســتقبل ، لكــن يعــاب عليــه أنــه قصــر هــذه الإجــازة 
علــى مــرات ثــلاث فقــط فــكان ذلــك ســببا في حرمــان مــن ســيولد للمــراة العاملــة بعــد المــرة الثالثــة 
مــن أولاد علــى نحــو يجعلــه مختلفــاً عــن بقيــة إخوتــه في حقــوق أمــه التــي تمســه بصــورة غيــر مباشــرة 
لا لشــيء إلا لأنــه جــاء في الترتيــب الرابــع أو الخامــس أو مــا بعدهمــا مــن ترتيبــات لاحقــة ، وهــذا 
أمــر قــدري بالنســبة لهــذا الطفــل فلمــاذا يحــرم بســببه ، ثــم إن مثــل الحكــم بالنســبة للطفــل الرابــع 
يمثــل إخــلالاً صارخــاً بمبــدأ العدالــة والمســاواة بــين الأخــوة ، وهــذا في اعتقــادي وضــع غيــر مقبــول 
ــم غيــر مبــرر ويتنافــى مــع مبــدأ المســاواة بــين المتماثلــين بوصفــه مبــدأ دســتورياً لا يجــوز لأي  وظل

تشــريع أن يخالفــه أو يخــرج عليــه وإلا كان مشــوباً بعــدم الدســتورية . 
 ، منــه   94 المــادة  في  الإجــازة  هــذه  نظــم  المصــري  الموحــد  العمــل  قانــون  أن  بالذكــر  وجديــر 
الطفــل  قانــون  مــن   )72( المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  حكــم  مراعــاة  مــع   “ فيهــا  جــاء  حيــث 
تســتخدم  التــي  المنشــأة  في  للعاملــة  يكــون   ، م   1996 لســنة   12 رقــم  بالقانــون  الصــادر 
ســنتين  تتجــاوز  لا  لمــدة  أجــر  بــدون  إجــازة  علــي  الحصــول  الحــق في  فأكثــر  عامــلًا  خمســين 
خدمتهــا. مــدة  طــوال  مرتــين  مــن  لأكثــر  الإجــازة  هــذه  تســتحق  ،ولا  طفلهــا  لرعايــة   وذلــك 

  لكــن يؤخــذ علــى هــذا النــص أنــه قيــد حــق المــرأة العاملــة في الحصــول علــى هــذه الأجــازة بقيديــن 
منتقديــن ، أولهمــا أنــه لــم يثبــت لهــا هــذا الحــق إلا إذا كانــت تعمــل في منشــأة تضــم خمســين عامــلًا 
فأكثــر ، وهــذا يعنــي أن المــرأة العاملــة ســتحرم كثيــرا بغيــر مبــرر مــن هــذا الحــق لا لشــيء إلا لعــدم 
توافــر هــذا القــدر مــن العمالــة في المنشــاة التــي تعمــل بهــا ، وثانيهمــا أنــه لــم يثبــت لهــا هــذا الحــق 
إلا لمرتــين فقــط طــوال مــدة خدمتهــا ، وهــو بذلــك القيــد يحــرم الطفــل أو الأطفــال الذيــن يأتــون 
بعــد الطفــل الثانــي مــن حــق ثابــت لأمــه أو لأمهــم بالنســبة لأخويــه أو لأخويهمــا الســابقين لــه و لهــم 

، وهــذا يتنافــى مــع أبســط مبــادئ العدالــة والمســاواة بــين الأخــوة .
وجديــر بالذكــر أن رب العمــل الــذي يخالــف أيــا مــن أحــكام هــذه الأجــازات المقــررة للمــراة العاملــة 
لإرضــاع طفلهــا أو رعايتــه يتعــرض لجــزاء جنائــي يتمثــل في الغرامــة الماليــة ، وقــد كان قدرهــا في 

1.  الحديث صحيح وقد رواه الإمام أحمد في مسنده .
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قانــون العمــل البحرينــي القــديم لا يقــل عــن خمســين دينــار ولا يزيــد عــن مائتــي دينــار )1( ، ثــم ارتفــع 
هــذا القــدر في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الجديــد فأصبــح لا يقــل عــن مائتــي دينــار ولا يزيــد عــن 

خمســمائة دينــار )2( . 

سادساً : إجازة خاصة إضافية بأجر كامل  للمرأة الحامل إذا كانت معاقة:  
إذ تنــص المــادة الخامســة مــن قانــون رقــم 74 لســنة 2006 م بشــأن رعايــة وتأهيــل وتشــغيل المعاقــين 
علــى أنــه “ اســتثناء مــن أحــكام قانــون العمــل في القطــاع الأهلــي وأنظمــة الخدمــة المدنيــة، تســتحق 
الموظفــة المعاقــة إجــازة خاصــة بمرتــب كامــل لا تحســب مــن إجازاتهــا الأخــرى إذا كانــت حامــلًا 
وأوصــت اللجنــة الطبيــة بــأن حالتهــا تتطلــب ذلــك وفقــاً للشــروط والقواعــد التــي تحــدد بقــرار مــن 

الوزيــر “. 
المبحث الخامس

قيود تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً

المطلب الأول
دلالة العاجز والتأهيل المهني اللازم له

لقــد حــرص القانــون علــى توفيــر الرعايــة اللازمــة للمعاقــين والعاجزيــن فهيــأ لهــم طــرق التأهيــل 
المهنــي لاســتعادة قدراتهــم علــى العمــل ، كمــا هيــأ لهــم بعــض فــرص العمــل التــي تتناســب مــع ظــروف 

عجزهــم ، الأمــر الــذي سيســاهم في تخفيــف معاناتهــم النفســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة .
وقــد كان واضــع قانــون في ســبيل بلوغــه تلــك الغايــة يفــرد بابــاً مســتقلًا بــه لهــذا الغــرض هــو البــاب 
الرابــع مــن قانــون العمــل البحرينــي القــديم ، وقــد كانــت المــادة 17 منــه تعــرف العاجــز بأنــه “ كل 
شــخص نقصــت قدرتــه فعــلًا عــن أداء عمــل مناســب والاســتقرار فيــه نتيجــة لعاهــةٍ بدنيــةٍ أو عقليــةٍ 
“ ، كمــا بيَنــت  المــادة 18 مــن نفــس  القانــون أن التأهيــل المهنــي للعاجــز يقصــد بــه “ الخدمــات التــى 
تقــدم للعاجــز لتمكينــه مــن اســتعادة قدرتــه علــى مباشــرة عملــه الأصلــي أو أي عمــل آخــر مناســب 

لحالتــه” .
ثــم صــدر قانــونٌ خــاصٌ في البحريــن ليعُْنــى فقــط بهــذه الفئــة مــن العمــال والتــي كانــت تســمى في 
ظــل قانــون العمــل البحرينــي القــديم بفئــة العاجزيــن ) ولا شــك أنهــا كانــت تســميةً معيبــةً لمــا تحملــه 
مــن إســاءةٍ للمعــاق لوصفــه بالعجــز وهــو قــد يكــون أكثــر نشــطاً وحركــة مــن كثيــرٍ مــن المعافــين 
والأصحــاء ( وباتــت تســمى بفئــة المعاقــين ، وهــي تســمية أكثــر تهذيبــاً ورفقــاً بهــؤلاء الأشــخاص ألا 
وهــو القانــون رقــم 74 لســنة 2006 م الخــاص برعايــة وتأهيــل وتشــغيل المعاقــين ، وقــد عرفــت المــادة 
1 / د مــن هــذا القانــون المعــاق قائلــةً إن “ المعــاق: هــو الشــخص الــذي يعانــي مــن نقــص في بعــض 

1.  إذ تنــص المــادة 164 مــن قانــون العمــل البحرينــي القديــم علــى أن “ يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام البــاب التاســع فــي شــأن 
تشــغيل النســاء والقــرارات الصــادرة تنفيــذا لــه بغرامــة لا تقــل عــن خمســين دينــارا ولا تجــاوز مائتــي دينــار “ . “ وتتعــدد 
الغرامــات بقــدر عــدد العامــات الجــاري تشــغيلهن بحالــة مخالفــة لأحــكام البــاب المذكــور “ . “ وتتعــدد الغرامــات أيضــا 

بعــدد تكــرار المخالفــة بالنســبة لنفــس العاملــة “. 
2.    إذ تنــص المــادة 187 مــن قانــون العمــل البحرينــي الجديــد علــى أن “ يعاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي دينــار ولا 

تزيــد علــى خمســمائة دينــار كل مــن يخالــف أيــاً مــن أحــكام البــاب الخامــس والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه “. 
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قدراتــه الجســدية أو الحســية أو الذهنيــة نتيجــة مــرض أو حــادث أو ســبب خلقــي أو عامــل وراثــي 
أدى لعجــزه كليــاً أو جزئيــاً عــن العمــل، أو الإســتمرار بــه أو الترقــي فيــه، وأضعــف قدرتــه علــى القيــام 
بإحــدى الوظائــف الأساســية الأخــرى في الحيــاة، ويحتــاج إلــى الرعايــة والتأهيــل مــن أجــل دمجــه أو 

إعــادة دمجــه في المجتمــع “ .
كمــا عرفــت المــادة 1 / ه مــن ذات القانــون التأهيــل الشــامل قائلــة “  التأهيــل الشــامل: هــو عمليــة 
ــدى  ــدرات المتاحــة ل ــن الق ــى الإســتفادة م ــدف إل ــة، ته ــى أســس علمي ــة عل ــة ومســتمرة مبني منظم
المعــاق، وتوجيههــا وتنميتهــا عبــر برامــج تأهيليــة شــاملة، تكفــل تحقيــق أعلــى مســتوى لقدراتــه 

ــع “ . ــاج في المجتم ــى الإندم ــة، بمــا يســاعده عل الأدائي
وكان مــن أجــل أن ييســر علــى العاجزيــن عــن العمــل ســبيل نظــام  التأهيــل المهنــي ، كانــت المــادة 19  
ــة  ــر العمــل والشــئون الإجتماعي ــى أن “ يصــدر وزي ــص عل ــي القــديم تن ــون العمــل البحرين مــن قان
بالاتفــاق مــع الــوزارات المختصــة والمجلــس الأعلــى للتدريــب المهنــي القــرارات اللازمــة لتوفير خدمات 
التأهيــل المهنــي للعاجزيــن ، وتمنــح هــذه المعاهــد للعاجــز الــذي تم تأهيلــه مهنيــاً شــهادةً تثبــت ذلــك 

تحــدد بياناتهــا بقــرار مــن وزيــر العمــل والشــئون الإجتماعيــة “ .
ــات  ــل وتشــغيل المعاقــين رقــم 74 لســنة 2006 فــرض عــدة واجب ــة وتأهي ــون رعاي ــم لمــا صــدر قان ث
لرعايــة المعاقــين وتأهيلهــم للعمــل فنصــت المــادة الرابعــة منــه علــى أن “ تعمــل الــوزارة علــى إنشــاء 
مراكــز ومعاهــد تأهيــل، ودور رعايــة وورش للمعاقــين، ودور إيــواء للحــالات الضروريــة مــن ذوي 
الإعاقــة الشــديدة “. “ ولا يجــوز إنشــاء مراكــز أو معاهــد للتأهيــل أو دور للرعايــة أو الإيــواء أو ورش 
للمعاقــين إلا بترخيــص مــن الــوزارة، وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر 
بعــد الإتفــاق مــع الــوزارات المعنيــة وموافقــة اللجنــة العليــا . وعلــى الجهــات القائمــة في تاريــخ العمــل 
بهــذا القانــون توفيــق أوضاعهــا والحصــول علــى الترخيــص المشــار إليــه في الفقــرة الســابقة خــلال 

ســتة شــهور مــن تاريــخ صــدور قــرار الوزيــر” .
كمــا تنــص المــادة 3 مــن هــذا القانــون أيضــا علــى أن “ تقــدم الــوزارات والجهــات الأخــرى المعنيــة 
بالتنســيق مــع الــوزارة الخدمــات المنظمــة والمتكاملــة والمســتمرة للمعاقــين وعلــى وجــه الخصــوص في 
ــة والتشــغيل  ــة والتأهيلي ــة والرياضي ــة والثقافي ــة والتعليمي ــة والتربوي ــة والإجتماعي المجــالات الطبي

والمواصــلات والإســكان والمجــالات الأخــرى “ . 
ــاً علــى إيجــاد فــرص العمــل المناســبة لظــروف عجــزه ،  وكان مــن أجــل إعانــة العاجــز المؤهــل مهني
ــاً أن  ــه مهني ــكل عاجــز تم تأهيل ــى أن “ ل ــي القــديم عل ــون العمــل البحرين ــادة 20 مــن قان ــص الم تن
ــى هــذه  ــة ، وعل ــل والشــئون الإجتماعي ــد اســمه في وزارة العم ــه قي ــى شــهادة تأهيل ــاء عل ــب بن يطل
الــوزارة قيــد اســمه في ســجل خــاص وإعطائــه دون مقابــل شــهادةً دالــةً علــى تســجيله موضحــاً بهــا 
المهنــة أو الأعمــال التــي تم تأهيلــه لهــا وتلــك التــي يمكنــه مزاولتهــا “ ، وتنــص المــادة 10 مــن قانــون 
المعاقــين علــى أن “ تمنــح مراكــز ومعاهــد التأهيــل شــهادة لــكل معــاق تم تأهيلــه بهــا، ويجــب أن يبــين 
ــة أو الأعمــال التــي يســتطيع أداءهــا بالإضافــة إلــى البيانــات الأخــرى التــي يصــدر  بالشــهادة المهن
بتحديدهــا قــرار مــن الوزيــر “ . “ وتســلم هــذه الشــهادة للمعــاق الــذي تثبــت صلاحيتــه للقيــام بعمــل 
مناســب دون تأهيــل بنــاء علــى طلبــه “ . “ ولــكل معــاق تم تأهيلــه أن يطلــب بنــاءً علــى شــهادة تأهيلــه 
قيــد اســمه في الــوزارة، وتقيــد الــوزارة هــذه الأســماء في ســجل خــاص ينشــأ لذلــك، وتســلم الطالــب 
دون مقابــل شــهادة دالــة علــى تســجيله موضحــاً بهــا المهنــة أو الأعمــال التــي تم تأهيلــه لهــا وتلــك 

التــي يمكنــه مزاولتهــا بالتنســيق مــع وزارة العمــل “ .
وتنــص المــادة 7 مــن قانــون المعاقــين علــى توفيــر مخصــص شــهري إلــى أن يجــري تشــغيله بقولهــا “ 
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يمنــح المعــاق مخصــص إعاقــة شــهرياً طبقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر 
بعــد موافقــة اللجنــة العليــا “ .

ــى مــا يســتعمله مــن أجهــزة وأدوات  كمــا يعفــى المعــاق مــن أيــة رســوم أو ضرائــب بــكل أنواعهــا عل
تأهيليــة أو طبيــة أو تعويضيــة لازمــة لحالتــه ، ولــذا تنــص المــادة 8 مــن قانــون المعاقــين “ تعفــى مــن 
الرســوم والضرائــب بأنواعهــا الأدوات والأجهــزة التأهيليــة والطبيــة والتعليميــة والتقنيــة والتعويضيــة 

اللازمــة للمعاقــين وتعمــل الــوزارة علــى تيســير حصولهــم عليهــا. 

المطلب الثاني
إلزام بعض أصحاب العمل بتشغيل نسبةٍ معينةٍ من العاجزين المؤهلين مهنياً

وإن كان لــرب العمــل في ضــوء مبــدأ الحريــة التعاقديــة أن يرفــض التعاقــد مــع العامــل العاجــز حتــى 
وإن كان مؤهــلًا مهنيــاً ، إلا أنــه قــد يتدخــل واضــع القانــون علــى ســبيل الاســتثناء فيلــزم بعــض 

أصحــاب الأعمــال قانونــاً علــى التعاقــد مــع نســبة معينــة مــن العاجزيــن المؤهلــين مهنيــاً. 

أولاً : الوضع في ظل قانون العمل البحريني السابق:  
وتطبيقــا لذلــك كانــت تنــص المــادة 21 مــن قانــون العمــل البحرينــي الملُغَْــى علــى أنــه “ علــى أصحــاب 
الأعمــال الذيــن يســتخدمون مائــة عامــل وأكثــر ســواء كانــو يشــتغلون في مــكان واحــد أو في أماكــن 
متفرقــة اســتخدام مــن ترشــحهم وزارة في مــكان واحــد أو في أماكــن متفرقــة اســتخدام مــن ترشــحهم 
وزارة العمــل والشــئون الاجتماعيــة مــن واقــع ســجل قيــد الذيــن تم تأهيلهــم ، وذلــك في حــدود %4 

مــن مجمــوع عــدد عمالهــم “ .
ويتــم تعيــين هــؤلاء العاجزيــن في المهــن التــي جــرى تأهيلهــم لهــا أو في الأعمــال التــي يمكــن للعاجــز 

مباشــرتها رغــم عجــزه .
مــن ناحيــة أخــرى إذا حــدث أن أصيــب عامــل أثنــاء عملــه بعجــز ولــم يمنعــه ذلــك العجــز مــن مباشــرة 
عمــل آخــر لــدى صاحــب العمــل ، وجــب علــى الأخيــر توظيفــه فيــه بالأجــر المحــدد لهــذا العمــل ، و 

ذلــك في حــدود 5% مــن نســبة عمالــة ) م 25 عمــل بحرينــي مُلغَْــى(. 
ــع الحقــوق المقــدرة  ــر بجمي ــن ســالفي الذك ــع هــؤلاء العاجزي ــى تمت ــون صراحــةً عل ــصَ القان وقــد ن

ــى( . ــي مُلغَْ ــا )م23 عمــل بحرين ــون فيه ــي يعمل ــال المنشــأة الت لعم
ــرام أصحــاب الأعمــال الأحــكام الخاصــة بتشــغيل  ــلازم لاحت ــرٍ مــن الضمــان ال ــق قــدرٍ كبي ولتحقي
العاجزيــن المؤهلــين مهنيــاً ، فقــد أوجــب القانــون علــى المنشــآت التــي تنطبــق عليهــا هــذه الأحــكام 
ــواردة في  ــات ال ــة البيان ــا يتضمــن كاف ــن المشــتغلين لديه ــد هــؤلاء العاجزي إعــداد ســجل خــاص لقي
شــهادة التأهيــل ، هــذا فضــلًا عــن إلزامهــا بإخطــار وزارة العمــل في شــهر ينايــر مــن كل عــام ببيــانٍ 
مفصــلٍ عــن عــدد الوظائــف والأعمــال التــي يشــغلها العاجــزون والأجــر الــذي يتقاضــاه كل واحــد 

منهــم .
ويتعــرض كل مــن يخالــف أحــكام تشــغيل العاجزيــن المؤهلــين مهنيــاً لغرامةٍماليــةٍ لا تقــل عــن خمســين 
دينــار ولا تزيــد عــن مائتــي دينــار ، وتتعــدد العقوبــة بتعــدد مــن وقعــت بشــأنهم المخالفــة ، كمــا تتكــرر 

بتكــرار وقــوع المخالفــة ولــو مــع عاجــزٍ واحــدٍ )م 160 عمــل بحرينــي عمــل بحرينــي مُلغَْــى(.
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ــة  ــك النصــوص القانوني ــي امتنعــت عــن اســتخدام العاجــز )فخالفــت بذل ــزام المنشــأة الت ويجــوز إل
الخاصــة بوجــوب تشــغيله لديهــا في حــدود النســبة المقــررة قانونــاً( بدفــع مبلــغ يســاوي الأجــر المقــرر 
للوظيفــة التــي كان هــذا العاجــز مرشــحاً لهــا أو مهيئــاً أو صالحــاً لأدائهــا ، وذلــك مــن تاريــخ وقــوع 
هــذا الامتنــاع ، علــى أن يراعــى عــدم جــواز مطالبــة المنشــأة بهــذا المبلــغ لمــدة تزيــد عــن ســنة ، ويــزول 
هــذا الجــزاء إذا قامــت المنشــأة بتعيــين العاجــز لديهــا أو ثبــت اشــتغاله الفعلــي في عمــل آخــر ، ويمكــن 
ــراً عــن رب العمــل وفقــاً  ــه جب للعامــل إذا امتنعــت المنشــأة عــن دفــع هــذا الأجــر أن يتولــى تحصيل

للقواعــد العامــة في التنفيــذ العينــي الجبــري .

ــاً : الوضــع فــي ظــل قانــون رعايــة وتأهيــل وتشــغيل المعاقيــن رقــم ٧٤ لســنة  ثاني
٢٠٠٦م:  

ــن يســتخدمون خمســين  ــى أن “ علــى أصحــاب العمــل الذي تنــص المــادة 11 مــن هــذا القانــون عل
عامــلًا فأكثــر ســواء كانــوا يشــتغلون في مــكان واحــد أو في أماكــن متفرقــة اســتخدام مــن ترشــحهم 
وزارة العمــل مــن واقــع ســجل قيــد الذيــن تم تأهيلهــم، وذلــك في حــدود النســبة التــي تحددهــا اللجنــة 

العليــا بمــا لا يقــل عــن اثنــين في المائــة مــن مجمــوع عــدد العمــال. 
ومــع ذلــك يجــوز لأصحــاب العمــل المشــار إليهــم شــغل هــذه النســبة باســتخدام المعاقــين عــن غيــر 
طريــق الترشــيح مــن وزارة العمــل، بشــرط حصــول القيــد المنصــوص عليــه في المــادة )10( مــن 
هــذا القانــون “ . “ ويكــون تعيــين المعاقــين في المهــن التــي تم تأهيلهــم لهــا والأعمــال الأخــرى التــي 
يســتطيع المعــاق أن يؤديهــا والمبينــة في شــهادة القيــد “ . “ ويعفــى الحاصلــون علــى شــهادة التأهيــل 
مــن شــروط اللياقــة الصحيــة - إن وجــدت - وذلــك بالنســبة لحالــة العجــز المبينــة في تلــك الشــهادة 
وكذلــك مــن شــرط إجتيــاز الإمتحــان المقــرر لشــغل الوظيفــة، ويجــب في جميــع الأحــوال علــى كل مــن 
يســتخدم معاقــاً إخطــار وزارة العمــل بذلــك بموجــب كتــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول خــلال عشــرة 

أيــام مــن تاريــخ إســتلام المعــاق للعمــل “ .
كمــا تنــص المــادة 12 مــن هــذا القانــون علــى أنــه “ بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء يجــوز لوزيــر 
ــف  ــه الوظائ ــرار يحــدد في ــة إصــدار ق ــة المدني ــس ديــوان الخدم ــر ورئي ــل بالتنســيق مــع الوزي العم
والأعمــال الحكوميــة التــي يكــون للمعاقــين المؤهلــين أولويــة التعيــين فيهــا “ . “ ويســري هــذا الحكــم 
علــى أجهــزة الحكومــة والمؤسســات والهيئــات العامــة “ . “ ويكــون للمعاقــين المؤهلــين الأولويــة في 
الإشــتغال في الوظائــف والأعمــال الشــاغرة في حــدود النســبة المبينــة بالمــادة )11( مــن هــذا القانــون 

. “
كمــا تنــص المــادة 13 مــن هــذا القانــون علــى أن “ يتمتــع المعاقــون الذيــن يتــم تشــغيلهم طبقــاً لأحــكام 

هــذا القانــون بجميــع الحقــوق المقــررة لعمــال المنشــأة التــي يعملــون فيهــا “. 



44

المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي

المبحث السادس
أشكال الحماية القانونية لأجر العامل

المطلب الأول
الحد الأدنى للأجور بين الوجود والعدم

أولاً : حرية تحديد الأجر بين الإطلاق والتقييد:  
لقــد كان تحديــد قــدر أجــر العامــل في ظــلال الفكــر الفــردي بتطرفــه المقيــت مــن الصلاحيــات 
المطلقــة لــلإرادة المشــتركة لطــرفي عقــد العمــل ، دون أدنــى تقييــد لهــا في وضعــه ابتــداء أو تعقيــب 
عليهــا في تقديــره انتهــاء ، وذلــك احترامــا لمبــدأ الحريــة التعاقديــة الــذي يجعــل مــن العقــد شــريعة 
للمتعاقديــن مــن دون أن يســمح لأحــد بتعديلــه أو إلغائــه إلا بموافقــة الطرفــين ، والــذي يمثــل ثمــرة 

مــن ثمــار مبــدأ ســلطان الإرادة فــى مجــال التعامــل )1( .
ومــن البدهــي في ظــل غلبــة تيــار الفكــر الفــردي أن يكــون أجــر العامــل زهيــداً لا يتناســب البتــة مــع 
حجــم العمــل الــذي يبذلــه مقابــلا لــه ، لأن رب العمــل بوصفــه صاحــب المركــز الاقتصــادي القــوي 
في العلاقــة العقديــة مــع العامــل ســيملي عليــه الأجــر الــذي يــروق لــه ، ولا يســمح للعامــل بمناقشــته 
في تقديــره لــه أو إبــداء رأى بشــأنه ، فيذعــن لــه العامــل في القــدر الــذي يفرضــه عليــه تحــت تأثيــر 
الحاجــة والعــوز ، وبذلــك يفتقــر الأجــر إلــى التناســب مــع العمــل بوصفــه أداء مقابــلا لــه فــى العقــد 

، الأمــر الــذي يضعــف مــن الــدور الاقتصــادي للأجــر في مواجهــة العمــل. 
ناهيــك عــن ضعــف هــذا الأجــر إذا مــا قــورن بمتطلبــات الحيــاة الضروريــة للعامــل ، وبمســتوى أفــراد 
المجتمــع الــذي يعيــش فيــه هــذا العامــل ، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى فشــل هــذا الأجــر فشــلا ذريعــا في أن 
يســاعد العامــل علــى التوافــق مــع حاجاتــه الأساســية في ضــوء الأجــر الــذي يتحصــل عليــه مــن وراء 
العمــل ، فضــلا عــن فشــله في إعانــة العامــل علــى الإنســجام مــع الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 
لبقيــة أفــراد مجتمعــه علــى نحــو قــد يــؤدى بــه إلــى الانعــزال عــن أفــراد مجتمعــه ، هــذا إن لــم يذهــب 
بــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك فيدفعــه دفعــا إلــى حمــل مشــاعر الحقــد والســخط علــى مجتمعــه 

ككيــان سياســي وعلــى أفــراده الذيــن يعيشــون معــه داخــل هــذا المجتمــع .
ــى الــدول  ــى عل ــى مــا ســبق فقــد الأجــر دوره الاقتصــادي والاجتماعــي ، الأمــر الــذي أمل ــاء عل وبن
المعاصــرة ســرعة التدخــل التشــريعي لإنقــاذ طبقــة العمــال – لاســيما بعــد أن باتــوا يمثلــون الســواد 
ــى إثــر قيــام الثــورة الصناعيــة – الذيــن أصبحــوا لقمــة ســائغة في  الأعظــم مــن أفــراد المجتمــع عل
أيــدى أربــاب العمــل ، بفــرض قيــد تشــريعي ابتــداءً يملــي علــى أربــاب العمــل عنــد تحديــد قــدر الأجــر 
بالاتفــاق مــع العمــال ، ألا يقــل القــدر المتفــق عليــه عــن الحــد الأدنــى للأجــور ، بــل وجعلــت مــن حــق 
العامــل أن يلجــأ إلــى القضــاء لتعديــل الأجــر المتفــق عليــه إذا كان أقــل مــن الحــد الأدنــى المقــرر للأجر 
، بــل تعمــد بعــض القوانــين إلــى تشــكيل لجــان معينــة متخصصــة لدراســة الحــد الأدنــى المقــرر للأجــر 
واتخــاذ مــا يلــزم لتعديلــه خــلال فتــرات متعاقبــة في ضــوء متغيــرات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

1.  انظــر فــي نفــس المعنــى : أ.د / توفيــق حســن فــرج “ قانــون العمــل الجديــد “ دراســة فــي أحــكام عقــد العمــل الفــردي ف 
القانــون رقــم 12 لســنة 2003 م والقــرارات المنفــذة لــه فــى ضــوء أحــدث آراء الفقــه وقضــاء النقــض “ ، ص 311 ، تنقيــح 

وائــل أنــور بنــدق ، ط 3 عــام 2007 م ، مؤسســة إبراهيــم الناحــل . 
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داخــل المجتمــع .
ولا شــك أن مثــل هــذا التدخــل التشــريعي الــذي حرصــت الــدول عليــه يحقــق مصلحــة العمــال 
برعايتهــم فــى أهــم وأبــرز وســائل عيشــهم ، بــل ربمــا يكــون فــى الأعــم الأغلــب هــو المصــدر الوحيــد 
لتلبيــة متطلبــات حياتهــم , وفي نفــس الوقــت يحقــق نوعــا مــن الهــدوء السياســي داخــل المجتمــع 
ــا لموجــات التذمــر والغضــب اللامســئولة التــي قــد تقــع مــن العمــال حينمــا يشــعرون بالعجــز  تجنب
عــن مواجهــة متطلباتهــم حياتهــم الضروريــة مــن خــلال الأجــور المفروضــة عليهــم مــن قبــل أربــاب 
ــى  ــة ، وتفتقــر في نفــس الوقــت إل ــة مــع الأعمــال المبذول ــي العدال ــو مــن معان ــي تخل الأعمــال , والت

ــة . ــاة الاقتصادي ــة الأســعار في محيــط الحي ــوازن المعقــول مــع ســير حرك الت
ــا ســنطرح عــدة تســاؤلات حــول الحــد الأدنــى للأجــر ، منهــا مــا هــو المقصــود بالحــد الأدنــى  وهن
ــى  ــدول إل ــي تدفــع بعــض ال ــارات الت ــده ؟ ومــا هــي الاعتب ــى أى أســاس يجــري تحدي للأجــر ؟ وعل
إقــراره مــن حيــث المبــدأ ، ثــم مــا تلبــث أن تتركــه دون تحديــد , أو تضمنــه نصوصهــا القانونيــة وتحــدد 
مــن يتولــى أمــر تقديــره , دون أن تتخــذ أي خطــوات عمليــة لتفعيــل تلــك النصــوص علــى أرض الواقــع 
؟ ومــن هــي الجهــة التــي ينــاط بهــا مهمــة تقديــر الحــد الأدنــى لأجــر العامــل ، وهــل يتمتــع بــه كل 

العمــال أم أن نطاقــه مقصــور علــى بعضهــم فقــط ؟
بــادئ ذى بــدء ينبغــي التنويــه إلــى أن فكــرة المنــاداة بوضــع حــد أدنــى للأجــور لــم تعــد مجــرد مســعى 
ــم بــه العمــال وتطالــب بــه نقاباتهــم ، ويدعــو إليــه المصلحــون والمعنيــون بشــئون العمــال  وطنــي يحل
وأحوالهــم ، وإنمــا بــات مطلبــا دوليــا تســعى إليــه ســعيا حثيثــا منظمــة العمــل الدوليــة منــذ إنشــائها 
ــات  ــر مــن الاتفاقي ــة للأجــور في كثي ــر الدولي ــه مــن المعايي ــى الآن ، مــن خــلال مــا خلصــت إلي وحت
والمؤتمــرات التــي عنيــت بالحــدود الدنيــا للأجــور بــدءاً مــن الاتفاقيــة رقــم 26 لســنة 1928 م الخاصة 
بطــرق تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور ، وانتهــاء بالاتفاقيــة رقــم 131 لســنة 1970 م بشــأن تحديــد 

الحــد الأدنــى للأجــور )1(  .
وقــد خلصــت هــذه الاتفاقيــات الدوليــة المتعاقبــة إلــى وضــع معاييــر دوليــة للحــدود الدنيــا للأجــور 
ــا  ــى حــده تحددهــا في ضــوء ظروفه ــة عل ــكل دول ــا للأجــور ل ــر هــذه الحــدود الدني ــرك تقدي ــع ت م
الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، ذلــك أن أيــة محاولــة لفــرض حــدود دنيــا للأجــور في كل دول العالــم دون 
مراعــاة لظروفهــا الخاصــة بــكل أشــكالها وصورهــا ) اقتصاديــا واجتماعيــا مثــلا ( ســتبوء بالفشــل 
والبعــد الصــارخ عــن الحقيقــة الواقــع نظــراً للتفــاوت الرهيــب بــين الــدول في مســتويات حياتهــا 
اقتصاديــا واجتماعيــا ، هــذا مــع التنبيــه علــى ضــرورة ســعي كل دولــة إلــى أن تصيــر أجــور عمالهــا 
فيهــا كفيلــة بضمــان قــدر لائــق مــن مســتوى المعيشــة الإنســانية بوصفــه يمثــل معيــاراً دوليــاً عامــاً 
ــل في احتياجــات العمــال وعائلاتهــم  ــة تتمث ــر أخــرى فرعي ــدول لمعايي ــب مراعــاة ال ــى جان ، هــذا إل
والمســتوى العــام للأجــور في البلــد وتكاليــف المعيشــة وتغيراتهــا وإعانــات الضمــان الاجتماعــي 
ومســتوى المعيشــة النســبي للمجموعــات الاجتماعيــة والعوامــل الاقتصاديــة ومنهــا متطلبــات التنميــة 
الاقتصاديــة ومســتويات الانتاجيــة والرغبــة في بلــوغ مســتوى مرتفــع مــن العمالــة والحفــاظ عليــه )2( 
وقــد أكــد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر في عــام 1948 م علــى كل عامــل في أجــر عــادل 
يكفــل لــه حيــاة كريمــة ، ونصــت المــادة 32 منــه علــى أن “ لــكل فــرد يقــوم بعمــل الحــق في أجــر عــادل 
يكفــل لــه ولأســرته عيشــة لائقــة بكرامتــه الإنســانية ، وعنــد اللــزوم تضــاف وســائل أخــرى للحمايــة 

1.  انظــر فــي ذلــك المعنــى : د / محمــود ســامة جبــر “ الأجــور ونظامهــا القانونــي فــي قانــون العمــل البحرينــي فــى القطــاع 
الأهلــي وقوانيــن الــدول العربيــة الخليجيــة “ دراســة نظريــة تطبيقيــة للأحــكام القضائيــة فــي البحريــن والقضــاء المقــارن “ ، 

ص 10 ، الطبعــة الأولــى عــام 1997م ، مطبعــة أبنــاء وهبــه حســان بالقاهــرة . 
2.  انظر فى ذلك المعنى : د / محمود سامة جبر – المرجع السابق – ص 12 . 
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ــة “ . الاجتماعي
كمــا دعــا الميثــاق العربــي للعمــل جميــع الــدول العربيــة في مادتــه الأولــى بضــرورة التزامهــا بتحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة ورفــع مســتوى القــوى العاملــة فيهــا ، كمــا أوجبــت المــادة الثامنــة منــه ضــرورة 
ــم )1(  ــة رق ــة العربي ــت الاتفاقي ــا أوجب ــة ، كم ــدول العربي ــى لمســتويات الأجــور في ال وضــع حــد أدن
ــد حــدود  ــزام بتحدي ــة الالت ــدول العربي ــى ال ــم )6( لســنة 1976م عل ــة رق لســنة 1966 م ، والاتفاقي
دنيــا للأجــور تضمــن للعمــال ســد احتياجاتهــم الضروريــة ، وتراعــي الفــروق والاختلافــات الموجــودة 

بــين مختلــف الصناعــات والمناطــق )1( .

ثانياً : ماهية الحد الأدنى لأجر العامل: 
ويمكننــا تعريــف الحــد الأدنــى للأجــر بأنــه القــدر الــلازم مــن الأجــر لتوفيــر أشــكال العيــش المتوســط 

لعامــل معتاد. 
وحتــى يمكــن الوصــول إلــى الأجــر الــذى يمثــل حــداً أدنــى لأجــر العامــل بصــورة صحيحــة وصادقــة 

دون إفــراط أو تفريــط ، لابــد أن يؤخــذ بعــين الاعتبــار عنــد تحديــده الاعتبــارات الآتيــة )2(: 
الاعتبــار الأول : المتطلبــات الضروريــة للعامــل مــن ملبــس ومــأكل ومســكن  علــى أن يراعــى   -1
جانــب الاعتــدال في تقديــر مواصفــات كل واحــد مــن هــذه المتطلبــات دون إفــراط أو تفريــط 

درءاً لمظــآن المحابــاة لطــرف علــى حســاب الطــرف الآخــر. 
2-  الاعتبــار الثانــي : المســتوى العــام للأســعار فــى المجتمــع الــذى يعيــش فيــه العامــل ، إذ يتعــين 
ــوازن معقــول بــين المســتوى العــام للأســعار في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه  أن يكــون هنــاك ت
العامــل وبــين القــوة الشــرائية لأجــر هــذا العامــل ، وذلــك لتفــادى الآثــار الوخيمــة التــى يمكــن 
ــة  ــر ارتفــاع أســعار الســلع وضعــف القــوة الشــرائية أو القيمــة الاقتصادي ــى إث أن تترتــب عل
للأجــور ، وهــذا يقتضــي مــن المعنيــين بأجــور العمــال داخــل الــدول ، عــدم الاكتفــاء بوضــع 
الحــد الأدنــى للأجــر ، والتأكــد مــن صلاحيتــه لتلبيــة حاجــات العامــل الضروريــة ، إنمــا يجــب 
ــى  ــم إل ــا الدائ ــات الأســعار وميله ــة تقلب ــلازم لمواجه ــر ال ــين الحــين والحــين بالتغيي ــده ب تعه
الارتفــاع والزيــادة ، وليــس إلــى الانخفــاض أو حتــى إلــى الاســتقرار والثبــات ، وإلا ظهــرت 
الفجــوة الكبيــرة بــين أجــور العمــال ومســتوى أســعار الســلع الضروريــة ، علــى نحــو يضــر بهــم 
ويحرمهــم مــن متطلبــات حياتهــم الضروريــة لمــا أصــاب أســعار الســلع مــن زيــادة مفرطــة غيــر 

متوازيــة مــع مقاديــر أجــور العمــال .
الاعتبــار الثالــث : مراعــاة المســتوى العــام للدخــول لــكل أفــراد المجتمــع . وذلــك تفاديــا لوجــود   -3

1.  ولمزيــد مــن الحمايــة للأجــور فقــد أقــر مؤتمــر العمــل العربــى فــي دورتــه الحاديــة عشــرة فــى مــارس 1983م الاتفاقيــة العربيــة 
ن لــم تقــدر حــداً أدنــى للأجــور تاركــة تحديــد ذلــك للــدول ، إلا أنهــا  رقــم 15 لســنة 1983م بشــأن تحديــد الأجــور ، التــي واإ
وضعت ضابطا له يعتمد على كفايته في إشــباع الحاجات الضرورية للعامل وأســرته ) الملبس والغذاء والســكن ( للعيش 
فــي مســتوى إنســاني لائــق . وجديــر بالذكــر أن مملكــة البحريــن قــد صدقــت علــى هــذه الاتفاقيــة ) انظــر فــى ذلــك المعنــى 
: د / محمــود ســامة – المرجــع الســابق – ص 13 ، 14 ، د / يوســف إليــاس “ محاضــرات فــي قوانيــن العمــل العربيــة 

“ ص 27 ، طبعــة عــام 1996م ، عمــان ( . 
2.  انظــر فــى نفــس المعنــى : أ.د / همــام محمــد محمــود – المرجــع الســابق – ص 441 ، هامــش 1 ، إذ يقــول ســيادته “ لا 
شــك أن الحــد الأدنــى للأجــر فــى صورتــه المثاليــة هــو ذلــك الــذى يرتبــط تحديــده مــن ناحيــة بمســتوى ارتفــاع الأســعار بمــا 
يحافــظ للعمــال علــى القــوة الشــرائية لأجرهــم ، ومــن ناحيــة أخــرى بالمســتوى العــام للنمــو الاقتصــادى بمــا يضمــن للعمــال 

مواكبــة قوتهــم الشــرائية للمســتوى العــام للدخــول . 
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فجــوة كبيــرة بــين طبقــة العمــال وغيرهــم مــن الطبقــات الأخــرى داخــل المجتمــع , علــى نحــو 
مؤجــج لنــوازع الشــر فيهــم مــن حقــد وحســد وعــداوة. 

ولا شــك أنــه كلمــا حــرص المجتمــع علــى توفيــر الحــد الأدنــي الــلازم لمعيشــة العامــل عنــد 
اضطلاعــه بمهمــة تقديــر الحــد الأدنــى لأجــره , كلمــا أفلــح في رضــاء طبقــة العمــال , 
وســاعدهم علــى التصالــح مــع أنفســهم ومــع بقيــة الطبقــات الأخــرى داخــل هــذا المجتمــع ، 
وعندئــذ تتناقــص معــدلات ذيــوع بعــض الأمــراض الاجتماعيــة في نفــوس العمــال مــن حقــد 

ــم.  ــاء منه ــع لاســيما الأغني ــات المجتم ــي طبق وحســد تجــاه باق
الاعتبــار الرابــع : مراعــاة شــمولية تطبيقــه علــى جميــع العاملــين في المجتمــع . أي أن يجــري   -4
تعميــم الحــد الأدنــى للأجــور علــى جميــع العمــال ســواء كانــوا خاضعــين لأحــكام قانــون 
العمــل أم خاضعــين للأحــكام الــواردة في القانــون المدنــي بشــأن عقــد العمــل ، وبغــض النظــر 
ــى للعيــش الكــريم  ــل القــدر الأدن ــك نظــرا لأن هــذا الأجــر يمث عــن مســتوى درجاتهــم ، وذل
لأي إنســان بغــض النظــر عــن نوعــه أو جنســه أو عمــره أو جنســيته أو درجتــه الوظيفيــة أو 
مؤهلاتــه العلميــة أو الفنيــة أو طريقــة تحديــد أجــره ، وســواء كان عقــد عمــل محــدد المــدة أم 

غيــر محــدد المــدة ، وســواء كان باتــا أم تحــت الاختبــار .
ومــن ثــم لا ينبغــي عدالــة حرمــان أحــد مــن الحــد الأدنــى للأجــر لأي ســبب مــن الأســباب ، وإلا كان 
العامــل عرضــة للأســر تحــت نيــر مشــاعر الــذل والهــوان اللذيــن لا يليقــا بكرامتــه الإنســانية التــي 
أثبتهــا الله عــز وجــل لــكل بنــي آدم بارهــم وفاجرهــم ، مؤمنهــم وكافرهــم إذ يقــول ســبحانه وتعالــى 
لنْاَهُــمْ عَلـَـى كَثِيــرٍ  ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــرِّ وَالبَْحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ مْنَــا بنَِــي آدَمَ وَحَمَلنْاَهُــمْ فِي البَْ “ وَلقََــدْ كَرَّ

ــنْ خَلقَْنَــا تفَْضِيــلًا “  . مِمَّ
وينبغــي مراعــاة أن الحــد الأدنــى للأجــور متــى تم تحديــده  وجــب ربطــه بالنظــام العــام ، ولــم يجــز 
ــه ، وإلا كان هــذا الاتفــاق باطــلا ، واســتحق العامــل هــذا  ــى أجــر يقــل عن – مــن ثــم - الاتفــاق عل
ــول العامــل لأي أجــر يقــل عــن  ــد في هــذا المقــام بقب ــا للأجــور ، ولا يعت ــى المقــرر قانون الحــد الأدن

هــذا الحــد )1( .
وإذا أراد رب العمــل وضــع لائحــة لنظــام الأجــور الخاصــة بعمالــه داخــل المنشــأة ، فــلا مانــع قانونــي 
ــك ، شــريطة أن يراعــي حقــوق العامــل المكتســبة ومنهــا حقــه في ألا يقــل أجــره عــن الحــد  مــن ذل
الأدنــى للأجــور ، وأن يحتــوى هــذا النظــام الــوارد باللائحــة علــى مــا هــو أصلــح للعامــل ، وتطبيقــاً 
لذلــك قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه “ لصاحــب العمــل بمــا لــه مــن حــق في تنظيــم أعمــال 
مؤسســته أن يضــع بإرادتــه المنفــردة نظامــا للأجــور طبقــاً لجــداول تحــدد درجــة ماليــة لــكل وظيفــة 
بحديهــا الأدنــى والأقصــى ، وأن يضــع مــا يــراه مــن ضوابــط وأســس لتطبيقــه ، طالمــا كان هــذا 

النظــام أصلــح للعامــل ، ولا يخــل بحــق اكتســبه بموجــب عقــد العمــل “ )2( .

1.  نقــض مدنــي مصــري 1975/5/31 م ، س 26 ، ص 1132 ، مشــار إليــه لــدى : أ.د / محمــد حســين منصــور “ قانــون 
العمل “ ، ص 121 ، طبعة 2007 م ، دار الجامعة الجديدة الأســكندرية . 

2.  تمييز بحريني طعن رقم 41 لسنة 1993 م ، جلسة 4 يوليو 1993 م ، السنة الرابعة ، ق 58 ، ص 257 . 
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ثالثاً : موقف الدول من تقدير الحد الأدنى للأجر: 
إذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال مصــر والبحريــن نموذجــين واقعيــين لمعرفــة موقفهمــا مــن تقديــر الحــد 
ــس  ــل مجل ــد تخوي ــا يفي ــا م ــد أوردت في قانونه ــت ق ــن وإن كان ــا أن البحري ــى للأجــر ، لوجدن الأدن
ــر العمــل )م77  ــى عــرض مــن وزي ــاء عل ــى للأجــور بن ــوزراء فــى إصــدار قــرار يحــدد الحــد الأدن ال
عمــل بحرينــي ملغــى )1(( ، إلا أنــه حتــى الآن لــم يصــدر بعــد هــذا القــرار ، وقــد صــدر قانــون العمــل 
البحرينــي الجديــد ولــم يتضمــن أي نــص يتنــاول الحــد الأدنــى أو يدعــو إلــى تحديــده ، وهــذا إغفــال 

غيــر مبــرر .
وقــد نصــت المــادة 34 مــن قانــون العمــل الموحــد المصــري علــى تكليــف مجلــس قومــي للأجــور بمهمــة 
تحديــد الحــد الأدنــى لأجــر العامــل بقولهــا “ ينشــأ مجلــس قومــي للأجــور برئاســة وزيــر التخطيــط 
يختــص بوضــع الحــد الأدنــى للأجــور علــى المســتوى القومــي بمراعــاة نفقــات المعيشــة وبإيجــاد 
الوســائل و التدابيــر التــى تكفــل تحقيــق التــوازن بــين الأجــور والأســعار. كمــا يختــص المجلــس بوضــع 
الحــد الأدنــى للعــلاوة الســنوية الدوريــة بمــا لا يقــل عــن 7% مــن الأجــر الأساســي الــذي تحســب 
ــة  ــرض المنشــأة لظــروف اقتصادي ــة تع ــى حال ــة، وف ــات الاجتماعي ــى أساســه اشــتراكات التأمين عل
ــس القومــي للأجــور  ــى المجل ــا، يعــرض الأمــر عل ــة المشــار إليه يتعــذر معهــا صــرف العــلاوة الدوري
لتقريــر مــا يــراه ملائمــا مــع ظروفهــا في خــلال ثلاثــين يومــا مــن تاريــخ عــرض الأمــر عليــه. ويصــدر 
رئيــس مجلــس الــوزراء خــلال ســتين يومــا مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون قــرارا بتشــكيل هــذا 
المجلــس ويضــم في عضويتــه الفئــات الآتيــة: أعضــاء بحكــم وظائفهــم أو خبراتهــم. أعضــاء يمثلــون 
منظمــات أصحــاب الأعمــال تختارهــم هــذه المنظمــات. أعضــاء يمثلــون الاتحــاد العــام لنقابــات 
عمــال مصــر يختارهــم الاتحــاد. ويراعــى أن يكــون عــدد أعضــاء الفئــة الأولــى مســاويا لعــدد أعضــاء 
الفئتــين الثانيــة والثالثــة معــا وأن يتســاوى عــدد أعضــاء كل مــن الفئتــين الثانيــة والثالثــة. ويحــدد في 

قــرار تشــكيل المجلــس اختصاصاتــه الأخــرى و نظــام العمــل بــه “ .
وأعتقــد أن مســألة تحديــد الحــد الأدنــى للأجــر ليســت بالأمــر الهــين والســهل وإنمــا هــي مســألة 
شــاقة ومعقــدة ، وذلــك يترتــب عليهــا مــن آثــار وتبعــات في منتهــى الخطــورة اقتصاديــا واجتماعيــا 
ــى  ــي عل ــة ، لكــن ينبغ ــة والاجتماعي ــارات السياســية والاقتصادي ــدد مــن الاعتب ــة بع ــي محكوم ، فه
الدولــة أن تســمو فــوق أيــة اعتبــارات معوقــة لتقديــر الحــد الأدنــى للأجــور انتصافــا للطبقــة العاملــة 
التــى تتعــب وتكــد في أداء عملهــا وقــد لا تجــد أجــراً موازيــاً لقــدر تعبهــا فتشــعر بالظلــم والحــوب ، 
ومــا أقســى وقــع هــذا الظلــم علــى المظلــوم والظالــم فــى نفــس الوقــت ، لاســيما وقــد وصانــا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم بالمســارعة إلــى إعطــاء الأجيــر أجــره قبــل جفــاف عرقــه ، وهــذا لــه دلالتــه 
العظيمــة لمــن يتدبــر فــى مقصــوده صلــى الله عليــه وســلم مــن قولــه الكــريم “ اعطــوا الأجيــر أجــره 
قبــل أن يجــف عرقــه “ )2( ، فهــو يحمــل معنــى الترغيــب فــى المســارعة وعــدم التأخيــر فــى إعطائــه 
الأجــر دون أى تأخيــر أو إبطــاء ، حتــى مــن قبــل جفــاف عرقــه الــذى نضــح مــن جبينــه أثنــاء العمــل 
، فكيــف بمــن يبخــس العامــل أجــره ، ويعطيــه أجــراً زهيــداً لا يســمن ولا يغنــى مــن جــوع ، فــلا شــك 
ــاسَ أشَْــياَءَهُم “ )3( ،  أن هــذا ظلــم كبيــر غيــر مبــرر ، وصــدق الله الجليــل إذ يقــل “ وَلا تبَخَْسُــوا النَّ
ويقــول عــز وجــل في الحديــث القدســي “ يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســى وجعلتــه بينكــم 

1.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى ذلــك بقولهــا “ يكــون تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض 
وزيــر العمــل والشــئون الاجتماعيــة “ . هــذه المــادة ليــس لهــا مــا يقابلهــا فــي قانــون العمــل البحرينــي الجديــد . 

2.  انظر ابن ماجة في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
3.  الآية 5 من سورة الأعراف . 



49 العدد السابع -

المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي

محرمــا فــلا تظالمــوا )1( “ ، ويقــول النبــى صلــى الله عليــه وســلم فــى الحديــث الــذي رواه عنــه ســيدنا 
أبــو هريــرة رضــي الله تعالــى عنــه ، يقــول الله عــز وجــل “ ثلاثــة أنــا خصمهــم يــوم القيامــة رجــل 
أعطــى بــى ثــم غــدر ورجــل بــاع حــراً فــأكل ثمنــه ، ورجــل اســتأجر أجيــراً فاســتوفى منــه ولــم يعطــه 

أجــره “ )2(  .
أمــا في مصــر فقــد صــدرت تشــريعات متعاقبــة بقصــد تحديــد الحــدود الدنيــا للأجــور بــدءاً مــن 
القانــون رقــم 64 لســنة 1974 م ، والقانــون رقــم 125 لســنة 1980 م ، وانتهــاء بالقانــون رقــم 119 
لســنة 1981 م ، والقانون رقم 204 لســنة 1994 م ، وبموجب هذا الأخير صار الحد الأدنى للأجر 
خمســة وأربعــين جنيهــا شــهريا ، ثــم صــدر منشــور عــام برقــم 2 لســنة 2001 م إعمــالاً للقانــون رقــم 
19 لســنة 2001 م بخصــوص قواعــد تحديــد أجــر الاشــتراكات في التأمينــات الاجتماعيــة ، أوجــب 
ــوارد  ــى ال ــع وثمانــين جنيهــا شــهريا وهــو نفــس الحــد الأدن ألا يقــل الحــد الأدنــى للأجــور عــن أرب
بجــدول التوظــف للعاملــين بالجهــاز الإدارى للدولــة ، الــذي تعاقــب عليــه الزيــادة بعــد ذلــك إلــى أن 
وصــل مائــة وواحــد ونصــف جنيــه شــهريا في 2006/7/1 م )3(  وإذا اتفــق رب العمــل مــع العامــل علــى 
أجــر يقــل عــن الحــد الأدنــى للأجــر كان الاتفــاق باطــلا ، ولــم يعمــل بــه ويســتحق العامــل أجــره في 
حــدود أجــر المثــل أو أجــر العامــل في نفــس مهنتــه وفــق عــرف هــذه المهنــة والجهــة التــي يعمــل بهــا أو 
يقــدره القاضــى وفــق اعتبــارات العدالــة ، ويتعــرض صاحــب العمــل لعقوبــة جنائيــة ممثلــة في عقوبــة 
الغرامــة بمــا لا يقــل عــن عشــرة جنيهــات ولا يزيــد عــن خمســين جنيهــا إذا خالــف الحــد الأدنــى لأجــر 

العامــل ، وتتعــدد هــذه العقوبــة بتعــدد مــن وقعــت بشــأنهم هــذه المخالفــة .
وقــد أنشــأ قانــون العمــل الموحــد المصــري - علــى نحــو مــا رأينــا ســلفاً - مجلســا قوميــا للأجــور تكــون 
مهمتــه مدارســة الظــروف التــى تلعــب دوراً بــارزاً فــى ضمــان حســن تقديــر أعضائــه للحــد الأدنــى 
للأجــور علــى مســتوى جميــع العاملــين داخــل الدولــة ، ثــم يتولــى المجلــس بعــد ذلــك وضــع الحــدود 
الدنيــا لهــذه الأجــور في ضــوء مــا تســفر عنــه نتائــج هــذه المدارســة ، وفي ذلــك تقــول الفقــرة الأولــى 
ــى المســتوى القومــى بمراعــاة  ــس قومــى للأجــور عل ــون “ ينشــأ مجل ــادة 34 مــن هــذا القان مــن الم
نفقــات المعيشــة وبإيجــاد الوســائل والتدابيــر التــى تكفــل تحقيــق التــوازن بــين الأجــور والأســعار “ .

كمــا يتولــى أعضــاء المجلــس مهمــة تحديــد الحــد الأدنــى للعــلاوات الســنوية والدوريــة بمــا لا يقــل 
ــة ) م  ــات الاجتماعي ــه اشــتراكات التأمين ــى هدي ــذي تحســب عل عــن 7% مــن الأجــر الأساســي ال
2/24 عمــل موحــد مصــري ( وللمجلــس في حالــة تعــرض المنشــأة لظــروف اقتصاديــة تحــول دونهــا 
وصــرف العــلاوات الدوريــة أن يتخــذ ، عنــد عــرض الأمــر عليــه مــن ذي المصلحــة ، مــا يــراه ملائمــا 
فــى ظــل هــذه الظــروف خــلال مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ العــرض ) م 3/34 عمــل 

موحــد موحــد ( .
ويصــدر قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بتشــكيل أعضــاء هــذا المجلــس القومــى للأجــور ، علــى أن 

يراعــى احتــواؤه علــى الفئــات الآتيــة ) م 4/34 عمــل موحــد: 
1-أعضاء من العمال بحكم وظائفهم أو خبراتهم .

2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

1.  الحديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه . 
2.  الحديث رواه الإمام البخارى ومسلم وابن ماجة ، واللفظ للبخارى . 

3.  انظر في ذلك إلى : د / همام محمد محمود – المرجع السابق – ص 441 , 442 . 
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هــذا ويراعــى ضــرورة أن يكــون عــدد أعضــاء الفئــة الأولــى مســاويا لعــدد أعضــاء الفئتــين الثانيــة 
والثالثــة معــا ، وأن يتســاوى عــدد أعضــاء كل مــن الفئتــين الثانيــة والثالثــة )م 5/34 عمــل موحــد( .

ويحظــر أي تمييــز في الأجــر أو في الحــد الأدنــى لهــذا الأجــر بســبب اختــلاف الجنــس أو الأصــل أو 
اللغــة أو الديــن أو العقيــدة )م 35 عمــل موحــد( .

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن المجلــس القومــي للأجــور في مصــر في اجتمــاع لــه عقــد في يــوم الاثنــين 
الموافــق 2009/8/3 م أوصــى برفــع الحــد الأدنــى للأجــور إلــى 300 جنيهــا ، بــل إن أعضــاء اللجنــة 
الاقتصاديــة بمجلــس الشــورى طالبــوا برفــع الحــد الأدنــى للأجــور إلــى 600 جنيهــا علــى الأقــل )1( .

المطلب الثاني
طريقة أو وسيلة الوفاء بالأجر

لقــد أوجــب قانــون العمــل البحرينــي الســابق ضــرورة الوفــاء بأجــر العامــل نقــداً بالعملــة الوطنيــة 
)2(أي بالدينــار البحرينــي ، وليــس بعملــةٍ أجنبيــةٍ أخــرى ، وذلــك تفاديــاً لاحتمــال الفــروق الموجــودة 

ــة  ــة أجنبيــة أخــرى ، فضــلًا عــن الرغبــة في ســيادة العمل ــة الوطنيــة وأي عمل في التغييــر بــين العمل
الوطنيــة في مجــال التعامــل علــى غيرهــا مــن العمــلات الأخــرى الأجنبيــة ، وتلــك مصلحةعامــة 
ــم فهــي ترتبــط بفكــرة النظــام العــام في جانبهــا الاقتصــادي . تتصــل بالاقتصــاد القومــي ، ومــن ث

ــاء الأجــر  ــام أن يكــون وف ــل الأصــل الع ــد أن جع ــي بع ــي الحال ــون العمــل البحرين ــا صــدر قان ــم لم ث
ــة عنــه إذا  ــار البحرينــي ، تيســيراً للعامــل ودفــع مشــقة تغييــر العمل ــة البحرينيــة ، أي بالدين بالعمل
جــرى الوفــاء لــه بعملــة أجنبيــة ، وحفاظــاً علــى ســيادة العملــة الوطنيــة داخــل المملكــة ، عــاد فرخــص 
في الاتفــاق بــين طــرفي العقــد علــى حصــول الوفــاء بــأي عملــة أجنبيــة متداولــة في البحريــن ، مثــل 
الــدولار أو الريــال حســب اختيارهمــا ليمنحهمــا الحريــة في اختيــار وســيلة الوفــاء بالأجــر بــين العملــة 
الوطنيــة وأي عملــة اجنبيــة متداولــة بالبحريــن ، وفي ذلــك تنــص المــادة 40/أ منــه علــى أن “ تــؤدى 
الأجــور وغيرهــا مــن المبالــغ المســتحقة للعامــل بالعملــة البحرينيــة، ويجــوز الاتفــاق علــى أدائهــا بعملــة 

أجنبيــة متداولــة قانونــاً “ .

المطلب الثالث
مدى استحقاق العامل للأجر عند توافر السبب الأجنبي

إذا كانــت فكــرة التقابــل أو فكــرة الســببية الماديــة للالتــزام تقتضــي ربــط الأجــر بــالأداء الفعلــي للعمــل 
مــن قبــل العامــل ، فــإن فكــرة العدالــة تســتوجب دفــع الأجــر للعامــل إذا كان محتبســا للعمــل وتعــذر 
عليــه أداؤه لســبب يرجــع إلــى رب العمــل ، وهــذا هــو عــين مــا نصــت عليــه المــادة 71 عمــل بحرينــي 
ملغــى بقولهــا “ إذا حضــر العامــل لمزاولــة عملــه في الفتــرة اليوميــة التــي يلزمــه بهــا عقــد العمــل أو 
أعلــن أنــه مســتعد لمزاولــة عملــه في هــذه الفتــرة ولــم يمنعــه عــن العمــل إلا ســبب راجــع إلــى صاحــب 
العمــل ، كان لــه الحــق في أجــر ذلــك اليــوم “  ، وهــذا عــين مــا نصــت عليــه المــادة 43 مــن قانــون العمــل 
البحرينــي الجديــد بقولهــا “ إذا حضــر العامــل إلــى مقــر عملــه في الوقــت المحــدد لأداء العمــل وكان 

1.  جريدة “ مصراوي “ العدد الصادر في يوم السبت الموافق 2009/8/8 م . 
2.  إذ تنــص المــادة 2/68 عمــل بحرينــي ســابق علــى ذلــك بقولهــا “ .... وتــؤدى الأجــور فــي أحــد أيــام العمــل وفــي مكانــه 

بالعملــة القانونيــة المتداولــة .... “ .
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مســتعداً لمزاولــة عملــه في هــذه الفتــرة وحالــت دون ذلــك أســباب ترجــع إلــى صاحــب العمــل، اعتبــر 
كأنــه أدى عملــه فعــلًا واســتحق أجــره كامــلًا “ )1( .

فهــذا النــص أو ذاك يعالــج الفرضيــة التــي يتصــور فيهــا عــدم أداء العامــل لعملــه لأســباب راجعــة إلــى 
صاحــب العمــل ، إذ يســتحق فيهــا العامــل أجــره كامــلًا غيــر منقــوص عــن ذلــك اليــوم .

وتبريــر ذلــك يرجــع إلــى أن التــزام رب العمــل بتمكــين العامــل مــن أداء العمــل المكلــف بــه هــو التــزام 
ــى  ــل عل ــم الدلي ــزام أن يقي ــذا الالت ــل به ــات إخــلال رب العم ــل لإثب ــي العام ــم يكف ــن ث بنتيجــة ، وم
حضــوره إلــى مــكان العمــل واســتعداده لمباشــرته إيــاه ، لكــن حالــت دونــه أســباب خارجــة عــن إرادتــه 
ترجــع إلــى رب العمــل ، ســواء كان رجوعهــا إلــى هــذا الأخيــر بصــورة مباشــرة ، كمــا لــو منــع صاحــب 
العمــل العامــل مــن العمــل بســلوك إرادي منــه ســواء تحقــق في هــذا الســلوك معنــى الخطــأ ، كمــا لــو 
أن صاحــب العمــل منــع العامــل مــن العمــل عنتــاً منــه وظلمــاً ، أو كان ســلوكاً خاليــاً مــن معنــى الخطــأ 
ــع أســعار هــذه  ــة في رف ــه أو رغب ــى منتجات ــب عل ــة الطل ــاج لقل ــل الانت ــل تقلي ــو أراد رب العم ــا ل كم
المنتجــات أو لقلــة وجــود المــواد الخــام اللازمــة للانتــاج ، أم كانــت عــدم قــدرة العامــل علــى مباشــرة 
العمــل راجعــة إلــى رب العمــل بصــورة غيــر مباشــرة ، كمــا لــو أغلقــت جهــة الإدارة المنشــأة بســبب 

إخــلال رب العمــل بالالتزامــات القانونيــة التــي يفرضهــا عليــه قانــون العمــل .
ففــي مثــل هــذه الحــالات ونظائرهــا يكــون عــدم أداء العامــل راجعــا إلــى رب العمــل ، وعندئــذ يســتحق 
العامــل أجــره كامــلا عــن جميــع الأيــام التــي يتعطــل فيهــا عــن عملــه بســبب رب العمــل ، هــذا مــع 
مراعــاة أنــه إذا كان أجــر العامــل بالانتــاج وليــس بالزمــن ، أن يتــم احتســاب أجــره عــن الأيــام التــي 
تعطــل فيهــا عــن العمــل بســبب رب العمــل في ضــوء متوســط أجــره خــلال أيــام عملــه الســابقة علــى 

حصــول هــذا التعطــل )2(  .
وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز البحرينيــة بأنــه “ .... وطالمــا أن ســبب التــزام صاحــب العمــل 
بــأداء الأجــر هــو التــزام العامــل بــأداء العمــل محــل العقــد ، فإنــه إذا قــام العامــل بالعمــل المتفــق عليــه 
أو حضــر لمزاولــة عملــه فــى الفتــرة اليوميــة التــي يلزمــه بهــا عقــد العمــل أو أعلــن أنــه مســتعد لمزاولــة 
ــه يســتحق  ــى صاحــب العمــل فإن ــم يمنعــه عــن  العمــل إلا ســبب راجــع إل ــرة ول ــه في هــذه الفت عمل
أجــره ، فــإذا لــم يقــم العامــل بالعامــل أو لــم يحضــر لمباشــرته علــى نحــو مــا تقــدم فإنــه لا يســتحق 

الأجــر “ )3( .
وعندئــذ يتعــين علــى العامــل المحتبــس للعمــل ألا يعمــل لــدى رب عمــل آخــر، لأنــه بذلــك يكــون مخــلا 
بالتزامــه العقــدي مــع رب العمــل الأول ، الــذي يفــرض عليــه العمــل لــه وحــده ، ومــن ثــم قصــر نشــاطه 
وجهــده علــى عملــه فعــلا أو علــى الأقــل علــى الاحتبــاس لهــذا العمــل ، حتــى إذا زال ســبب تعطلــه 
عــن العمــل ، وكان بوســعه معــاودة ممارســته وجــب عليــه أداؤه دون إبطــاء أو تأخيــر ، وإلا كان مــن 
حــق رب العمــل الأول اســترداد مــا حصلــه منــه عــن فتــرة تعطلــه ، فضــلا عــن حقــه في التعويــض عــن 

الضــرر الــذي أحدثــه بــه مــن جــراء إنهائــه للعقــد إنهــاءً غيــر مشــروع .
ويثــار التســاؤل حــول الفــرض الــذي يتعــذر فيــه علــى العامــل أداء عملــه لســبب أجنبــي عــن رب العمــل 

، هــل يســتحق العامــل شــيئاً مــن أجــره أم لا ؟

1.  هــذه المــادة تقابــل المــادة 1/41 عمــل موحــد مصــري ، وهــذا عيــن مــا نصــت عليــه المــادة 634 مدنــي بحرينــي ، والمــادة 
692 مدنــي مصــري . 

2.  أ.د / همام محمد محمود – المرجع السابق – ص 385 . 
3.  تمييــز بحرينــي , جلســة 12 ديســمبر 1999م , طبعــة رقــم 58 لســنة 1999م , - المرجــع الســابق – س 10 , ق 186 

, ص 641 . 
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تســاؤل مبدئــي جوهــري بشــأن هــذه الفرضيــة لمــاذا لا يصــرف للعامــل فيهــا بعــض أو 
كل أجــره ؟

قــد يقــول قائــل لمــاذا لا يعطــى العامــل نصــف أجــره أو ثلثــه أو حتــى الأجــر كامــلًا , إعمــالاً لمبــدأ 
الغــرم بالغنــم , علــى أســاس أنــه كمــا يغنــم رب العمــل كثيــراً مــن وراء عمــل العامــل ، فــلا غــرو أن 
ــه بالعمــل  ــع للعامــل بعــض أو كل أجــره رغــم عــدم قيام ــة فيدف ــل هــذه الفرضي ــلًا في مث ــرم قلي يغ
لســبب أجنبــي عنهمــا , فهــذا القــول مــع وجاهتــه ونبــل قصــده محــل نظــر , لأن اعتمــاد مثــل هــذا 
الحــل علــى إطلاقــه لا يخلــو مــن مظاهــر الغلــو والتطــرف ، لمــا قــد يترتــب عليــه مــن مشــقة قــد تزيــد 
عــن قــدرات رب العمــل فتكلفــه فــوق طاقتــه ، لاســيما إذا كثــر عــدد عمالــه الذيــن تعــذر عليهــم أداء 

هــذا العمــل أو طالــت هــذه المــدة العارضــة حتــى وإن قــل عــدد العمــال .
وربمــا يكــون مثــل هــذا الحــل مقبــولا إذا كان عــدد العمــال قليــلًا أو كانــت اســتحالة العمــل لمــدة مؤقتــة 
جــداً كمــا لــو تعــذر أداء العمــل ليــوم أو يومــين فقــط ، لكنــه ســيكون مجحفــاً بــرب العمــل حينمــا يكثــر 

عــدد العمــال أو يتعطــل العمــل لفتــرة طويلــة وإن قــل عددهــم .
ولــذا ينبغــي أن يكــون حــل هــذه المشــكلة متســما بالبعــد عــن ظاهــرة الغلــو والجنــوح إلــى الإجحــاف 
علــى طــرف لصالــح طــرف آخــر ، فيقــال مثــلا يتحمــل رب العمــل الأجــر الكامــل لعمالــه إذا لــم يــزد 
ــد  ــة لا تزي ــدة معقول ــدر معــين ، واســتمرت الاســتحالة العارضــة عــن أداء العمــل لم عددهــم عــن ق
عــن حــد معــين ، فــإن زاد عــدد العمــال عــن هــذا الحــد أو زادت مــدة التوقــف عــن العمــل عــن قــدر 
معــين تحملــت هيئــة التأمــين الاجتماعــي أجــور العمــال كاملــة لحــين زوال الســبب الأجنبــى ، وهــذا 
حــل يحقــق العدالــة لطــرفي عقــد العمــل دون أن يحمــل في طياتــه  معنــى الغلــو في مواجهــة طــرف 

لصالــح طــرف آخــر .

أولاً : حل هذه الفرضية في إطار علاقات العمل الخاضعة للقانون المدني:  
لا جــرم أنــه في ظــلال القواعــد العامــة في القانــون المدنــي ســواء في مصــر أو البحريــن أو غيرهمــا لا 
يســتحق العامــل مــن أجــره شــيئاً في هــذه الفرضيــة ، ويكــون لــرب العمــل أن يدفــع عــن نفســه رجــوع 
ــام التعطــل ، بمجــرد أن يثبــت للقاضــي أن تعطــل  العامــل عليــه والــذي يطالبــه فيــه بأجــره عــن أي
هــذا العامــل لا يرجــع إليــه ، إنمــا يرجــع إلــى ســبب أجنبــي عنــه ، ســواء كان هــذا الســبب راجعــاً إلــى 

القــوة القاهــرة )أو الحــادث الفجائــي( أم خطــأ الغيــر أم خطــأ المضــرور نفســه .
وبنــاء عليــه إذا أثبــت رب العمــل أن تعطــل العامــل عــن العمــل يرجــع إلــى خطــأ الغيــر ، كمــا لــو أن 
غيــراً أحــرق المصنــع أو منــع العامــل مــن الخــروج مــن البيــت أو كان هــذا التعطــل يرجــع إلــى خطــأ 
المضــرور نفســه ، كمــا لــو أثبــت أن العامــل هــو الــذي أتلــف أدوات الانتــاج متعمــداً فعطــل ســير 
العمــل أو دمــر الآلــة التــي يعمــل عليهــا ، أو يرجــع إلــى القــوة القاهــرة مثــل الــزلازل أو الفيضانــات 
أو الحــرب الأهليــة التــي حالــت دون العامــل ومباشــرته للعمــل ، فــلا يكــون للعامــل حــق الرجــوع علــى 

رب العمــل بشــئ .
ولا شــك أن الســبب الأجنبــي إذا توافــرت صــورة مــن صــوره كانــت ســببا فــى إعفــاء المتعاقــد مــن 
ــة فــى اســتحالة  ــا للقواعــد العام ــزم  وفق ــم لا يلت ــد الآخــر ، ومــن ث ــة المتعاق المســئولية فــى مواجه
التنفيــذ  رب العمــل بدفــع أجــر للعامــل إذا لــم يباشــر العامــل العمــل المكلــف بــه لســبب أجنبــي عــن 
رب العمــل ، وفي ذلــك تنــص المــادة 145/أ مدنــى بحرينــى علــى أنــه “ في العقــود الملزمــة للجانبــين إذا 
أصبــح تنفيــذ التــزام أحــد الطرفــين مســتحيلا بســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه ، انقضــى هــذا الالتــزام 
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وانقضــت معــه الالتزامــات المقابلــة علــى الطــرف الآخــر ، وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه )1( .

ثانياً : حل هذه الفرضية في ظل قانون العمل البحريني:   
 في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الملغــي يجــري ســريان حكــم القواعــد العامــة ســالفة الذكــر علــى 
ــواردة بشــأن  هــذه الفرضيــة علــى علاقــات العمــل جميعهــا ، أي ســواء تلــك الخاضعــة للقواعــد ال
عقــد العمــل في القانــون المدنــي أم تلــك الخاضعــة لقواعــد قانــون العمــل البحرينــي الملغــي ، نظــرا 
لعــدم احتــواء قانــون العمــل البحرينــي الملغــي علــى حكــم خــاص يعالــج هــذه المشــكلة ، هــذا مــا لــم 
يكــن ثمــة اتفــاق بــين طــرفي العقــد يقضــي بغيــر ذلــك ، إذ يجــوز قانونــا الاتفــاق علــى أن يدفــع رب 
العمــل الأجــر حتــى وإن اســتحال علــى العامــل العمــل بســبب القــوة القاهــرة أو خطــأ الغيــر ، إذ تنــص 
المــادة 218 مدنــى بحرينــي علــى أن “ يجــوز الاتفــاق علــى أن يتحمــل المديــن تبعــة القــوة القاهــرة أو 

الحــادث الفجائــي “ ))2((.
أمــا بعــد صــدور قانــون العمــل البحرينــي الجديــد فقــد صــار الحكــم الجــاري تطبيقــه في علاقــات 
العمــل الخاضعــة لقانــون العمــل هــو اســتحقاق العامــل نصــف الأجــر بعــد أن أورد هــذا القانــون هــذا 
ــه وبــين أداء  ــه ، إذ تقــول في ذلــك “ أمــا إذا حضــر العامــل وحالــت بين الحكــم في المــادة 43/ 2 من
العامــل أســباب قهريــة خارجــة عــن إرادة صاحــب العمــل اســتحق نصــف أجــره “ ، في حــين تبقــى 
علاقــات العمــل الخاضعــة لقواعــد العمــل الــواردة في القانــون المدنــي خاضعــة لحكــم القواعــد العامــة 

في اســتحالة التنفيــذ .
ويراعــى أن الوضــع في مصــر ففــي ظــلال قانــون العمــل الموحــد المصــري يماثــل الحكــم الخــاص الــذي 
أورده قانــون العمــل البحرينــي الجديــد ، ومــن ثــم فإنــه إذا تعــذر مباشــرة العامــل للعمــل رغــم حضــوره 
إليــه واســتعداده للقيــام بــه لكــن تعــذر عليــه أداؤه لأســباب قهريــة خارجــة عــن إرادة صاحــب العمــل 
، يتعــين علــى صاحــب العمــل دفــع نصــف الأجــر للعامــل فــى هــذا الفــرض ، وفــى ذلــك تقــول المــادة 
ــه  ــه وبــين مباشــرة عمل ــت بين ــة “ أمــا إذا حضــر وحال 41 عمــل موحــد مصــري فــى فقرتهــا الثاني
ــق هــذا  ــذ يطب ــل اســتحق نصــف أجــره “ ، وعندئ ــة خارجــة عــن إرادة صاحــب العم أســباب قهري
الحكــم الخــاص علــى علاقــات العمــل الخاضعــة لأحــكام قانــون العمــل ، أمــا غيرهــا مــن علاقــات 
العمــل الأخــرى الخاضعــة لأحــكام القانــون المدنــى المصــرى فــلا أجــر العامــل عنــد تعــذر مباشــرته 
للعمــل لأســباب قهريــة عــن رب العمــل ، مــا لــم يــرد اتفــاق بينهمــا علــى أن يتحمــل رب العمــل تبعــة 
القــوة القاهــرة أو الحــادث الفجائــى أو خطــأ الغيــر الــذى يحــول دون العامــل وأدائــه للعمــل المكلــف 
ــذا  ــذا له ــع الأجــر فــى هــذا الفــرض تنفي ــزم رب العمــل بدف ــاق ويل ــذا الاتف ــذ يعمــل به ــه ، فعندئ ب
الاتفــاق الــذى ســمح القانــون بمشــروعيته وجــواز التراضــى علــى مضمونــه ، إذ تنــص المــادة 1/217 
ــن تبعــة الحــادث الفجائــى والقــوة  ــى أن يتحمــل المدي ــه “ يجــوز الاتفــاق عل ــى أن مدنــى مصــرى عل

القاهــرة “ .

1.   هــذه المــادة تقابــل المــادة 159 مدنــى مصــرى . وقــد ورد نفــس المعنــى فــى المــادة 364 مدنــى بحرينــى بقولهــا “ ينقضــى 
الالتــزام إذا أثبــت المديــن أن الوفــاء بــه أصبــح مســتحيا عليــه لســبب أجنبــى لا يــد لــه فيــه “ هــذه المــادة تقابــل المــادة 373 

مدنــى مصــرى . 
2.    هــذه المــادة تعــادل المــادة 1/217 مدنــي مصــري التــي تنــص علــى أنــه “ . “ يجــوز الاتفــاق علــى أن يتحمــل المديــن 

تبعــة الحــادث المفاجــئ والقــوة القاهــرة “ .
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ثالثــاً : موقــف الفقــه والقضــاء فــى مصــر مــن اســتحقاق العامــل نصــف الأجــر عنــد تعــذر 
العمــل لســبب أجنبــي عنــه وعــن رب العمــل: 

لقــد قابلــت غالبيــة الفقــه يؤازرهــا القضــاء فــى مصــر المضمــون الــذى أوردتــه المــادة 41 عمــل موحــد 
ــة تقتضــي أن  ــى أســاس أن قواعــد العدال مصــري فــى فقرتهــا الثانيــة بالتأييــد والاستحســان ، عل
يتقاســم العامــل ورب العمــل الخســارة الناجمــة عــن الســبب الأجنبــي عنهمــا والمــؤدي إلــى عــدم قــدرة 
العامــل علــى مباشــرة العمــل رغــم اســتعداده الكامــل لــه وحضــوره مــن أجــل القيــام بــه ، فيتحمــل 
العامــل نصــف هــذه الخســارة التــي حرمتــه مــن أجــره كامــلا ، ويحصــل علــى النصــف الآخــر الــذي 

يتحملــه رب العمــل فيؤديــه إليــه ، مشــاركة منــه في تبعــة هــذه الخســارة )1( .
بــل إن مــن الفقــه مــن دعــا إلــى اســتحقاق العامــل أجــره كامــلا ، مســتندا فــى دعوتــه إلــى أن العــدل 
يقتضــى اســتحقاق العامــل أجــره كامــلا لمجــرد احتباســه للعمــل المكلــف بــه ، وعــارض في أن يشــارك 
العامــل رب العمــل في تحمــل تبعــة الخســارة التــي وقعــت فحرمــت العامــل مــن أجــره ، علــى أســاس 
أن العامــل أجيــر وليــس شــريكا ، وأن تحمــل رب العمــل كامــل أجــر العامــل الــذي حضــر إلــى مــكان 
العمــل وتعــذر عليــه مباشــرته لســبب خــارج عــن إرادتــه وإرادة رب العمــل ، لهــو مــن خســائر المنشــأة 

التــي ينبغــي أن يتحملهــا رب العمــل وحــده دون مشــاركة مــن العامــل )2(  .
 ومنهــم مــن دعــا إلــى إنشــاء صنــدوق خــاص لتحقيــق هــذا الغــرض المتمثــل في تكملــة نصــف أجــر 
العمــل حتــى  نتفــادى المســاس بأجــر العامــل ، مؤاخــذاً علــى واضــع قانــون العمــل الموحــد المصــري 
اكتفــاءه بتأكيــد ذات الحــل الــذي كان موجــودا في قانــون العمــل المصــري الملغــى ) وهــو قانــون العمــل 
المصــري الصــادر بالقانــون رقــم 137 لســنة 1981م ( والــذي كان يحمــل صاحــب العمــل نصــف أجــر 
العامــل ، ولــم يعمــد إلــى تحميــل المؤسســات العماليــة للنصــف الثانــى ، لاســيما وأن العامــل يعانــي 
مــن عــدم قــدرة أجــره  ولــو كان كامــلا - عــن الوفــاء بمتطلبــات حياتــه ، فكيــف تكــون معاناتــه وقــد 

حــرم نصــف أجــره )3( .
ــم “  ــل “ الغــرم بالغن ــدأ القائ ــره – في اعتقــادي – فــى المب ــرح ســالف الذكــر يجــد تبري وهــذا المقت
أي أنــه كمــا أن رب العمــل يغنــم مــن وراء عمــل العمــال وحــده دون أن يشــاركه في ذلــك أحــد منهــم 
فينفــرد وحــده بأربــاح المنشــأة ، فينبغــي أن يغــرم مــن جــراء الأســباب القهريــة الحائلــة دون العامــل 

ومباشــرة العمــل المكلــف بــه .
ولقــد بينــت المذكــرة الايضاحيــة لقانــون العمــل المصــري الملغــى أن مــا ورد بالمــادة 36 كان ترجمــة لمــا 
اســتقر عليــه قضــاء التحكيــم ، وفي ذلــك تمشــيا مــع مبــادئ العدالــة مــن جهــة ، واســتقرارا لعلاقــات 

العمــل مــن جهــة أخــرى ، وإقامــة لضمانــة جديــة مــن ضمانــات الأجــر مــن جهــة ثالثــة “ )4(  .
وممــا تجــدر ملاحظتــه أن محكمــة النقــض المصريــة قــد عمــدت فــى حكــم لهــا إلــى تأييــد اســتحقاق 
ــت “ ....  ــه ، إذ قال ــه بســبب اعتقال ــه عمل ــا أدائ ــه مؤقت ــا اســتحال علي العامــل لكامــل أجــره عندم
أن المبــدأ الســائد فــى نطــاق السياســة التشــريعية لقوانــين العمــل هــو مبــدأ اســتقرار روابــط العمــل 

 ،  387  ،  386 ص   – الســابق  المرجــع   – محمــود  محمــد  همــام   / أ.د   : إلــى  ذلــك  فــي  انظــر     .1 
أ.د / إســماعيل غانــم – المرجــع الســابق – ص 365 ومــا بعدهــا ، أ.د / حســام الديــن الأهوانــى – المرجــع الســابق ص 

 . 252
2.  أ.د / عبدالناصر العطار – المرجع السابق – ص 265 وما بعدها . 

3.   د/ عبدالعزيــز عبدالمنعــم خليفــة “ الأحــكام العامــة لعقــد العمــل الفــردي “ ، ص 121 ، طبعــة عــام 2004 – 2005 م 
، مطابــع الــولاء الحديثــة ، توزيــع دار الفكــر والقانــون بالمنصــورة .

4.  د/ عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة - المرجع السابق -  ، ص 121 .
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حمايــة للعامــل أساســا وضمانــا لمعاشــه ، فــإن مقتضــى وقــف عقــد العمــل بســبب اعتقــال العامــل لا 
يرتــب كل آثــار الوقــف ، إنمــا يبقــى أحــد الالتزامــات الرئيســية الناشــئة عنــه وهــو التــزام صاحــب 
العمــل بــأداء أجــر العامــل إليــه عــن مــدة الاعتقــال ، طالمــا أن الأجــر هــو عمــاده الأساســى فــى معاشــه 
، ممــا ينبغــى معــه الاعتــداد بصفتــه الحيويــة بالنســبة لــه وعــدم حرمانــه بســبب اعتقالــه الــذى أوقــف 

عقــده ويعــد أمــراً خارجــا عــن إرادتــه لا يــد لــه فيــه “ )1(  .
ــة  ــا يعكــس رغب ــض م ــه البع ــرأى في ــم ، ف ــى هــذا الحك ــه المصــرى عل ــات الفق ــت تعليق ــد اختلف وق
القضــاء فــى حمايــة العامــل ومراعــاة الجوانــب الإنســانية )2( ، ورأى البعــض الآخــر  وبحــق  أنــه 
ــم يكــن  ــذى ل ــون العمــل الملغــى رقــم 91 لســنة 1959 م ، ال قــد صــدر عــن المحكمــة فــى ظــلال قان
متضمنــا مــا يفيــد اســتحقاق العامــل أى شــئ مــن أجــره عنــد حــدوث الاســتحالة المؤقتــة المانعــة لــه 
مــن أداء العمــل ، والــذى جــاء مــن بعــد في مضمــون المــادة 36 مــن قانــون العمــل رقــم 137 لعــام1981 
م، والمــادة 41 مــن قانــون العمــل الموحــد رقــم 12 لســنة2003م، هــذا فضــلا عــن تعلــق هــذا الحكــم 
بأحــد العمــال العاملــين فــى مجــال القطــاع العــام ، ومــن ثــم لا مجــال للأخــذ بالمبــدأ الــذى أقــره فــى 

مجــال قانــون العمــل )3(  .

فمناط استحقاق العامل أجره هو أحد أمرين: 
الأمــر الأول : هــو أداؤه الفعلــي للعمــل المتفــق عليــه  وهــذا هــو الأعــم الأغلــب , علــى أســاس   -1

أن هــذا هــو مــا تقتضيــه فكــرة التقابــل بــين الالتزامــات في العقــود الملزمــة للجانبــين .
ــى مــكان  ــه ، ســواء بحضــوره إل ــف ب ــاس العامــل مــن أجــل العمــل المكل ــي : احتب الأمــر الثان  -2
العمــل واســتعداده لمباشــرته أم وجــوده محتبســا لأجــل هــذا العمــل ولــو ظــل في بيتــه ، مــادام 
أنــه علــى أهبــة الاســتعداد لتلبيــة دعوتــه إلــى مباشــرة عملــه إذا مــا دعــى إليــه مــن جانــب 
ــه ، وإنمــا ترجــع إلــى رب  ــة للعمــل لا ترجــع إلي صاحــب العمــل ، وأن عــدم مباشــرته الفعلي
ــق المنشــأة لوجــود عيــب في الآلات أو لعــدم وجــود المــواد الخــام  العمــل الــذي عمــد إلــى غل
اللازمــة لأداء العمــل أو حتــى بســبب رغبــة رب العمــل في الضغــط علــى عمالــه في خــلاف 

معــين )4( .
وبنــاء علــى مــا ســبق لا يســتحق العامــل أجــره إذا امتنــع عــن أداء العمــل إخــلالا منــه بالتزامــه العقــدي 
، كمــا لــو غــاب عــن العمــل بغيــر عــذر أو إتلافــه للآلــة التــى يعمــل بهــا أو مشــاركته في الإضــراب أيــا 
كان الدافــع مــن ورائــه ، أي حتــى ولــو كان بقصــد حمــل رب العمــل علــى الاســتجابة لمطالبهــم بزيــادة 

مســتحقاتهم المقــدرة لهــم اتفاقــا أو قانونــا ))5((.

1.  نقــض مدنــى مصــرى رقــم 339 لســنة 41 ق ، جلســة 1977/3/6 م – مجموعــة صــاح محمــد أحمــد ، رقــم 2 ، ص 
 . 169

2.  أ. د / حسام الدين كامل الأهوانى “ شرح قانون العمل “ ص 254 ، طبعة عام 1991 م . 
3.  أ. د / محمد لبيب شنب “ شرح قانون العمل “ ص 564 ، طبعة عام 1983 م . 

4.  انظر في هذا المعني : أ . د / همام محمد محمود – المرجع السابق – ص 384 , د / صاح محمد أحمد – المرجع 
السابق – ص 147 , 148 . 

5.  وتطبيقا لذلك قضت هيئة تحكيم القاهرة فى 1955/1/14 برفض طلب العمال صرف أجورهم عن يوم الاضراب ســواء 
كان ذلــك بهــدف حمــل رب العمــل علــى صــرف مالهــم مــن مســتحقات مقــرره بموجــب العقــد أو بنــص القانــون – راجــع فــى 

ذلــك هيئــة تحكيــم القاهــرة 1955/1/14م ، مدونــة الفكهانــى الدوريــة 1960 م ، رقــم 58 ، ص 99 .    
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المطلب الرابع
اشتراط الموافقة الكتابية لنقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الأجر الأسبوعي 

والأجر بالقطعة
وينبغــي التنويــه بــأن الأجــر إذا مــا تم تحديــده اتفاقــاً وفــق معيــارٍ معــيٍن مــن هــذه المعاييــر المعتمــدة 
ــد مــن اتفــاق الطرفــين  ــالإرادة المنفــردة لأي منهــا ، إنمــا لاب ــه ب ــم يجــز تعديل ــد الأجــر ، ل في تحدي
علــى هــذا التعديــل ، وهــذا مــا نصــت عليــه صراحــةً المــادة 68/ 3 عمــل بحرينــي مُلغَْــى بقولهــا “ لا 
يجــوز لصاحــب العمــل أن ينقــل عامــلًا بالأجــر الشــهري إلــى فئــة المياومــة أو الأجــر الأســبوعي أو 
القطعــة أو الانتــاج بغيــر موافقتــه علــى ذلــك ومــع عــدم الإخــلال بحقوقــه الســابقة علــى النقــل “ .

ــى( وهــذا مــا نــص  ويلــزم في الموافقــة أن تكــون كتابيــةً )رغــم عــدم اشــتراط النــص البحرينــي الملُغَْ
عليــه قانــون العمــل البحرينــي الجديــد في المــادة 38 عمــل بحرينــي لا يجــوز لصاحــب العمــل أن ينقــل 
عامــلًا بالأجــر الشــهري إلــى فئــة العمــال المعينــين بأجــر يومــي أو أســبوعي أو بالقطعــة أو بالســاعة 
إلا بموافقــة العامــل علــى ذلــك كتابــة، ويكــون للعامــل في هــذه الحالــة جميــع الحقــوق التــي اكتســبها 
ــة  ــاب الرعاي ــون “ ، وذلــك مــن ب ــي قضاهــا بالأجــر الشــهري طبقــاً لأحــكام هــذا القان في المــدة الت
والمحافظــة علــى حقــوق العامــل ، كمــا أن  القانــون المصــري اشــترط أيضــاً في هــذه الموافقــة أن تكــون 

مكتوبــةً)1(.

المطلب الخامس
حماية أجر العامل في مواجهة دائنيه

مــن المســلم بــه قانونــاً أن للدائــن أن يحجــز علــى مــال مدينــه تحــت يــد هــذا المديــن ، كمــا أن لــه أن 
ــه لــدى الغيــر )أي مديــن المديــن(، لكــن رعايــة لأجــر العامــل لــدى صاحــب  ــى مــال مدين يحجــز عل
العمــل لــم يجــز القانــون لدائنــه أو لدائنيــه إن تعــددوا أن يحجــز أو يحجــزوا علــى أجــر العامــل 
المســتحق لــدى صاحــب العمــل إلا في حــدود معينــة تختلــف في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الســابق 

عنهــا في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الحالــي وذلــك علــى التفصيــل الآتــي: 

أولاً : في ظل قانون العمل البحريني السابق : 
لا يرخــص لدائنــي العامــل أن يحجــزوا علــى أجــر العامــل تحــت يــد صاحــب العمــل أو البنــك ، إلا في 
حــدود الربــع فقــط ،وذلــك أيــا كانــت طبيعــة ديونهــم وأيــا كان حجــم هــذه الديــون أو قدرهــا ، كمــا لــم 
يجــز للعامــل نفســه أن يتنــازل عــن أكثــر مــن ربــع أجــره لأي شــخص أيــاً كان قصــده مــن هــذا التنــازل 
، أي ســواء كان علــى ســبيل المعاوضــة أم علــى ســبيل التبــرع ، وذلــك حتــى يضمــن للعامــل  بقــاء مــا 
زاد عــن ربــع راتبــه ليســتعين بــه في تيســير حياتــه اليوميــة لــه وحــده أو لــه ولأســرته إن كان لــه أســرة 

فيدفــع بــه عــن نفســه أو عنهــم ذل الحاجــة والعــوز .
مــن  عليــه  الحجــز  الجائــز  القــدر  هــذا  علــى  الديــون  مــن  مجموعــة  تزاحــم  عــن  ويراعــى 

1.   راجــع نــص المــادة 40 مــن قانــون العمــل الموحــد المصــري رقــم 12 لســنة 2003م ، إذ تنــص علــى ذلــك بقولهــا “ يحظــر 
علــى صاحــب العمــل أن ينقــل عامــاً بالأجــر الشــهري إلــى فئــة عمــال المياومــة أو العمــال المعينيــن بالأجــر الأســبوعي أو 
بالســاعة أو بالانتــاج إلا بموافقــة العامــل عنــد نقلــه كتابــة ، ويكــون للعامــل فــي هــذه الحالــة جميــع الحقــوق التــي اكتســبها 

فــي المــدة التــي قضاهــا بالأجــر الشــهري “ .
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وذلــك   ، والملبــس  المــأكل  وديــن  النفقــة  لديــن  الأفضليــة  تكــون  الربــع،أن  وهــو  العامــل  أجــر 
اليوميــة  حياتــه  في  صاحبــه  عليــه  يعتمــد  الــذي  النفقــة  لديــن  الخــاص  للطابــع  نظــراً 
 ، هــذا إلــى جانــب ديــن مــأكل العامــل وملبســه الــذي يتعلــق بعيشــه اليومــي الضــروري الــذي

لا غناء عنه.
كمــا يراعــى أنــه إذا كانــت قيمــة هــذه الديــون تزيــد عــن ربــع أجــر العامــل أن يخصــص الثمــن الأول 
مــن هــذا الأجــر لديــن النفقــة ، ثــم يخصــص الثمــن الثانــي مــن هــذا الأجــر لديــن المــأكل والملبــس 

والديــون الأخــرى .
وهــذا هــو عــين مــا نصــت عليــه المــادة 75 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق بقولهــا “ لا يجــوز 
الحجــز علــى الأجــر المســتحق للعامــل أو النــزول عــن أي جــزء منــه إلا في حــدود 25% وذلــك 
لديــن نفقــة أو ديــن المــأكل والملبــس والديــون الأخــرى وعنــد التزاحــم يبــدأ بخصــم ديــن النفقــة في 
حــدود الثمــن والباقــي للديــون الأخــرى، وتســري أحــكام هــذه المــادة والمــادة )74( علــى جميــع المبالــغ 

ــون “ . ــين )66(، )111( مــن هــذا القان ــا للمادت المســتحقة للعامــل طبق

ثانياً :في ظل قانون العمل البحريني الحالي:  
لــم يرخــص قانــون العمــل البحرينــي بصفــة لدائنــي العامــل أن يحجــزوا علــى الأجــر المســتحق للعامــل 
إلا في حــدود الربــع ، كمــا لــم يجــز للعامــل نفســه أن يتنــازل عــن أجــره إلا في حــدود الربــع ، كمــا لــم 
يجــز الاســتقطاع مــن الأجــر وفــاء لأي ديــن إلا في حــدود الربــع ، ثــم عــاد ورخــص أن يرتفــع بقــدر 
الحجــز أو النــزول أو الاســتقطاع ليصــل إلــى قــدر نصــف الأجــر ، هــذا إذا جــرى ذلــك وفــاءً لديــن 

النفقــة .
وينبغــي أن يراعــى عنــد التزاحــم بــين الديــون تقــديم ديــن النفقــة في الوفــاء فيســدد أولاً ، ثــم يوفــى 
بعــد ذلــك مــا يثبــت اتفاقــاً أو قضــاءً مــن تعويــض لصاحــب العمــل بســبب مــا أتلفــه العامــل مــن أدوات 
أو مهمــات ، أو مــا صرفــه لــه صاحــب العمــل مــن مــال بغيــر حــق أو مــا وقــع علــى العامــل مــن جــزاءات 

ماليــة لصالــح صاحــب العمــل . 
ــا “ لا يجــوز الحجــز  ــي بقوله ــي الحال ــون العمــل البحرين ــادة 45 مــن قان ــه الم وهــذا مــا نصــت علي
علــى الأجــر المســتحق للعامــل أو النــزول عــن أي جــزء منــه أو أن يســتقطع منــه وفــاءً لديــن إلا في 
 حــدود 25% مــن هــذا الأجــر، ويجــوز رفــع هــذه النســبة إلــى 50% في حالــة ديــن النفقــة “ .
“ وعنــد تزاحــم الديــون يقــدم ديــن النفقــة، ثــم مــا يكــون مطلوبــاً لصاحــب العمــل بســبب مــا أتلفــه 
 العامــل مــن أدوات أو مهمــات أو مــا صــرف إليــه بغيــر وجــه حق أو ما وقع عليه من جزاءات مالية “ .
“ ويشــترط لصحــة النــزول عــن أي جــزء مــن الأجــر، في حــدود النســبة المنصــوص عليهــا في الفقــرة 

الأولــى، أن يكــون بموجــب موافقــة كتابيــة مــن العامــل “ .
ويراعــى في تحديــد دلالــة أجــر العامــل أن المقصــود بــه هــو صافــى أجــره أي القــدر المســتحق 
صرفــه لهــذا العامــل مــن رب العمــل بعــد خصــم الضرائــب والتأمينــات والاقتطــاع وفــاء للغرامــات أو 
التعويضــات المحكــوم بهــا عليــه أو نتيجــةً لوقفــه عــن العمــل ، كمــا يراعــى في نفــس الوقــت ســريان 
قيــود الحجــز علــى أجــر العامــل علــى جميــع مــا يســتحقه للعامــل مــن مبالــغ في ذمــة صاحــب العمــل 
مثــل ملحقــات الأجــر ومكافــأة نهايــة الخدمــة ، وأخيــراً ينبغــي مراعــاة أن هــذه القيــود متعلقــة 

بالنظــام العــام ومــن ثــم يبطــل كل اتفــاق علــى مــا يخالفهــا .
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المطلب السادس
حماية العامل في مواجهة صاحب العمل

لا شــك في أن رعايــة العامــل في أجــره المســتحق لــه لــدى صاحــب العمــل لا تكتمــل إلا بإيجــاد 
الضمانــات التــي تكفــل للعامــل ديمومــة تحصيلــه أجــره كلمــا كان مباشــراً عملــه أو محتســبا لأجــل 
أدائــه ،هــذا بالإضافــة إلــى فــرض القيــود علــى رب العمــل في اقتطاعــه مــن هــذا الأجــر ولــو لتحصيــل 
قــرض لــه عنــده أو اســتيفاء تعويــض منــه عــن تلــفٍ أو خســارةٍ أحدثهــا بــه العامــل ، وذلــك كلــه علــى 

التفصيــل الآتــي: 

أولاً : ضمانات استيفاء العامل لأجره من رب العمل :
لقــد حــرص واضــع القانــون علــى أن يضمــن للعامــل حقــه في اســتيفاء أجــر عملــه عنــد انتقــال 
ملكيــة المنشــأة مــن صاحــب عمــل قــديم إلــى صاحــب عمــل جديــد ، فجعلهمــا مســئولين علــى 
أيهمــا  لتعزيــز حصولــه عليــه هــو وباقــي مســتحقاته مــن  للعامــل  أدائــه  التضامــن عــن  ســبيل 
انتقلــت  ســواء  الملكيــة  هــذه  انتقــال  ســبب  كان  أيــا  وذلــك   ، متضامنــين  معــا  منهمــا  أو  شــاء 
الأخــرى  التصرفــات  مــن  ذلــك  غيــر  أو  التنــازل  أو  البيــع  أو  الهبــة  أو  الوصيــة  أو   بــالإرث 
، ويبقــى للعامــل حقــه في اســتيفاء أجــره وباقــي مســتحقاته الأخــرى دون أن يتأثــر بحــل المنشــأة أو 

تصفيتهــا أو إغلاقهــا أو إفلاســها )1( .
دعــوى  برفــع  الأصلــي  المقــاول  ولعمــال  الباطــن  مــن  للمقــاول  القانــون  صــرَح  كمــا 
المقــاول  مواجهــة  في  لهــم  هومســتحق  بمــا  لمطالبتــه  العمــل  صاحــب  علــى  مباشــرة 
العمــل  صاحــب  ذمــة  في  مــال  مــن  الأصلــي  للمقــاول  يكــون  مــا  حــدود  في   الأصلــي 
)م 605 / أ مدنــي بحرينــي )2(( ، وهــذا يمثــل خروجاعًلــى القواعــد العامــة في مطالبــة الدائــن بحــق 
ــه ،  ــر بحقــوق مدين ــة الغي ــر مباشــرة لمطالب ــن إلا رفــع دعــوى غي ــر ،إذ ليــس للدائ ــدى الغي ــه ل مدين
لأنــه ليــس ثمــة علاقــة مباشــرة تربطــه بمديــن مدينــه ، فعلاقتــه بــه علاقــة غيــر مباشــرة جــاءت عــن 
طريــق مدينــه ،ومــن ثــم ترفــع الدعــوى مــن قبــل هــذا الدائــن باســم لحســاب مدينــه وليــس باســم 
لحســاب الدائــن ، كمــا الحــق الــذي يطالــب بــه يدخــل في ذمــة مدينــه وليــس في ذمتــه هــو بوصفــه 

رافعــاً لهــذه الدعــوى .
كمــا أن لعمــال المقــاول مــن الباطــن حــق الرجــوع مباشــرة علــى كل مــن صاحــب العمــل والمقــاول 
الأصلــي بمــا هــو مســتحق لهــم في ذمــة المقــاول مــن الباطــن في حــدود مــا لهــذا الأخيــر مــن حــق في 

1.    إذ تنــص المــادة 7 مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى أنــه “ لا يحــول دون الوفــاء بكافــة الالتزامــات التــي يقررهــا 
القانون، حَلُّ المنشــأة أو تصفيتها أو إغاقها، كلياً أو جزئياً، أو تقليص حجم نشــاطها أو إفاســها “ . “ ولا يترتب على 
إدمــاج المنشــأة فــي غيرهــا أو انتقالهــا بــالإرث أو الوصيــة أو الهبــة أو البيــع – ولــو كان بالمــزاد العلنــي - أو الإيجــار أو 
غيــر ذلــك مــن التصرفــات، إنهــاء عقــود العمــل بالمنشــأة. ويكــون الخلــفُ مســئولًا بالتضامــن مــع أصحــاب الأعمــال الســابقين 
عــن تنفيــذ كافــة الالتزامــات الناشــئة عــن هــذه العقــود “ .كمــا تنــص المــادة 117 عمــل البحرينــي الســابق علــى ذلــك بقولهــا “ 
لا يمنــع مــن الوفــاء بجميــع الالتزامــات حــل المنشــأة أو تصفيتهــا أو إغاقهــا أو إفاســها أو إدماجهــا فــي غيرهــا أو انتقالهــا 

بــالإرث أو الوصيــة أو الهبــة أو البيــع أو التنــازل أو غيــر ذلــك مــن التصرفــات. 
وفيمــا عــدا حــالات التصفيــة والإفــاس والإغــاق النهائــي المرخــص بــه، تبقــى عقــود اســتخدام عمــال المنشــأة قائمــة.  ويكــون 

الخلــف مســئولا بالتضامــن مــع أصحــاب الأعمــال الســابقين عــن تنفيــذ جميــع الالتزامــات المذكــورة.
2.   إذ تنــص المــادة 605/أ مدنــي بحرينــي علــى أنــه “ للمقــاول مــن الباطــن والعمــال الذيــن يشــتغلون لحســاب المقــاول الأصلــي 
فــي تـــنفيذ العمــل ، أن يطالبــوا صاحــب العمــل مباشــرة بمــا يســتحق لهــم قبــل المقــاول الأصلــي فــــي حــدود القــدر الــذي يكــون 

لهــذا الأخيــر علــى صاحــب العمــل وقــت رفــع الدعــوى . “ 
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ــي بحرينــي)1((. ــي )م 605/ب مدن ذمــة كل مــن صاحــب العمــل والمقــاول الأصل
ويراعــى أن واضــع القانــون لــم يكتــف بتقريــر حــق هــؤلاء في الرجــوع المباشــر علــى مــن لا تربطهــم 
بهــم علاقــة مباشــرة علــى نحومــا رأينــاه ســلفاً، بــل جعــل للمقــاول مــن الباطــن ولعمــال المقــاول 
الأصلــي حــق امتيــاز علــى المبالــغ المســتحقة للمقــاول الأصلــي لــدى صاحــب العمــل ، وكذلــك الحــال 
فقــد جعــل لعمــال المقــاول مــن الباطــن حــق امتيــاز علــى المبالــغ المســتحقة للمقــاول مــن الباطــن في 
ذمــة المقــاول الأصلــي أو صاحــب العمــل ،وعنــد تزاحــم هــؤلاء أو أولئــك علــى التنفيــذ علــى المبالــغ 
المســتحقة للمقــاول الأصلــي أو للمقــاول مــن الباطــن لــدى صاحــب العمــل أن يقتســموا هــذه المبالــغ 
فيمــا بينهــم قســمة غرمــاء أي بحســب نســبة كل ديــن مــن هــذه الديــون مقارنــةً ببعضهــا البعــض )م 

606 مدنــي بحرينــي )2((.

ثانياً : حماية أجر العامل من الاقتطاع من صاحب العمل: 
ــك  ــاً لصاحــب العمــل ســواء أكان ذل ــر العامــل مدين ــذ عقــد العمــل أن يصي ــاء تنفي مــن المتصــور أثن
راجعــاً إلــى اقتــراض العامــل قرضــاً منــه أو كان العامــل قــد تســبب بخطئــه في اتــلاف أدوات أو آلات 
ــه مــن  ــي لحقت أو مهمــات داخــل المنشــأة ، فصارمســؤلاً عــن تعويــض رب العمــل عــن الأضــرار الت

جــراء ســلوكه الضاربــه .
وإذا كان لــرب العمــل حــق في أن يحجــز تحــت يــد نفســه علــى أجــر العامــل ليقتطــع منــه حقــه في 
اســترداد قيمــة القــرض أو تحصيــل قيمــة التعويــض ،إلا أن واضــع قانــون العمــل قــد قيَــد ســلطته في 
الاقتطــاع مــن أجــر العمــل بــألا تتجــاوز حــدوداً معينــةً ، حتــى يضمــن للعامــل جــزءاً كبيــراً مــن أجــره 

ليســتعين بــه علــى متطلبــات حياتــه اليوميــة ، وذلــك كلــه علــى التفصيــل الآتــي:

١-حدود الاقتطاع من أجر العامل لسداد قرضه:
تنــص المــادة 74 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق )وقــد عدلــت بالمرســوم بقانــون رقــم 14 تاريــخ 
10/4/ 1993م( علــى أنــه “ لا يجــوز لصاحــب العمــل ان يقتطــع مــن اجــر العامــل اكثــر مــن 10% وفــاء 
لمــا يكــون قــد اقرضــه مــن مــال اثنــاء ســريان العقــد، ولا ان يتقاضــى عــن هــذه القــروض ايــة فائــدة. 
ويســري هــذا الحكــم علــى الأجــور المدفوعــة مقدمــا. ويجــوز بالنســبة لقــروض بنــاء المســاكن زيــادة 
نســبة الاقتطــاع بمــا لا يزيــد علــى 25% مــن الأجــر علــى ان يســبق تقــديم القــرض اقــرار العامــل كتابــة 
بموافقتــه علــى اجــراء الاقتطــاع مــن اجــره في حــدود هــذه النســبة. ولصاحــب العمــل اضافــة مبلــغ 
اجمالــي الــى قيمــة القــرض الممنــوح للعامــل وذلــك لتغطيــة المصاريــف الاداريــة. واذا تــرك العامــل 
ــه قبــل ســداد القــرض المســتحق عليــه كان لصاحــب العمــل اتخــاذ كافــة الاجــراءات القانونيــة  عمل
اللازمــة بمــا فيهــا اجــراء المقاصــة بــين مــا اقترضــه العامــل وبــين مــا هــو مســتحق لــه مــن مبالــغ لــدى 

1.  إذ تنــص المــادة 605/ب مدنــي بحرينــي علــى أنــه “ ولعمــال المقــاول مــن الباطــن أيضــا دعــوى مباشــرة قبــل كل مــن المقــاول 
الأصلــي وصاحــب العمــل فــي حــدود المســتحق عليــه “  .

2.    إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “ للمقــاول مــن الباطــن والعمــال المذكوريــن فــي المـــــادة الســابقة أن يســتوفوا حقوقهــم 
بالإمتيــاز علــى المبالــغ المســتحقة للمقــاول الأصلــي أو للمقــاول مــن الباطــن ، ويســتوفون حقوقهــم عنــد تزاحمهــم بنســبة 

ديــن كل منهــم  .”  
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صاحــب العمل “ )1(.  
 وتنــص المــادة 44 مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى أنــه “ أ- لا يجــوز لصاحــب العمــل أن 
يقتطــع مــن أجــر العامــل أكثــر مــن 10% وفــاءً لمــا يكــون قــد أقرضــه مــن مــال أثنــاء ســريان العقــد أو 
 أن يتقاضــى أيــة فائــدة عــن هــذه القــروض، ويســري هــذا الحكــم علــى الأجــور المدفوعــة مقدمــاً “.
أجــر  مــن  الاقتطــاع  نســبة  زيــادة  المســاكن  بنــاء  لقــروض  بالنســبة  يجــوز  ذلــك  ومــع   “
.  “ كتابــة  ذلــك  علــى  العامــل  موافقــة  بشــرط  الأجــر،  مــن   %25 يجــاوز  لا  بمــا   العامــل 

ــل العامــل المصاريــف الإداريــة الفعليــة المترتبــة علــى القــرض، وتســري   “ ب- لصاحــب العمــل أن يحُمِّ
في شــأن ســدادها القواعــد المتعلقــة بســداد القــرض” .

يفهــم مــن أي مــن هذيــن النصــين )القــديم أو الجديــد( أن رب العمــل إذا أقــرض العامــل قرضــاً ،فــإن 
لــه أن يقتطــع مــن أجــره مــا يلــزم لســداد قيمــة هــذا القــرض ، غيــر أن ســلطته  في الاقتطــاع ليســت 
مطلقــةً، وإنمــا تتقيــد بمجموعــة مــن القيــود التــي تحقــق للعامــل الرعايــة المنشــودة لــه للإبقــاء علــى 
قــدرٍ كبيــرٍ مــن أجــره ليتمكــن مــن خلالــه مــن مواجهــة أعبائــه المعيشــية ،هــذه القيــود تتمثــل فيمــا 

يلــي :

١- القيد الأول: أن يكون الاقتطاع بسبب القرض: 
يلــزم لتنفيــذ ســلطة رب العمــل في الاقتطــاع مــن أجــر العامــل ،أن يكــون هــذا الاقتطــاع ناتجــاً عــن 
عقــد القــرض بمعنــاه الفنــي الدقيــق ،وليــس بســبب ديــون أخــرى ، لأن الديــون الآخــرى غيــر القــرض 
تخضــع للقواعــد العامــة في تحصيلهــا واســتيفائها ،ولا يســرى عليهــا هــذا التقيبــد عنــد الاقتطــاع 

لأجلهــا .
ــل اســتثناءً لا يقــاس  ــد ســلطة رب العمــل في الاقتطــاع مــن أجــر العامــل بســبب القــرض يمث فتقيي

ــه ولا يتوســع في تفســيره . علي
ــه وصــف  ــن أجــر شــهر معجــل يصــدق علي ــل م ــد اســتلامه للعم ــل عن ــع للعام ــا يدف ويراعــي أن م

القــرض وتســرى عليــه أحكامــه عنــد الاقتطــاع مــن أجــل اســتيفائه.

القيــد الثانــي : أن يعطــى القــرض للعامــل مراعــاة لعلاقــة التبعيــة الناتجــة عــن   -٢
عقــد العمــل: 

ولهــذا لا يســرى هــذا التقييــد في الاقتطــاع مــن أجــر العامــل إذا كان القــرض قــد منحــه رب العمــل 
للعامــل بعيــداً عــن نطــاق عقــد العمــل الــذي يربطــه بالعامــل ، كمــا لــو كان قــد منحــه إيــاه بوصفــه 

قريبــاً أو جــاراً لــه .
وعلــى أيــة حــال فــإن ظــروف القــرض وملابســاته تكشــف لنــا بجــلاء عمــا إذا كانــت عمليــة الإقــراض 
قــد جــرت تحــت مظلــة علاقــة التبعيــة التــي تربــط العامــل بــرب العمــل أو أنهــا تمــت مــن رب العمــل 

للعامــل بعيــداً عــن نطــاق عقــد العمــل .

1.   وكانــت هــذه المــادة قبــل التعديــل تنــص علــى أنــه “ لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يقتطــع مــن أجــر العامــل أكثــر مــن 
10%وفــاءً لمــا يكــون قــد أقرضــه مــن مــال أثنــاء ســريان العقــد ،ولا أن يتقاضــى عــن هــذه القــروض أيــة فائــدة ،ويســري هــذا 

الحكــم علــى الأجــور المدفوعــة مقدمــاً “ .
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القيد الثالث : أن يكون الاقتطاع جزئياً وبما لا يزيد عن ١٠%:   -٣
فــلا يجــوز لصاحــب العمــل أن يقتطــع قيمــة القــرض دفعــةً واحــدةً ، حتــى وإن قبــل العامــل ذلــك ، 
إذ يعــد قبولــه بهــذا الاقتطــاع الكلــي باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً ، لمخالفتــه لقاعــدةٍ آمــرةٍ متعلقــةٍ بالنظــام 
العــام ، كمــا لا يجــوز أن تزيــد نســبة الاقتطــاع عــن 10% مــن أجــر العامــل بصفــةٍ عامــةٍ ، حتــى وإن 
ــاً مطلقــاً في خصــوص مــا زاد عــن  ــةً بطلان ــادة فتكــون الموافقــة باطل ــى هــذه الزي وافــق العامــل عل

هــذه النســبة .
ويقصــد بالأجــر ههنــا الأجــر الفعلــي المســتحق للعامــل بحســب الوحــدة الزمنيــة المعتمــدة في حســاب 
الأجــور )ســواء بالمشــاهرة أو اليوميــة أو بالأســبوع ( وليــس الأجــر المتفــق عليــه في العقــد ، لأن الأخيــر 
عــادةً مــا يــرد عليــه التغييــر بعــد فتــرة مــن العقــد ســواء بالزيــادة فيــه )وهــذا هــو المعتــاد ( ،أو حتــى 

بالإنقــاص منــه بســبب غيــاب العامــل مثــلًا .
ــى 25%في قــروض الإســكان ،بشــرط موافقــة  ــون أجــاز أن ترتفــع نســبة الاقتطــاع إل ــد أن القان بي

العامــل كتابيــاً علــى هــذه النســبة .

القيد الرابع :أن يخلو القرض من مظاهر الربا:   -٤
لــم يجــز واضــع القانــون أن يكــون إقــراض رب العمــل للعامــل بفائــدةٍ ربويــةٍ ،تقديــراً للعلاقــة الخاصــة 
ــه الطــرف  ــل بوصف ــةً للعام ــا ،ورعاي ــة بينهم ــل القائم ــة العم ــا ببعــض في إطــار علاق ــي تربطهم الت
الضعيــف في تلــك العلاقــة ،وذلــك أيــا كان غــرض العامــل مــن هــذا القــرض ســواء للســكن أو لشــراء 

مســتلزمات الطعــام والشــراب أو الملبــس أو غيرهــا مــن الأغــراض الأخــرى .
ولا تجــوز الفائــدة في القــرض الممنــوح للعامــل ســواء كانــت فائــدةً تعويضيــةً ، أي تعطــي مقابــل انتفــاع 
ــه مــن  ــل لتعويــض رب العمــل عــن حرمان ــى آخــر مقاب ــه أو بمعن ــغ القــرض طــوال مدت العامــل بمبل
مبلــغ القــرض طــوال مــدة القــرض ، أو كانــت فائــدةً تأخيريــةً ، أي مقابــل تأخيــر المقتــرض في ســداد 

القــرض بعــد حلــول أجــل اســتحقاقه .
ــغ إجمالــي إلــى قيمــة القــرض بوصفــه مصاريــف  غيــر أنــه أجــاز القانــون لــرب العمــل إضافــة مبل
إداريــة ، دون أن يضــع حــدوداً لهــذه الإضافــة ،ولــم يكــن موفقــاً في ذلــك ،لأن عــدم وضــع حــد أقصــى 
ــة  ــى إســاءة اســتعمال هــذه الســلطة التقديري ــة تســاعد صاحــب العمــل عل ــف الإداري ــغ المصاري لمبل
، فيغالــي في تقديــر قيمــة هــذه المصاريــف الإداريــة لســتر الربــا الــذي أراد القانــون ابتــداءً خلــو 
القــرض الــذي يقدمــه رب العمــل للعامــل مــن شــراكه ،لذلــك ينبغــي أن يتدخــل واضــع القانــون 
ســريعاً ليضــع حــداً أقصــى لقيمــة المصاريــف الإداريــة ،كأن يقــول مثــلًا يجــب  ألا تزيــد قيمــة هــذه 

المصاريــف عــن 2%مــن قيمــة القــرض .
ــى مــا يتبقــى مــن أقســاط القــرض بعــد  ــة عل كمــا أجــاز القانــون لــرب العمــل تحصيــل فوائــد ربوي
انتهــاء عقــد العمــل بســبب تــرك العامــل عملــه ) م74 /2 عمــل بحرينــي ( ، ولا جــرم أن هــذا النــص 
يتنافــى مــع نــص المــادة 228 مدنــي بحرينــي التــي لا تجيــز الربــا في إطــار المعامــلات بــين الأفــراد 
خــارج نطــاق المعامــلات التجاريــة ، بــل إن الربــا كلــه باطــل قانونــاً في كل المعامــلات حتــى ولــو كانــت 
تجاريــةً بنــاء علــى نــص المــادة الثانيــة مــن الدســتور البحرينــي التــي تجعــل الشــريعة الإســلامية 
مصــدراً رئيســياً للتشــريع ، الأمــر الــذي يســتوجب عــدم جــواز مخالفــة أي تشــريع في البحريــن لأحــد 
أصولــه ومصــادره ألا وهــو مبــادئ الشــريعة الإســلامية ، فهــي تحــرم الربــا تحريمــاً قطعيــاً وتؤثــم كل 
مــن يشــارك في تعاطيــه إثمــاً عظيمــاً ، بــل وتعلــن عليــه مــن الله المنتقــم الجبــار حربــاً لا شــكل محــدداً 
لهــا نظــراً لمجيــئ لفــظ الحــرب بصيغــة النكــرة فتفيــد لذلــك عمــوم الحــرب ، إذ يقــول الله تعالــى : ) 
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يــا أيهــا الذيــن أمنــوا اتقــوا الله وذروا مــا بقــي مــن الربــا إن كنتــم مؤمنيــن ، فــإن لــم 
تفعلــوا فأذنــوا بحــربٍ مــن الله ورســوله ( .

ويثــار التســاؤل حــول مــا إذا كان نشــاط صاحــب العمــل يقــوم علــى عمليــة الاقتــراض بربــا، كمــا لــو 
كان مصرفــاً يقــدم قروضــاً لعمالــه أولغيــره هــل يكــون مــن حــق المصــرف إذا أقــرض العاملــين لديــه 

بصفتهــم عمــالاً قروضــاً هــل لــه تحصيــل فوائــد عنهــا أم لا ؟
يفــرق البعــض في هــذا الخصــوص بــين قــروض الاســتهلاك ، أي القــروض التــي يطلبهــا العامــل 
لأغــراض اســتهلاكية ) كأن يســتعملها في متطلبــات حياتــه اليوميــة مــن مســكن أو ملبــس أو مطعــم 
أو مشــرب ( ، وقــروض الانتــاج وهــي القــروض التــي يطلبهــا العامــل بقصــد الاســتثمار في أي 
مشــروع مــن المشــروعات الانتاجيــة ، فــلا يجيــزون للمصــرف تحصيــل فوائــد ربويــة مــن العامــل في 
القــروض الاســتهلاكية ، علــى أســاس أن هــذه القــروض يطلبهــا العاملــون مــن مصارفهــم بوصفهــم 
عمــالاً بقصــد الاســتهلاك والإنفــاق علــى متطلبــات حياتهــم اليوميــة ، كأن يقتــرض العامــل للســكن 
أو للــزواج أو لغيرهمــا مــن احتياجــات العامــل المعيشــية ، فمثــل هــذه القــروض لا تــدر دخــلًا للعامــل 
بــل ينفقهــا مــع أجــره في مظاهــر الإنفــاق علــى حياتــه ، ولــذا ينبغــي أن تخضــع للقيــد الــذي لا يجيــز 

لــرب العمــل اقتطــاع فائــدةٍ عــن القــرض الــذي يمنحــه للعامــل لديــه .
في حــين يجيــزون للمصــرف تحصيــل فائــدة مــن عمالــه عــن قــروض الانتــاج ، وذلــك علــى أســاس 
أن هــذه القــروض يأخذهــا العامــل مــن مصرفــه بصفتــه عميــلًا وليــس بصفتــه عامــلًا ، وإنــه كان 
ســيطلبها مــن أي بنــك آخــر وســيدفع لــه فوائــد عنهــا إن لــم يأخذهــا مــن مصرفــه ، هــذا فضــلًا عــن 

أن هــذه القــروض تــدر للعامــل دخــلًا فيســتفيد مــن ورائهــا .
ــل أن يتقاضــى فوائــد عــن  ــا لــم تجــز لصاحــب العم ــة أنه ــز البحريني ــة التميي ــد لمحكم وممــا يحم
ــا ، وفي ذلــك تقــول المحكمــة )إن  ــه الإقــراض برب ــو كان مصرفــاً مهمت ــه ول قروضــه الممنوحــة لعمال
المشــرع إذ نــصَ في المــادة 23 مــن قانــون العمــل علــى عــدم جــواز تقاضــي فوائــد علــى القــروض التــي 
يعطيهــا صاحــب العمــل للعامــل وأن يجــري اســتقطاعها مــن الأجــر بنســبةٍ معينــةٍ يكــون قــد اســتهدف 
مــن هــذه القاعــدة الآمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام أن تكــون أعبــاء هــذه القــروض في أضيــق الحــدود 
بحيــث يكــون مــا يقتطــع مقابلهــا غيــر مرهــقٍ للعامــل ،ويتبقــى لــه منــه قــدر معقــول للوفــاء بمتطلباتــه 
المعيشــية والأســرية ،وفي هــذا المجــال يكــون المشــرع قــد رأى أن مصلحــة العامــل هــي الأولــى بالرعايــة 
فيخضــع لحكمهــا أصحــاب الأعمــال بصــرف النظــر عــن طبيعــة أعمالهــم، ومــن ثــم فــإن مــا يدَعيــه 
الطاعــن مــن أن طبيعــة عملــه هــي احتــراف الإقــراض بفائــدة لا تجيــز لــه مخالفــة القاعــدة ســالفة 
ــا عمــلاء  ــا بصفتهم ــون ضدهم ــه أقــرض المطع ــن أن ــك الطاعــن م ــه البن ــا يدعي ــا أن م ــر ، كم الذك
عاديــين لديــه فيــه تجاهــل لواقــع الحــال ـ المســلم بــه مــن جانبــه ـ أنهمــا مــن عمالــه الذيــن يتمتعــون 
بالحمايــة المشــار إليهــا وليســوا مجــرد عمــلاء عاديــين يفــرض عليهــم مــا يشــاء مــن شــروط هــذا إلــى 
جانــب أن مــا يذهــب إليــه البنــك الطاعــن مــن أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 آنفــة البيــان الخاصــة 
بقــروض الإســكان لــم تمنــع تقاضــي فوائــد عــن هــذا النــوع مــن القــروض مــردود بــأن تلــك الفقــرة 
أوردت اســتثناءً مــن القاعــدة التــي نصَــت عليهــا الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة تتمثــل في زيــادة 
نســبة الخصــم مــن الأجــر بالنســبة لهــذه القــروض ويبقــى خطــر تقاضــي صاحــب العمــل فوائــد عــن 
القــروض علــى حالــه بالنســبة لقــرض الإســكان مــادام لــم يشــأ المشــرع اســتثناءه كمــا فعــل بالنســبة 

لنســبة الاســتقطاع مــن الأجــر( .
وينبغــي مراعــاة أنــه إذا انتهــت علاقــة العمــل لأي ســبب مــن الأســباب وكان القــرض لــم يــزل قائمــاً 
،كان لــرب العمــل أن يتخــذ كافــة الإجــراءات القانونيــة لاســترداده كامــلا ولــو عــن طريــق الاقتطــاع 
ممــا للعامــل مــن متأخــرات الأجــر أو غيرهــا مــن المبالــغ المســتحقة للعامــل مثــل مكافــأة نهايــة الخدمة 
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)م74 عمــل بحرينــي (،نظــراً لأن قيــود الاقتطــاع مــن الأجــر تســري مــادام عقدالعمــل ســارياً.

٢-  حدود الاقتطاع من أجر العامل لتعويض رب العمل عن خطأ العامل: 
تنــص المــادة 76 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق علــى أنــه “ إذا تســبَب عامــل في فقــد أو تلــف 
أو تدميــر مهمــات أو آلات أو منتجــات تملكهــا المنشــأة أو كانــت في عهدتهــا وكان ذلــك ناشــئاً عــن 

خطــأ مــن العامــل وجــب أن يتحمــل المبلــغ الــلازم نظيــر ذلــك “ .
مــا  يزيــد  ألا  علــى  العامــل  أجــر  مــن  المذكــور  المبلــغ  باقتطــاع  تبــدأ  أن  وللمنشــأة   “
يتظلــم  أن  للعامــل  ويجــوز   ، شــهر  كل  مــن  أيــام  خمســة  أجــر  عــن  الغــرض  لهــذا  يقتطــع 
علــم  تاريــخ  مــن  واحــدٍ  شــهرٍ  خــلال  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  أمــام  المنشــأة  تقديــر  مــن 
منــه  بأقــل  لهــا  قضــي  أو  قدرتــه  الــذي  بالمبلــغ  للمنشــأة  يقــض  لــم  ،فــإذا  بالتقديــر   العامــل 
صــدور  تاريــخ  مــن  أيــام  ســبعة  خــلال  حــق  وجــه  بــدون  اقتطــع  مــا  رد  عليهــا   وجــب 

الحكم نهائياً” .
“ ولا يجــوز للمنشــأة أن تســتوفي حقهــا وفقــا لحكــم هــذه المــادة بطريــق الاقتطــاع إذا تجــاوزت قيمــة 

مــا تســبب العامــل في إتلافــه قيمــة أجــر شــهرين “ .
وتنــص المــادة 82 مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى أنــه “ إذا تســبب العامــل بمناســبة 
في  كانــت  أو  العمــل  صاحــب  يملكهــا  منتجــات  أو  آلات  أو  أدوات  إتــلاف  أو  فقــد  في  عملــه 
 عهدتــه وكان ذلــك ناشــئاً عــن عمــدٍ أو إهمــال جســيم، التــزم بــأداء قيمــة مــا فقــد أو أتلــف “ .

“ولصاحــب العمــل، بعــد إجــراء التحقيــق وإخطــار العامــل، أن يبــدأ باقتطــاع المبلــغ المذكــور مــن أجــر 
 العامــل علــى ألا يزيــد مــا يقتطــع منــه لهــذا الغــرض علــى أجــر خمســة أيــام في الشــهر الواحــد “ .

“ ويجــوز للعامــل التظلــم مــن تقديــر صاحــب العمــل أمــام المحكمــة المختصــة خــلال شــهر مــن تاريــخ 
ــه  ــه بأقــل من ــم ل ــذي قــدره أو حك ــغ ال ــم يحكــم لصاحــب العمــل بالمبل ــإذا ل ــر، ف ــذا التقدي علمــه به
 وجــب عليــه رد مــا اقتطــع بــدون وجــه حــق خــلال ســبعة أيــام مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم نهائيــاً “ .

“ ولا يجــوز لصاحــب العمــل أن يســتوفي قيمــة مــا تم فقــده أو إتلافــه بطريــق الاقتطــاع مــن أجــر 
العامــل إذا جــاوزت هــذه القيمــة أجــر شــهرين “ .

يســتفاد مــن هذيــن النصــين )القــديم أو الجديــد( أن رب العمــل يملــك ســلطة الاقتطــاع مــن أجــر 
العامــل إذا تســبَب العامــل بخطئــه في إلحــاق خســائر بــه ، شــريطة أن يراعــي عنــد ممارســته هــذه 

الســلطة الشــروط الآتيــة: 

الشرط الأول: وقوع خطأ عمدي أو جسيم من العامل أضرَ بصاحب العمل:   -١
كان يكفــي لمســاءلة العامــل في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الســابق مجــرد ثبــوت الخطــأ في جانبــه 
ســواء أكان خطــأً عمديــاً أو خطــأً غيــر عمــدي وســواء أكان الخطــأ غيــر العمــدي جســمياً أو يســيراً 
، لكــن في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الحالــي قيــد ههنــا وصــف الخطــأ بضــرورة أن يكــون خطــأً 
عمديــاً أو خطــأً جســيماً ، وهــذا يعنــي التجــاوز عــن مســاءلته في حالــة الخطــأ اليســير ، والمتأمــل 
في هذيــن النصــين يجــد أفضليــة النــص القــديم لأنــه ســيجعل العامــل حريصــاً علــى أدوات العمــل 
مخافــة المســاءلة والملاحقــة ، كمــا يحمــي رب العمــل مــن مغبــة خطــأ العامــل ولــو كان يســيراً ، بعكــس 
ــراز مــن الأخطــاء  ــى عــدم الاحت الحــال في القانــون الحالــي الــذي مــن شــأنه أن يشــجع العامــل عل
اليســيرة مــا دام أنــه في مأمــن مــن المســاءلة عنهــا ، وهــذا مــن شــأنه أن يعــرض مصلحــة رب العمــل 
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للخطــر. 
ويثبــت الخطــأ أيــاً كان وصفــه عــادةً بعــد إجــراء تحقيــق مــع العامــل يظهــر في نهايته نســبة الخطأ إلى 
العامــل ووصفــه وتولــد الضــرر الحاصــل عــن هــذا الخطــأ وليــس عــن ســببٍ أجنبــي عنــه ) والســبب 
 الأجنبي يعبر عن كل سبب منبت الصلة عن العامل مثل القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور 
نفســه ( ،وبطبيعــة الحــال لا يســأل العامــل في أي مــن القانونــين إذا كان هــلاك الأدوات أو الآلات 
ناتجــاً عــن كثــرة اســتعمالها أو طــول مــدة هــذا الاســتعمال لانتفــاء وصــف الخطــأ أصــلًا في جانــب 

العامــل في مثــل هــذه الفــروض. 

ــر آلات أو  ــف أوتدمي ــد أو تل ــى فق ــل إل ــؤدي خطــأ العام ــي : أن ي الشــرط الثان  -٢
مهمــات أو أدوات فــي حيــازة رب العمــل: 

ينبغــي أن يــؤدي خطــأ العامــل إلــى تلــف أو تدميــر أو فقــد وســائل الانتــاج التــي يحوزهــا رب العمــل 
ــةً  ــازةً عرضي ــره ولكــن كان رب العمــل  يحوزهــا حي ــةً لغي ــت مملوك ــه أو كان ــةً ل ــت مملوك ،ســواء كان
بوصفــه مســتعيراً لهــا أو مســتأجراً إياهــا مــن شــخص أخــر ،كآلــة تصويــر يســتأجرها صاحــب المحــل 

مــن آخــر ليصــوِر الأوراق والمســتندات بهــا لعملائــه بأجــر معــين عــن طريــق عامــل مــن عمالــه .

ــد نســبة الاقتطــاع مــن أجــر العامــل عــن أجــر خمســة  ــث: ألا تزي الشــرط الثال  -٣
الشــهر:  فــي  أيــام 

ــه في  ــام ليســتعين ب ــد أجــر الخمســة الأي ــى الجــزء المتبقــي للعامــل بع ــةً في الحفــاظ عل ــك رغب وذل
حياتــه اليوميــة .وهــذا القيــد يتعــيَن الالتــزام بــه ســواء جــرى تقديــر التعويــض المســتحق لــرب العمــل 
ــاً بســكوته  ــه العامــل صراحــةً أو ضمن بطريــق الاتفــاق)أي عــن طريــق تقديــر صاحــب العمــل فيقبل
ــم مــن تقديــر  عــن الاعتــراض عليــه(أو عــن طريــق القضــاء ، وقــد رخــصَ القانــون للعامــل أن يتظل

صاحــب العمــل .

الشــرط الرابــع : ألا يســتوفي صاحــب العمــل حقــه فــي التعويــض بطريــق   -٤
شــهرين:  أجــر  عــن  قيمتــه  زادت  إذا  الاقتطــاع 

وقــد قصــد مــن هــذا الشــرط رعايــة العامــل في أجــره حتــى لا يبقــى ملاحقــاً بالاقتطــاع منــه لفتــرات 
طويلــة ، فيظــل مضيقــاً عليــه في أجــره الــذي هــو مــورد رزقــه وســبيل إنفاقــه اليومــي علــى متطلبــات 

حياتــه اليوميــة لــه وحــده أو لــه ولأســرته. 
ــى  ــك حقــه في التعويــض بالرجــوع عل ــك أن رب العمــل يفقــد بذل ــه ينبغــي ألا يفهــم مــن ذل ــر أن غي
العامــل في أموالــه الأخــرى غيــر أجــره ، فــكل مــا هنالــك أنــه يقيِــد فقــط ســلطة الاقتطــاع مــن 
أجــر العامــل ســداداً لحقــه في التعويــض إذا جــاوزت قيمــة هــذا التعويــض المســتحق لــه قيمــة أجــر 
الشــهرين مــن أجــر العامــل ، لكــن يبقــى لــه تحصيلــه بطــرق أخــرى معتــادة غيــر طريــق الاقتطــاع ، 
والقــول بغيــر ذلــك يجعــل مــن أدوات الانتــاج داخــل المنشــأة مــالاً مســتباحاً للعامــل لــه أن يدمرهــا 
أو يهلكهــا دون جــزاء أو مؤاخــذة ، مادامــت قيمتهــا تتجــاوز قــدر شــهرين مــن أجــره ، وهــذا مــا لا 

يتصــور قبولــه عقــلًا ومنطقــاً. 
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المطلب السابع
إثبات الوفاء بالأجر في ظل قانون العمل القديم قبل وبعد تعديله وفي ظل القانون 

الجديد
بــادئ ذي بــدء تنبغــي التفرقــة بــين مــن يطالــب بإثبــات الأجــر في عقــد العمــل بوصفــه عنصــراً 
جوهريــاً مــن عناصــره ،وبــين مــن يطالــب بإثبــات الوفــاء بــه ، ففــي خصــوص إثبــات الأجــر بوصفــه 
عنصــراً مــن عناصــر عقــد العمــل ،فيقــع علــى عاتــق العامــل ، لأنــه الدائــن بالأجــر وعليــه يقــع عــبء 
إثبــات مديونيــة رب العمــل بــه ،عمــلًا بالقواعــد العامــة في الإثبــات والتــي تقضــى بــأن علــى الدائــن 
إثبــات الالتــزام وعلــى المديــن إثبــات التخلــص منــه ،فــإذا ثبــت الأجــر في عقــد العمــل وقــع علــى عاتــق 
رب العمــل عــبء إثبــات حصــول الوفــاء بــه للعامــل ، حتــى تبــرأ ذمتــه مــن الالتــزام بهــذا الأجــر .أمــا 
في خصــوص وســائل إثبــات حصــول الوفــاء بالأجــر ، فتجــب التفرقــة بــين وســائل أو طــرق إثبــات 
الوفــاء بالأجــر في عقــود العمــل الخاضعــة لأحــكام قانــون العمــل ، وفي عقــود العمــل الخاضعــة 
لأحــكام القانــون المدنــي ،ففــي الفــرض الأول الخــاص بطــرق إثبــات الوفــاء بالأجــر في عقــود العمــل 
الخاضعــة لقانــون العمــل البحرينــي ، فلــم يكــن مرخصــاً في ظــل قانــون العمــل الســابق لــرب العمــل 
قبــل تعديلــه الحاصــل في عــام 1993 في إثبــات الوفــاء بأجــر العامــل والبــراءة مــن مديونيتــه لــه إلا مــن 
خــلال وســائل إثبــات معينــة بالكتابــة ، حيــث كانــت تنــص المــادة 69 مــن هــذا القانــون قبــل التعديــل 
علــى أنــه “ لا تبــرأ ذمــة صاحــب العمــل مــن أجــر العامــل إلا إذا وقــع العامــل بمــا يفيــد اســتلام أجــره 
في الســجل المعــد لقيــد الأجــر أو في كشــوف الأجــور أو علــى الإيصــال المعــد لذلــك في المنشــآت التــي 
تســتعمل النظــام الآلــي لاســتلام الأجــور أو خــلال ســبعة أيــام مــن تبليــغ العامــل بتحويــل أجــره إلــى 
الجهــة التــي اختارهــا “ . أمــا بعــد تعديــل هــذه المــادة في عــام 1993م ، فقــد أطلقــت إثبــات وفــاء 
صاحــب العمــل بأجــر العامــل عــن القيــد مجيــزةً لــه إثباتــه   بكافــة طــرق الإثبــات ،بغــض النظــر عــن 
ــة بمقتضــى  ــون المعدل ــادة 69 مــن هــذا القان ــك عمــلًا بنــص الم ــه ، وذل قيمــة هــذا الأجــر أو طبيعت
المرســوم بقانــون رقــم 14 لســنة 1993م ،والتــي تنــص علــى أن )يكــون إثبــات الوفــاء للعمــال بالأجــر 
المســتحق لهــم أيــا كانــت قيمتــه أو طبيعتــه بكافــة طــرق الإثبــات القانونيــة ، وعلــى صاحــب العمــل 
ــا  ــة هــذا الحســاب كلم ــن دق ــد م ــل حســاب أجــره والتأك ــى تفاصي ــرف عل ــن التع ــل م تمكــين العام
ــي لا  ــات الت ــة في الإثب ــى مقتضــى القواعــد العام ــل هــذا خروجــاً عل ــك ( ، ويمث ــر ذل اقتضــى الأم
 تجيــز إثبــات التصــرف القانونــي الــذي تزيــد قيمتــه علــى خمســمائة دينــار بغيــر الكتابــة بصفــةٍ عامــةٍ
)م 61 مــن قانــون الإثبــات البحرينــي )1(( ، وكان يجــري العمــل عــادة علــى توقيــع العامــل علــى كشــف 
الأجــور بمــا يفيــد حصولــه عليــه أو توقيعــه علــى إيصــال باســتلامه أجــره مــن رب العمــل ، الأمــر 

الــذي يوفــر عــادةً لــرب العمــل دليــلًا كتابيــاً لإثبــات الوفــاء بالأجــر .
ثــم لمــا صــدر قانــون العمــل البحرينــي الجديــد لــم يجــز لصاحــب العمــل إثبــات بــراءة ذمتــه مــن أجــر 
العامــل إلا مــن خــلال أدلــة كتابيــة محــددة ، حيــث تنــص المــادة 46 مــن هــذا القانــون علــى أنــه “ لا 
ــع العامــل علــى مــا يفيــد تســلمه الأجــر في الســجل  تبــرأ ذمــة صاحــب العمــل مــن الأجــر إلا إذا وقَّ
المعــد لذلــك أو في كشــوف الأجــور، أو علــى إيصــال خــاص يعــد لهــذا الغــرض، أو بإتمــام تحويــل أجــره 

1.   وهو القانون الصادر بالمرسوم رقم 14 لسنة 1996م.
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إلــى حســاب بأحــد البنــوك بنــاءً علــى طلــب العامــل “ )1(.
أمــا في خصــوص عقــود العمــل الخاضعــة لأحــكام القانــون المدنــي فيتقيــد رب العمــل في إثبــات 
حصــول الوفــاء بالأجــر فيهــا بالقواعــد العامــة في الإثبــات ، فتجــب الكتابــة أو مــا يقــوم مقامهــا مــن 
إقــرار أو يمــين في إثبــات الوفــاء بالأجــر إذا زادت قيمتــه عــن خمســمائة دينــار بحرينــي، هــذا مــا 
لــم يكــن ثمــة مانــع مــادي أو أدبــي يحــول دون الحصــول علــى دليــل كتابــي أو كان هنــاك مبــدأ ثبــوت 

بالكتابــة ، فعندئــذ يجــوز الإثبــات بكافــة الطــرق بمــا فيهــا البينــة والقرائــن .

المطلب الثامن
رفع قدر الغرامة على مخالفة أحكام الأجر في القانون الحالي

وإذا أخــلَ رب العمــل بالتزامــه بدفــع الأجــر لقــى جــزاءً جنائيــاً كان في ظــل قانــون العمــل البحرينــي 
الســابق متمثــلًا في الغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســين دينــاراً ولا تزيــد عــن ثلاثمائــة دينــار ثــم جــرى 
رفعــه في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الحالــي فيعاقــب رب العمــل المخالــف لأحــكام أجــر العامــل 
بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي دينــار ولا تزيــد علــى خمســمائة دينــار مــع مراعــاة تعــدد العقويــة 
بتعــدد مــن وقعــت بشــأنهم المخالفــة في القانونــين )م 165 عمــل بحرينــي الســابق ، م 188 عمــل 
بحرينــي حالي(،كمــا أن للعامــل أن يدفــع بعــدم تنفيــذ التزامــه بالعمــل إذا تأخــرَ رب العمــل في ســداد 
أجــره المســتحق عــن مــدةٍ ســابقةٍ علــى إثــارة الدفــع بعــدم التنفيــذ ، فمثــلا إن كان الأجــر بالســاعة 
فلــه أن يمتنــع عــن العمــل في الســاعة الثانيــة حتــى يدفــع لــه أجــر الســاعة الأولــى ، وإن كان الأجــر 
باليــوم فلــه أن يمتنــع عــن العمــل في اليــوم الثانــي حتــى يدفــع لــه أجــر اليــوم الأول ، وإن كان الأجــر 
بالأســبوع أو الشــهر فلــه أن يمتنــع عــن العمــل في الأســبوع الثانــي أو الشــهر الثانــي حتــى يدفــع لــه 

أجــر الأســبوع الأول أو الشــهر الأول ... إلــخ .

المبحث السابع
بشأن التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي والأسبوعي

المطلب الأول
بشأن فترتي الراحة اليومية

إذ تنــص المــادة 78 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق علــى أنــه “ ولا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر 
مــن ســت ســاعاتٍ متتاليــةٍ دون أن يعقبهــا فتــرة راحــة أو تنــاول للطعــام لا تقــل عــن نصــف ســاعة ، 

ولا تحســب فتــرة الراحــة ضمــن ســاعات العمــل “ .
كمــا تنــص المــادة 52/أ مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى أنــه “ مــع مراعــاة حكــم الفقــرة 
)ب( مــن هــذه المــادة، يجــب أن تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة أو أكثــر للصــلاة ولتنــاول الطعــام والراحــة 
1.  وهــذا عيــن مــا كانــت تنــص عليــه المــادة 69 عمــل بحرينــي قديــم ثــم جــرى تعديلهــا بالمرســوم بقانــون رقــم 14 لســنة 1993م 
الصــادر بتاريــخ 1993/10/4م لتجيــز إثبــات الوفــاء بالأجــر بكافــة طــرق الإثبــات ، وفــي ذلــك تقــول “ يكــون اثبــات الوفــاء 
للعمــال بالأجــر المســتحق لهــم ايــا كانــت قيمتــه او طبيعتــه بكافــة طــرق الاثبــات القانونيــة. وعلــى صاحــب العمــل تمكيــن 

العامــل مــن التعــرف علــى تفاصيــل حســاب اجــره، والتأكــد مــن دقــة هــذا الحســاب كلمــا اقتضــى الأمــر ذلــك “ .  
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لا تقــل في مجموعهــا عــن نصــف ســاعة يراعــى في تحديدهــا عــدم تشــغيل العامــل أكثــر مــن ســت 
ســاعات متصلــة، ولا تحتســب فتــرات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل الفعليــة.

يفهــم مــن هــذا النــص وجــوب التــزام صاحــب العمــل بتقريــر راحــة للعامــل مــن أداء العمــل اليومــي 
لمــدة مــن الزمــن لا تقــل عــن نصــف ســاعة ، يلتقطــون خلالهــا أنفاســهم مــن عنــاء العمــل ومشــاقه أو 

يتناولــون فيــه شــراباً أو طعامــاً .
ولا أرى مدعــاة لتجزئــة هــذه الوحــدة الزمنيــة إلــى أكثــر مــن فتــرة ، لأن مدتهــا ثلاثــون دقيقــة وهــي 
بحســب قدرهــا القليــل في نظــري لا تتســع للتجزئــة ، وإلا فقــدت الغايــة المنشــودة مــن وراء تقريرهــا 
فــلا تســعف العامــل عنــد تجزئتهــا في أن ينــال قســطاً وافيــاً مــن الاســترخاء والراحــة بعــد العمــل 

الــدؤوب والمتواصــل لســاعات طــوال قــد تصــل إلــى حــد ســت ســاعاتٍ متصلــةٍ .
ولا يجــوز حســاب فتــرة الراحــة ضمــن ســاعات العمــل ، إنمــا الــذي يحســب مــن ســاعات العمــل هــي 
ســاعات الفــراغ الــذي قــد يحــدث للعامــل في بعــض الحــالات عندمــا يفــرغ مــن عملــه المكلــف بــه مــن 
قبــل رب العمــل ويظــل رغــم ذلــك محتبســاً في انتظــار أن يكلــف بأعمــال أخــرى مــن ذات نــوع عملــه 
الســابق أو مــن نــوع آخــر مــن الأعمــال ، لكــن يبقــى بعــض الوقــت دون تكليــف بــأي عمــلٍ جديــدٍ ، 
فهــذا الوقــت بالنســبة للعامــل يدخــل ضمــن ســاعات العمــل اليومــي بالنســبة لــه ، وإن لــم يعمــل فيــه 

حقيقــةً وفعــلًا .
وأرى ضرورة تعديل الوحدة الزمنية لفترة الراحة لتصير ساعةً بدلاً من نصف ساعة ، حتى تتحقق 
الغاية من تقريرها بصورةٍ معقولةٍ ، بلا إفراط ولا تفريط ، فيتمكن العامل فعلًا من التقاط أنفاسه 
واســتجماع قــواه واســتعادة نشــاطه ، وتنــاول مــا قــد يحتــاج إليــه مــن طعــامٍ وشــرابٍ بعد ســاعات عملٍ 
طــوالٍ ، وأداء مــا يجــب عليــه مــن بعــض الصلــوات التــي حــلَ وقــت أدائهــا قبيــل هذه الراحــة أو أثنائها 
 ، لا ســيما وأن بعــض الــدول الخليجيــة غيــر البحريــن قــد جعلــت فتــرة الراحــة للعامــل مــدة ســاعة 
الخليجيــة  الــدول  بعــض  زادت  بــل   ،  ) منــه   33 المــادة  في  الكويتــي  العمــل  قانــون  مثــل   ( 

الأخرى فجعلتها ساعة ونصف ) مثل السعودية في قانون العمل السعودي في المادة 147 منه( .
وممــا يجــدر التنويــه إليــه أن واضــع قانــون العمــل البحرينــي قــد جعــل للحــدث فتــرة راحــة لمــدة لا تقل 
عــن ســاعةٍ رغــم أن أقصــى مــدة عمــل يومــي للحــدث هــي ســت ســاعات فقــط مــع عــدم جــواز عملــه 
خلالهــا أكثــر مــن أربــع ســاعاتٍ متصلــةٍ ) م 53 عمــل بحرينــي ســابق ، م 25 عمــل بحرينــي حالــي 
)1(( ، فليــس العامــل أقــل احتياجــاً مــن الحــدث إلــى الراحــة ، بــل ربمــا يكــون أكثــر حاجــة إلــى الراحــة 

مــن الحــدث ، خاصــةً بالنســبة للعمــال كبــار الســن الذيــن يكثــر فيهــم بعــض الأمــراض والأوجــاع مثــل 
الســكر والضغــط وغيرهــا مــن أمــراض الشــيخوخة التــي عــادةً مــا يســلم منهــا والحمــد لله كثيــر مــن 
الأحــداث ، كمــا أن الحــدث محظــور علــى رب العمــل قانونــاً تشــغيله في كثيــر مــن الأعمــال لاســيما 

الشــاقة منهــا والخطــرة ، بخــلاف العامــل الــذي يعمــل عــادةً في جميــع الأعمــال بــلا اســتثناء .
وينبغــي علــى رب العمــل أن يحســن اختيــار وقــت هــذه الراحــة لعمالــه لتكــون فاعلــةً في تحقيــق الغايــة 

1.   إذ كانــت تنــص المــادة 53 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق علــى أنــه “ لا يجــوز تشــغيل الاحــداث تشــغيا فعليــا مــدة 
تزيــد علــى ســت ســاعات فــي اليــوم الواحــد. لا يجــوز ابقاؤهــم فــي مــكان العمــل اكثــر مــن ســبع ســاعات متصلــة ويجــب 
ان تتخلــل ســاعات العمــل فتــرة او اكثــر للراحــة وتنــاول الطعــام لا تقــل فــي مجموعتهــا عــن ســاعة، وتحــدد هــذه الفتــرة او 
الفتــرات بحيــث لا يشــتغلون اكثــر مــن اربــع ســاعات متواليــة.  “ . تنــص المــادة 25 مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي 
علــى أنــه “ يحظــر تشــغيل الأحــداث تشــغياً فعليــاً مــدة تزيــد علــى ســت ســاعات فــي اليــوم الواحــد “ . “ ولا يجــوز إبقاؤهــم 
في أماكن العمل أكثر من ســبع ســاعات متصلة، ويجب أن تتخلل ســاعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا 
 تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة، وتحــدد هــذه الفتــرة أو الفتــرات بحيــث لا يعمــل الحــدث أكثــر مــن أربــع ســاعات متصلــة “ .
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منهــا فتعينهــم علــى تجديــد نشــاطهم واســتعادة مــا أفقــده إياهــم جهــد العمــل مــن مظاهــر القــوة ، 
ــاً ألا  ــه قانون ــه يفــرض علي ــى أداء هــؤلاء العمــال لأعمالهــم ، لاســيما وأن ــاً عل فينعكــس ذلــك إيجاب
يشــغل عمالــه أكثــر مــن ســت ســاعاتٍ متصلــةً، وذلــك حفاظــاً علــى صحــة العمــال وســلامة أبدانهــم 

مــن مظاهــر الإنهــاك والإجهــاد الشــديدين . 
بيــد أنــه أجــاز القانــون لوزيــر العمــل أن يحــدد بقــرارٍ منــه الحــالات أو الأعمــال التــي تحتــم لأســبابٍ 
فنيــةٍ أو لظــروف التشــغيل اســتمرار العمــل فيهــا دون توقــفٍ أبــداً ولــو لفتــرة راحــة ،شــريطة التــزام 
رب العمــل بالتصريــح للعمــال بتنــاول المشــروبات أو الأطعمــة الخفيفــة أو بالراحــة بالطريقــة التــي 
تراهــا إدارة المنشــأة أثنــاء العمــل بمــا لا يضــر بســير هــذا العمــل ،كأن يتــم تنظيــم حصولهــم علــى 

فتــرة الراحــة بطريــق المناوبــة. 
وتنفيــذاً لهــذا التفويــض التشــريعي أصــدر وزيــر العمــل البحرينــي قــراره رقــم 19 لســنة 1976م 

،أجــاز فيــه اســتمرار العمــل دون فتــرة راحــة في الأعمــال الآتيــة :
1- الأعمال التي يستمر فيها التشغيل دون توقف مع تناوب العمل في نظام المناوبات. 

2-العمل في وحدات المرافق العامة والاتصالات السلكية واللاسلكية . 
3-العمل في إدارة الآلآت المولدة للقوى المحركة . 
4-الأعمال الإدارية والمكتبية والأعمال المشابهة . 

5-العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات وفي الموانىء . 
6-العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى. 

7-صناعة البلاستيك .
8-دور السنيما والمسرح . 

9-العمل في المخابز . 
10-العمل في الصيدليات . 

11-المندوبــين الجوابــين والممثلــين التجاريــين أثنــاء قيامهــم بأعمالهــم خــارج منشــآتهم التــي يعملــون 
بهــا . 

المطلب الثاني
أفضلية التنظيم الوارد في القانون الجديد عن القديم بشأن عمل العامل أكثر من 

مرتين في يوم راحته الأسبوعية
ــه عــام 1993م( يجيــز عمــل  ــه )الــذي جــرى ل ــم يكــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق قبــل تعديل ل
العامــل يــوم راحتــه الأســبوعية أكثــر مــن مرتــين متتاليتــين ، ولــم يكــن يســتثني بشــأن هــذه القاعــدة 
، ومــن ثــم فلــم يكــن مــن الجائــز الاتفــاق بــين العامــل وصاحــب العمــل علــى مخالفــة هــذه القاعــدة 
وإلا كان الاتفــاق باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً ، إذ كانــت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 80 قبــل تعديلهــا تنــص 
علــى أنــه “ ولا يجــوز تشــغيل العامــل يــوم الراحــة الأســبوعية أكثــر مــن مرتــين متتاليتــين “ ، وظــل 
الوضــع علــى هــذا الحــال حتــى جــرى تعديــل هــذا النــص بتاريــخ 1993/10/4م ، واســتثنت مــن هــذه 
القاعــدة ســالفة الذكــر حصــول موافقــة مــن العامــل علــى العمــل أكثــر مــن مرتــين متتاليتــين في يــوم 
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راحتــه الأســبوعية ، فنصــت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 80 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق بعــد 
التعديــل )والمعدلــة بالمرســوم بقانــون رقــم 14 لســنة 1993م(  علــى ذلــك بقولهــا  “ ولا يجــوز تشــغيل 

العامــل يــوم الراحــة الاســبوعية أكثــر مــن مرتــين متتاليتــين الا بموافقتــه علــى ذلــك “ . 
ــه الأســبوعية  وهــذا يعنــي أن رب العمــل يســتطيع أن يشــغِل العامــل لمرتــين متتاليتــين في يــوم راحت
بغيــر موافقتــه بأجــر كامــل ،لكــن إذا أراد تشــغيله للمــرة الثالثــة لــم يجــز لــه ذلــك إلا بعــد موافقــة 
العامــل علــى ذلــك ،فــإن رفــض فــلا حيلــة معــه لجبــره علــى العمــل رغمــاً عنــه ، ومــن ثــم يتعــين عليــه 
ــد  ــي الســابق بع ــل البحرين ــون العم ــن قان ــم يك ــه الأســبوعية ، ول ــى راحت ــن الحصــول عل ــه م تمكين
التعديــل يقيــد هــذه الموافقــة بصدورهــا في شــكل معــين ، فيجــوز مــن ثــم أن تكــون موافقــة العامــل 
ــا بعدهــا مــن مــرات بصــورة صريحــة أو  ــة وم ــرة الثالث ــه الأســبوعية للم ــوم راحت ــى العمــل في ي عل
بصــورة ضمنيــة ، بعكــس الحــال في القانــون الحالــي الــذي اشــترط أن تكــون موافقــة العامــل صريحــة 
ــق القــول أو  ــي تقــع بطري ــة ، كالت ــر الكتابي ــم لا تجــزئ الموافقــة الصريحــة غي ــة ، ومــن ث ــل وكتابي ب
الإشــارة ، ولا تجــزيء الموافقــة الضمنيــة ، وفي ذلــك تنــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 57 مــن قانــون 
ــر مــن  ــوم الراحــة الأســبوعية أكث ــه “ ولا يجــوز تشــغيل العامــل ي ــى أن العمــل البحرينــي الحالــي عل

مرتــين متتاليتــين إلا بموافقتــه الكتابيــة.
  

المبحث الثامن
التنظيم القانوني للإجازات في القانونين بين الرفض والتأييد

المطلب الأول
الإجازة المرضية

لا جــرم أنــه إذا أصيــب العامــل بمــرض مــن الأمــراض العاديــة ) أي مــرض لا علاقــة لــه بأمــراض 
المهنــة أو حوادثهــا فهــذه أو تلــك لهــا أحكامهــا الخاصــة ( يكــون لــه الحــق في الحصــول علــى أجــازة 
مرضيــة ليتــداوى خلالهــا ويســتريح فيهــا مــن آلام المــرض حتــى يتعافــى ويعــود إلــى صحتــه بعــد هــذا 
المــرض الــذي جعلــه الله ســنةً ماضيــةً في خلقــه ليطهرهــم بــه مــن الذنــوب والآثــام أو يرفعهــم بالصبــر 

عليــه والاحتســاب فيــه إلــى مراقــى الأصفيــاء والاتقيــاء في جنانــه )1(.

1.   وقــد صــدق الرســول الكريــم إذ يقــول فــي حديثــه الشــريف صلــوات الله و ســامه عليــه “إن العبــد ليبتلــى لإحــدى خصلتيــن : 
إمــا أن الله أراد أن يغفــر لــه ذنبــا مــا كان ليغفــر لــه إلا بمثــل هــذا البــاء ، و إمــا أن الله إراد أن يصــل بــه إلــى كرامــة مــا 
كان ليصــل إليهــا إلا بمثــل هــذا البــاء ( ويقــول فــي حديــث آخــر ) لا يــزال العبــد يبتلــى حتــى تتحــات ذنوبــه كمــا تتحــات 

الأوراق مــن الشــجر( .
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أولاً : شروط حصول العامل على إجازته المرضية: 
يلزم لحصول العامل على إجازته المرضية أن تتوافر الشروط الآتية: 

الشرط الأول : ثبوت مرض العامل بشهادةٍ طبيةٍ معتمدةٍ:   -١
لقــد أوجــب القانــون لحصــول العامــل علــى أجــازة مرضيــة أن يثبــت العامــل مرضــه عــن طريــق 
شــهادةٍ طبيــةٍ صــادرةٍ مــن طبيــبٍ مختــصٍ ، ســواء أكان هــذا الطبيــب تابعــاً لــرب العمــل أم كان طبيبــاً 
ــن الطبيبــين  ــد التعــارض بــين شــهادة هذي ــة ، وعن ــة العامــة في الدول في إحــدى المؤسســات الصحي

تعتمــد شــهادة الطبيــب الــذي يعمــل في إحــدى المؤسســات الصحيــة العامــة .

الشرط الثاني : أن يكون مرض العامل مرضاً حقيقياً:   -٢
أي لا يكفــي العامــل إحضــار شــهادةٍ طبيــةٍ معتمــدةٍ بمرضــه إذا لــم يكــن مريضــاً فعــلًا ، ومــن ثــمَ يعــد 
العامــل الــذي يدعــى كذبــاً مرضــه علــى خــلاف الحقيقــة مرتكبــاً لســلوكٍ معطــلٍ للعمــل دون مبــررٍ 
علــى نحــو يضــر بــرب العمــل ، الأمــر الــذي يســمح لــرب العمــل بتوقيــع جــزاءٍ تأديبــي عليــه ، حتــى 
ــا  ــو حصــل عليه ــى خــلاف الحقيقــة ، كمــا ل ــة لمرضــه عل ــة معتمــدة مثبت ــه شــهادة طبي وإن كان مع

بطريــقٍ غيــر مشــروعٍ .

الشرط الثالث : ألا يكون العامل تحت التجربة أو الاختبار:   -٣
يتعــين لحصــول العامــل علــى أجــازة مرضيــة أن يكــون قــد أمضــى فتــرة الاختبــار أو التجربــة بنجــاحٍ 
، علــى أســاس أن مــدة التجربــة عــادةً مــا تكــون قصيــرةً لا تحتمــل أن يعطــى خلالهــا العامــل أجــازةً 
مرضيــةً بأجــرٍ ، هــذا فضــلًا عــن أن مرضــه خــلال هــذه الفتــرة قــد يكــون ســبباً وجيهــاً لــدى رب 

العمــل يبــرر عــدم رضائــه عــن تجربتــه ، ومــن ثــم اســتبعاد التعاقــد معــه بعــد التجربــة )1(.
ــةٍ  وأعتقــد عــدم وجــود مبــرر لهــذا الشــرط أصــلًا، ولــذا يكفــي ثبــوت مــرض العامــل بشــهادةٍ طبي
ــةٍ أن يكــون  ــى أجــازةٍ مرضي ــه عل ــاً ، ويســتوى بعــد ذلــك لحصول معتمــدةٍ وأن يكــون مرضــه حقيقي
ــى شــرط فاســخ هــو عــدم  ــق عل ــة ) أي معل ــات أو عامــلا في عقــد تحــت التجرب عامــلا في عقــد ب
نجــاح التجربــة( ، لأن مــرض العامــل إلــى جانــب كونــه عرضــاً غيــر إرادي للعامــل ، فهــو بــلاءً مــن 
الله للاثنــين وفيــه أجــر كبيــر لهمــا مــن الله ســبحانه وتعالــى فألــم المــرض بــلاء للعامــل ، وحيلولــة 
مــرض العامــل عــن أدائــه لعملــه بــلاءٌ لصاحــب العمــل ، وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن أن يكــون تحمــل 
رب العمــل لأجــر العامــل ولــو في فتــرة التجربــة عنــد مرضــه هــو جــزء مــن بلائــه مــن الله ســبحانه 

وتعالــى يؤجــر عليــه في صحتــه وصحــة أهلــه وعملــه وباقــي عمالــه .

ثانياً : مدة الإجازة المرضية وأجر العامل فيها: 
لقــد بيَنــت المــادة 82 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق أن الحــد الأقصــى لأيــام الأجــازة المرضيــة 
للعامــل خــلال الســنة الواحــدة هــو خمســة وأربعــون يومــا ، يســتحق العامــل فيهــا عــن الخمســة عشــر 
يومــا الأولــى أجــراً كامــلًا ، وعــن الخمســة عشــر يومــاً الثانيــة نصــف أجــره ، أمــا عــن الخمســة عشــر 

1.   د / صاح محمد أحمد ـ المرجع السابق ـ ص184 ، هامش 510 .
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يومــا الثالثــة فتكــون بغيــر أجــر للعامــل )1( ، في حــين نصــت المــادة 65 مــن قانــون العمــل البحرينــي 
ــل عــن  ــاً يســتحق العام ــذه الأجــازة هــو خمســة وخمســون يوم ــى أن الحــد الأقصــى له ــي عل الحال
الخمســة عشــر يومــاً أجــره كامــلًا ، ثــم يســتحق بعدهــا عشــرين يومــاً بنصــف أجــر ، ثــم يســتحق 

عشــرين يومــاً أخــرى بــدون أجــر )2( .
وأعتقــد أن هــذا النــص محــل نظــر لأنــه كان مــن المفــروض أن يعطــى العامــل أجــره كامــلًا طــوال أيــام 
أجازتــه المرضيــة إلــى حدهــا الأقصــى ، وفقــاً لمبــدأ الغــرم بالغنــم ، فكمــا يغنــم رب العمــل كثيــراً مــن 
وراء عمــل عمالــه ، فليــس أقــل مــن أن يدفــع لهــم أجرهــم كامــلًا في أيــام أجازتهــم المرضيــة ، لاســيما 
وأن العامــل غالبــاً مــا لا يكــون لــه دخــل آخــر إلــى جانــب أجــره فحرمانــه مــن الأجــر رغــم مرضــه 

يزيــد مــن هــذا المــرض ويضاعــف آلامــه عليــه .
كمــا أننــي لســت مــع وضــع حــد أقصــى لمــدة الأجــازة المرضيــة للعامــل ، ولا ينبغــي أن يفهــم مــن ذلــك 
أنــه يمثــل دعــوةً لفتــح بــاب التحايــل أمــام العامــل ليقضــي الســنة في أغلبهــا في أجــازات مرضيــة ، 
لأننــا لا نعتــد بحــق العامــل في هــذه الأجازةالمرضيــة إلا بعــد إثباتــه شــروط اســتحقاقه لهــا ، علــى 
نحــو يضمــن لنــا صــدق العامــل في إدعائــه المــرض وعــدم لجوئــه إلــى الحيلــة في إثباتــه ، هــذا 
بالإضافــة إلــى أنــه يجــب أن يربَــى العامــل علــى الصــدق فــلا يكــذب ، وعلــى الأمانــة في أداء العمــل 
فــلا يخــون رب العمــل بحرمانــه مــن جهــده وعملــه بحجــة المــرض الــكاذب أو الصــوري دون أن يكــون 
مريضــاً فعــلًا ، وإلا كان غاشــاً لــه وظالمــاً لــه ) بحرمانــه مــن جهــده لســبب مكــذوب دون وجــه حــق 
( وظالمــاً لنفســه ) بإيقاعهــا في براثــن الكــذب ، وأخــذ أجــر مــن رب العمــل عــن بعــض أيــام أجازتــه 
دون وجــه حــق فيــأكل مــن ثــمَ مــن مالــه بالباطــل ( ، وصــدق الله العظيــم إذ يقــول ) يــا أيهــا الذيــن 
أمنــوا لا تخونــوا الله و رســوله وتخونــوا أمانتكــم وأنتــم تعلمــون ()3(، ويقــول النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم “ مــن غشــنا فليــس منــا “)4(.
وليــس ثمــة مانــع للتحــرز مــن كــذب العامــل أو ولتوفيــر الطمأنينــة لــدى رب العمــل أن يشــترط رب 
العمــل علــى هــذا العامــل أن يجــري الكشــف عليــه عــن طريــق طبيــب متخصــص تابــع لــرب العمــل 

ليتأكــد مــن صــدق إدعائــه بالمــرض أو عــدم صدقــه .
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن العامــل المريــض عضــو في فريــق العمــال المشــاركين في العمــل داخــل المشــروع 
،ولــذا ينبغــي أن يتحمــل صاحــب هــذا المشــروع تبعــات مــرض أحــد العمــال كلمــا اعتــلَ جســمه بهــذا 
المــرض ،دون أن يجعــل لهــذه الأجــازة حــداً أقصــى لمدتهــا ،لاســيما وأن المــرض لا دخــل للإنســان في 
حدوثــه لــه ســواء كان عامــلًا أو غيــر عامــلٍ ،ومــن ثــمَ لا ينبغــي حرمــان العامــل مــن حقــه في الحصــول 
علــى الأجــازة المرضيــة كلمــا ابتلــي بمــرض يحتــاج إلــى الراحــة والمــداواة ،حتــى وإن زاد عــدد أيــام 
الأجــازة المرضيــة عــن خمســة وأربعــين يومــاً كمــا في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الســابق أو زادت 

1.   وفــي ذلــك تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “ للعامــل الــذي أمضــى فتــرة التجربــة بنجــاح ويثبــت مرضــه بموجــب شــهادة الطبيــب 
الــذي يعينــه صاحــب العمــل او الطبيــب المســؤول باحــدى المؤسســات الصحيــة الحكوميــة الحــق فــي الاجــازات المرضيــة 
التاليــة خــال الســنة الواحــدة: خمســة عشــر يومــا باجــر كامــل ، خمســة عشــر يومــا بنصــف اجــر ، خمســة عشــر يومــا 

بــدون أجــر...... “ . 
2.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى أن “ يكــون للعامــل الــذي أمضــى فــي خدمــة صاحــب العمــل ثاثــة أشــهر متصلــة وثبــت مرضــه 
واســتحقاقه لإجــازة مرضيــة بموجــب شــهادة مــن أحــد المراكــز الصحيــة الحكوميــة أو إحــدى العيــادات المعتمــدة مــن قبــل 
صاحــب العمــل، الحــق فــي الإجــازات المرضيــة التاليــة خــال الســنة الواحــدة:1- خمســة عشــر يومــاً مدفوعــة الأجــر2- 

عشــرين يومــاً بنصــف أجــر.3- عشــرين يومــاً بــدون أجــر.
3.   الآية رقم 27 من سورة الأنفال.
4.   رواه الإمام مسلم في صحيحه.
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عــن خمــس وخمســين يومــاً في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الحالــي ،بــل ولابــد أن تكــون جميــع مــدة 
الأجــازة المرضيــة بأجــر كامــل وليــس بنصــف أجــر أو بــدون أجــر ، وإذا حــدث أن زادت مــدة مــرض 
العامــل عــن قــدر معــين مرهــق لصاحــب العمــل أو زاد عــدد العمــال المرضــى عــن قــدر معــين يرهــق 
صاحــب العمــل ، فعندئــذ يجــب تدخــل الدولــة مــن خــلال وزارة التأمينــات الاجتماعيــة فتتحمــل أجــر 

هــذا العامــل المريــض أو هــؤلاء العمــال المرضــى .
وقــد أعطــى القانــون للعامــل الــذي لــم تكفــه مــدة الأجــازة المرضيــة لطلــب العــلاج للشــفاء مــن مرضــه 
،أن يحصــل علــى مــدة أخــرى يجــري خصمهــا مــن أجازتــه الســنوية )م83 عمــل بحرينــي ســابق )1( 
، م 66 عمــل بحرينــي حالــي )2(( ، وهــذا النــص أو ذاك في اعتقــادي محــل نقــد لأن حــق العامــل في 
الأجــازة الســنوية يتغيــا راحــة العامــل بعــد عــام طويــل مــن العمــل ليهنــأ خلالهــا مــع أســرته وذويــه ولا 
شــك أن الســماح بالخصــم منهــا لصالــح مــداواة العامــل  مــن مرضــه ،يضيــع الغايــة مــن هــذه الأجــازة 

،فضــلًا عــن أن فيــه معنــى المؤاخــذة للعامــل علــى شــئ لا دخــل لــه فيــه ألا وهــو المــرض .
كمــا أعطــى القانــون للعامــل الــذي لــم يســتفد مــن كل أو بعــض مــدة الأجــازة المرضيــة في ســنة مــن 
الســنوات أن يضمهــا أو يضــم المتبقــي لــه منهــا ليحصــل عليــه في إحــدى الســنوات اللاحقــة ،شــريطة 
ألا يزيــد حاصــل مجمــوع الأجــازات المرضيــة المضمومــة إلــى بعضهــا ســواء مــا كان منهــا بأجــر كامــل 
أو بنصــف أجــر عــن قــدر معــين )هــو مائــة واثنــين وثمانــين يومــاً في هــذه الســنة في ظــل قانــون العمــل 

البحرينــي الســابق )3( ، وهــو مائتــان وأربعــين يومــاً في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الحالــي )4(.
وهــذا النــص أو ذاك في اعتقــادي محــل نقــد ، لأن الأجــازة المرضيــة للعامــل لا تســتحق لــه إلا بســبب 
المــرض ، فــإذا لــم يمــرض العامــل خــلال هــذه الســنة فــلا شــيء لــه عــن هــذه الســنة ، ولا غرابــة في 
ذلــك ، بــل وعليــه أن يحمــد الله عــز وجــل لأن حــق العامــل في الحصــول علــى هــذه الأجــازة المرضيــة 
مشــروط بمرضــه ،فــإن انتفــى المــرض انتفــى الحــق في هــذه الأجــازة ،بــل إن العكــس هــو الــذي يمثــل 
غرابــةً في الفكــر ،لأننــي أعتقــد أن حــق العامــل في هــذه الأجــازة حــق معلــق علــى شــرط واقــف وهــو 
المــرض ،فــإن لــم يتحقــق الشــرط )المــرض( لــم يثبــت الحــق في هــذه الأجــازة ،ومــن ثــم تتعــذر إضافتــه 
إلــى ســنة أخــرى ،إذ لا ينبغــي أن يضــاف إلا الموجــود ،وهــذا الحــق مــع انعــدام تحقــق الشــرط المعلــق 
عليــه لا يكــون موجــوداً ، وليحمــد الله هــذا العامــل أنــه لــم يبتــل هــذا العــام بالمــرض حتــى يثبــت لــه 
حــق في أجــازة مرضيــة خلالهــا ،بــل إن الله عفــاه مــن المــرض وابتلــى غيــره مــن العمــال ،وهــذا يعطــي 
فرصــةً لغيــره ممــن ابتلــوا مــن العمــال بالمــرض أن يأخــذوا الوقــت الــكافي لعلاجهــم دون أن يخصــم 
أصحــاب الأعمــال مــن أجورهــم شــيئاً مهمــا طالــت مــدة مرضهــم ، وهــذا ممــا لا شــك فيــه يجعــل 
عمــال أي مشــروع في تعاونهــم وتلاحمهــم مثــل الجســد الواحــد الــذي إذا اشــتكى منــه عضــوٌ واحــدٌ 
ــه ســائر الأعضــاء بالســهر والحمــى ،كمــا يجعــل صاحــب العمــل لا يتضــرر مــن حصــول  تداعــت ل

1.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “ إذا جــاوزت مــدة غيــاب العامــل بســبب المــرض الأجــازة المرضيــة المســتحقة لــه جــاز 
خصــم مــدة الزيــادة مــن أجازتــه الســنوية المســتحقة “. 

2.    إذ تنص هذه المادة على أنه “ للعامل المريض أن يســتفيد من رصيد إجازاته الســنوية إلى جانب ما يســتحقه من إجازة 
مرضيــة. “  ويعــاب علــى هــذه الصياغــة عــدم دقتهــا لأنهــا بحســب عباراتهــا لا تفيــد أكثــر مــن اســتفادة العامــل مــن رصيــد 
أجازتــه الســنوية ورصيــد أجازتــه المرضيــة ، لكــن كان مــن المفــروض أن يكــون التعبيــر بحــق العامــل المريــض فــي أن 
 يســتفيد مــن رصيــد أجازتــه الســنوية فيخصــم منهــا مــا يحتــاج إليــه فــي مرضــه مــن قــدر زائــد عــن مــدة أجازتــه المرضيــة.  .  

3.  إذ تنــص المــادة 82 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق علــى أنــه “ ويجــوز تجميــع الأجــازات المرضيــة المســتحقة للعامــل 
بأجــر كامــل أو جزئــي لمــدة لا تزيــد علــى )182( يومــاً “ . 

4.    إذ تنــص المــادة 65 مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى أنــه “ ويجــوز تجميــع رصيــد الإجــازات المرضيــة المســتحقة 
للعامــل بأجــر أو بنصــف أجــر لمــدة لا تزيــد علــى مائتيــن وأربعيــن يومــاً “ .
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ــام  ــا عــن حــدٍ معــيٍن مــن الأي ــد في مدته ــة قــد تزي ــى أجــازة مرضي العامــل المريــض مرضــاً فعلياعًل
ــم  ــة أصحــاء ل ــه في عافي ــي عمال ــه باق ــل بفضل ــه أن جع ــداً رب ــل للشــفاء ، حام ــل العام ــى يتماث حت
تصبهــم أمــراض أو حتــى وإن أصيــب البعــض منهــم فقــد بقــي الكثيــر منهــم أيضــاً في صحــة وعافيــة 
فيســتفيد مــن عملهــم لديــه دون أن يحــق لواحــدٍ منهــم أن يطالبــه بأيــام الأجــازة المرضيــة عــن ســنة 

مــا لــم يمــرض فيهــا مــن أجــل ســنة أخــرى لاحقــة عليهــا .
ثــم كيــف يعقــل أن يكــون العامــل لــم يمــرض أصــلًا في عــام ثــم يطالــب بحقــة في أجــازة المــرض بعــد 
ذلــك ، فحقــه في الأجــازة مشــروط بالمــرض ، ومــن ثــم لا يتصــور أن يثبــت لــه حــق أصــلًا حتــى يطالــب 
بتجميعــه أو ضمــه إلــى ســنةٍ لاحقــةٍ ، ثــم هــو لــن يحتــاج إلــى ذلــك مــا دام أن حقــه في العــلاج مــن 
مرضــه غيــر مقيــدٍ بأمــدٍ معــيٍن، ومــا دام أن ظــروف مرضــه تقتضــي ذلــك دون غــش أو خــداع ، ولا 
ــى نفســيته ممــا  ــي عل ــه مــردوده الإيجاب ــاً في مرضــه فيكــون ل ــل العامــل مطمئن شــك أن هــذا يجع
ــة في ســبيل ممارســة حقــه في الإجــازة  يعجــل بشــفائه ، فضــلًا عــن أنــه يجنبــه الاتجــاه إلــى الحيل

المرضيــة لحــين تمــام شــفائه .
ويعتبــر حــق العامــل في الإجــازة المرضيــة متعلقــاً بالنظــام العــام ، فــلا يجــوز ـ مــن ثــم ـ حرمــان العامــل 
مــن هــذا الحــق ولا يجــوز حرمانــه مــن الأجــر المســتحق لــه خلالهــا حســب الحــدود المقــررة قانونــاً 
لذلــك ، ولا يجــوز إنقــاص مــدة هــذه الإجــازة ، وحرمــان العامــل مــن حقــه في تجميــع إجازتــه المرضيــة 

عــن ســنواتٍ ســابقةٍ ليأخذهــا عنــد الحاجــة إليهــا في ســنةٍ مــا مــن الســنوات اللاحقــة .
وليــس مــن حــق العامــل أن يســتغل إجازتــه الســنوية لغيــر مقصودهــا الــذي فرضــت مــن أجلــه 
والمتمثــل في الراحــة والاســترخاء مــن عنــاء عمــل دؤوب طــوال الســنة لاســتعادة نشــاطه وقــواه ، ولــذا 
ليــس مــن حقــه أن يعمــل خــلال إجازتــه الســنوية لــدى صاحــب عمــل آخــر ، وإلا كان مــن حــق صاحــب 
ــه في  ــال حق ــع كم ــه ، م ــه ل ــد عجل ــه إذا كان ق ــا أو يســترده من ــن أجــره خلاله ــه م ــل أن يحرم العم
مجازاتــه تأديبيــاً علــى هــذه المخالفــة ، وتطبيقــاً لذلــك تنــص المــادة 62 مــن قانــون العمــل البحرينــي 
الحالــي علــى أن “ لصاحــب العمــل أن يحــرم العامــل مــن أجــره عــن مــدة الإجــازة أو يســترد مــا أداه 
مــن أجــر عنهــا إذا ثبــت اشــتغاله خــلال مــدة إجازتــه لــدى صاحــب عمــل آخــر، وذلــك دون إخــلال 

بالمســئولية التأديبيــة.)1( “ 

المطلب الثاني
إجازة الحج

ــى  ــاً عاقــلًا وكان قــادراً عل ــى كان بالغ ــراخٍ مت ــه الحــج دون تباطــئ أو ت نظــراً لأن المســلم يجــب علي
تكاليــف الحــج وتكاليــف مــن يعولــه أو يعولهــم ، تنفيــذاً لأمــر الله تعالــى إذ يقــول ) ولله علــى النــاس 
حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا ومــن كفــر فــإن الله غنــي عــن العالمــين ( )2(، لــذا فقــد اعتــرف 
واضــع القانــون للعامــل المســلم بالحــق في الحصــول علــى أجــازة للحــج مــرةً واحــدةً خــلال مــدة 
عملــه )م88 عمــل بحرينــي ســابق ، م 67 عمــل بحرينــي حالــي( ، وذلــك إعانــةً لــه علــى أداء واجبــه 

1.    وجديــر بالذكــر أن قانــون العمــل الســابق لــم يــورد نصــاً خاصــاً مماثــاً  بيــن النصــوص  المنظمــة للإجــازة الســنوية ، لكــن 
أورد نصــاً عامــاً بشــأن  جميــع الإجــازات الخاصــة بالعمــل يمنــع العامــل مــن العمــل خالهــا لحســاب صاحــب عمــل آخــر 
لا كان مــن حــق صاحــب العمــل حرمانــه مــن الأجــر خالهــا ، إذ نصــت المــادة 89 منــه علــى أنــه “ لا يجــوز للعامــل  واإ
أثنــاء تمتعــه بإجازتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب أن يعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر. فــإذا أثبــت صاحــب العمــل أن 

العامــل قــد خالــف ذلــك فلــه أن يحرمــه مــن أجــره عــن مــدة الإجــازة.  
2.   الآية رقم 97 من سورة آل عمران .
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ــدة  ــاً عــن الم ــدة هــذه الإجــازة أســبوعين )1(، خلاف ــل م ــه ، وجع ــف عــن كاهل ــذا التكلي وإســقاطه له
الســابقة المقــررة في قانــون العمــل البحرينــي الســابق قبــل التعديــل ، والتــي كانــت عبــارة عــن أربعــة 
أســابيع )2( وقــد جعلهــا قانــون العمــل البحرينــي الحالــي مــدة أربعــة عشــر يومــاً بأجــر كامــل مــادام 
ــة في خدمــة صاحــب العمــل ، هــذا مــع اســتحقاق  هــذا العامــل قــد أمضــى خمــس ســنوات متصل
العامــل فيهــا أجــره كامــلًا )3(، خلافــاً للوضــع قبــل التعديــل ، إذ كانــت مــدة إجــازة الحــج بــلا أجــر 
ــين  ــول ب ــوازن المعق ــق الت ــن المســلكين لتحقي ــين هذي ــة اتخــاذ موقــف وســط ب للعامــل ، وأرى أفضلي
مصلحــة العامــل ومصلحــة رب العمــل ، فيتحمــل رب العمــل نصــف أجــر العامــل خــلال تلــك الأجــازة 
ويتحمــل العامــل النصــف الباقــي فيدخلــه في مؤنــة الحــج التــي إن لــم يقــدر علــى تحملهــا فــلا يكلــف 
شــرعاً بــأداء فريضــة الحــج ، لأن الأصــل ألا يتكلــف رب العمــل شــيئا عــن إجــازة العامــل في الحــج 
ــون وكلفــه بشــيء في خصــوص إجــازة العامــل للحــج فالأفضــل الرفــق في هــذا  ــإذا تدخــل القان ، ف
التكليــف في مواجهــة رب العمــل وتجنــب طابــع التطــرف والإفــراط في إلقــاء العــبء عليــه مــن قبــل 
ــه  ــد تدخل ــه بقصــد أو بغيــر قصــد عن ــزواء إلي ــون ، والــذي عــادة مــا لا يســلم مــن الان واضــع القان
لحمايــة أي طــرف ضعيــف ، تحــت تأثيــر رغبتــه الملحــة والجامحــة في رعايــة هــذا الطــرف الضعيــف 
، وذلــك شــريطة أن يكــون هــذا العامــل قــد أمضــى في خدمــة صاحــب العمــل داخــل المنشــأة أو 
المصنــع أو الشــركة مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات متصلــة ، وذلــك خلافــا للوضــع قبــل التعديــل ، 
فقــد كان يرخــص للعامــل بالحصــول علــى هــذه الأجــازة أيــا كانــت مــدة عملــه لــدى صاحــب العمــل ، 
وقــد كان مــن الأوفــق ألا يشــترط مــدة معينــة مــن الخدمــة لمنــح العامــل إجــازة الحــج ، لأنهــا ليســت 
إجــازة ترفيهيــة ، وإنمــا هــي إجــازة لازمــة للعامــل لأداء نســك واجــب دينــي مفــروض عليــه أداؤه علــى 
التراخــي لكــن دون إبطــاء  أو تأخيــر ليبــرأ بعدهــا مــن ديــن الله الــذي يفضــل التعجيــل بأدائــه كلمــا 
أمكــن إلــى ذلــك ســبيلا دون إبطــاء أو تأخيــر ، ولــذا يقــول النبــي صلــى الله عليــه و ســلم في ذلــك 
) حجــوا قبــل ألا تحجــوا)4(( ، فقــد يمنــع الإنســانَ مــن الحــج في مســتقبله المــرضُ أو الشــيخوخةُ أو 
حتــى المــوتٌ ، فــلا ينتظــر حتــى يأتيــه واحــدٌ مــن هــذه الموانــع ، بــل يبــادر إلــى أداء هــذا الواجــب ، 
وهــذا يقتضــي إعانــة العامــل علــى طلبــه لهــذه الاجــازة دون تأقيتهــا بمــدة خدمــة معينــة ، أو علــى 
الأكثــر إن لــزم اشــتراط مــدة معينــة فيكفــي أن تشــترط مــدةُ ســنةٍ واحــدةٍ مــن الخدمــة يكــون العامــل 

قــد قضاهــا قبــل طلــب هــذه الإجــازة.
ولكــن يراعــى أن يتــرك أمــر تنظيــم حصــول العامــل علــى حقــه في هــذه الإجــازة في يــد رب العمــل 
في ضــوء ظــروف العمــل ومتطلبــات ســيره وبــين ظــروف العامــل طالــب هــذه الإجــازة ، وذلــك مراعــاةً 
لتحقيــق التــوازن المعقــول بــين مصلحــة العامــل في هــذه الإجــازة حتــى لا يحــرم كليــةً منهــا ومصلحــة 
رب العمــل حتيــلا يضــار عملــه ، أو يتعطــل ســيره أو انتظامــه مــن جــراء حصــول العامــل علــى تلــك 

1.   إذ تنــص المــادة 88 عمــل بحرينــي ســابق بعــد التعديــل الــذي جــرى فــي 2005/8/15م بموجــب القانــون رقــم 30 لســنة 
2005م “ للعامــل المســلم أن يحصــل علــى إجــازة لمــدة أســبوعين بأجــر كامــل لأداء فريضــة الحــج مــرة واحــدة طــوال مــدة 

الخدمــة ، بشــرط ألا تقــل مــدة خدمتــه لــدى صاحــب العمــل عــن خمــس ســنوات متصلــة “ .
2.    إذ تنــص المــادة 88 عمــل بحرينــي ســابق قبــل التعديــل علــى أن “ للعامــل المســلم أن يحصــل علــى إجــازة بــدون أجــر 
لا تتجــاوز أربعــة أســابيع لأداء فريضــة الحــج مــرة واحــدة طــوال مــدة خدمتــه “ . ويراعــى أن مــدة إجــازة الحــج الآن كافيــة 
فــي ظــل وســائل المواصــات الحديثــة المتطــورة والســريعة ، ولــم يعــد النــاس بحاجــة إلــى المــدة القديمــة المتمثلــة فــي أربعــة 
أســابيع ، لأن الســفر قديمــاً كان شــاقاً ويســتغرق وقتــاً طويــاً ويحتــاج إلــى راحــةٍ مــن بعــده حتــى يســتجمع الحــاج قــواه مــن 
مشــاقه ومتاعبــه ،بــل إن مناســك الحــج ذاتهــا صــار أداؤهــا ميســراً وســهاً إذا مــا قورنــت بالســنوات الماضيــة خــال العقــود 

الثاثــة مــن القــرن الماضــي ،ولــم يعــد الحــاج يعانــي كثيــراً فــي أدائهــا .
3.   إذ تنــص المــادة 66 عمــل بحرينــي حالــي علــى أنــه “ للعامــل المســلم الــذي أمضــى فــي خدمــة صاحــب العمــل مــدة خمــس 

ســنوات متصلــة الحــق فــي إجــازة مــدة أربعــة عشــر يــوم عمــل مدفوعــة الأجــر لأداء فريضــة الحــج ...... “ .
4.  (  ( رواه البيهقي والدار قطني من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وحكم عليه الألباني بالوضع في الجامع الصغير .
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الإجــازة ،ولــذا يرخــص لــرب العمــل أن يرفــض حصــول العامــل علــى هــذه الأجــازة في عــامٍ معــيٍن ، 
مــا دام أن ذلــك الرفــض تقتضيــه مصلحــة العمــل ، وخــلا في نفــس الوقــت مــن مظاهــر التعســف في 
اســتعمال الحــق ، لاســيما وأنــه رفــض مؤقــت وليــس رفضــاً تامــاً ،لأن رب العمــل ســيوافق علــى تلــك 
الإجــازة في عــامٍ لاحــقٍ علــى ذلــك العــام الــذي رفــض فيــه منــح العامــل هــذه الإجــازة بعــد أن تتهيــأ 
ظــروف العمــل بصــورة تســمح لــه بإعطائــه تلــك الإجــازة بــلا عنــت أو تعســف .وإذا تعــدد العمــال 
ــةً بينهــم علــى  الراغبــون في الحصــول علــى هــذه الإجــازة في نفــس العــام أجــرى رب العمــل مفاضل

أســاس الأقــدم خدمــة منهــم ،فــإن تســاوت مــدة خدمتهــم كانــت الأولويــة للأكبــر منهــم ســناً .
وليــس للعامــل حــق طلــب هــذه الإجــازة أكثــر مــن مــرةٍ واحــدةٍ طــوال مــدة خدمتــه لــدى أي صاحــب 
عمــل ، ولــذا يرخــص لأي صاحــب عمــل أن يرفــض منــح العامــل إجــازة حــج للمــرةً الثانيــة ، حتــى 
وإن كان قــد حصــل علــى إجــازة الحــج لــدى صاحــب عمــل ســابق ، وإذا وافــق رب العمــل علــى منــح 
أحــد العمــال إجــازة حــج لمــرة ثانيــة جديــدة فلــه ذلــك ، لكــن ليــس معنــى هــذا أنــه يمكــن لأي عامــل 

أن يلزمــه بقبــول منــح أي عامــل آخــر غيــره إجــازة حــج للمــرة الثانيــة.
     وينبغــي مراعــاة أن هــذه الإجــازة ترتبــط بديانــة العامــل ،ومــن ثــمَ فهــي لا تمنــح إلا للعامــل المســلم 
فقــط مســاعدةً لــه علــى أداء هــذه الشــعيرة الواجبــة مــن شــعائر دينــه الحنيــف ،فــلا يحــق للعامــل 

غيــر المســلم أن يطلبهــا ،إلا إذا دخــل في الإســلام وأصبــح فــرداً مــن أفــراده .

المطلب الثالث
الإجازات الرسمية

لــم يشــأ واضــع القانــون أن يتجاهــل حــق العامــل بوصفــه عضــواً مــن أعضــاء المجتمــع في مشــاركة 
أفــراد هــذا المجتمــع الــذي يعيــش فيــه أفراحهــم خــلال مناســباتهم الاجتماعيــة والدينيــة والقوميــة 
،فاعتــرف للعامــل بالحــق في الحصــول علــى إجــازات رســمية بصفــةٍ دوريــةٍ كل عــام عنــد حلــول 
مناســبة مــن هــذه المناســبات الرســمية يتيــح للعامــل التفاعــل والتعاطــي مــع هــذه المناســبة علــى 
الوجــه الــذي ينشــده ويتمنــاه بوصفــه عضــواً فاعــلًا في هــذا المجتمــع لا يحــق لــه أن ينســلخ عــن بقيــة 

أفــراده بــل يجــب عليــه أن يشــاطرهم في الاحتفــاء بمناســباتهم الرســمية .
وتطبيقــاً لذلــك نصــت المــادة 81 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق علــى أن يمنــح العامــل بأجــرٍ 
كاملٍ أجازةً رســميةً في المناســبات الآتية :.يوم واحد في أول رأس الســنة الهجرية )أول محرم(،وأول 
رأس الســنة الميلاديــة ،وذكــرى مولــد النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم )الثانــي عشــر مــن ربيــع 
الأول ،ويــوم العمــال العالمــي )أول مايــو ( ، يومــان في ذكــرى عاشــوراء التاســع والعاشــر مــن محــرم 
،وذكــرى العيــد الوطنــي في الســادس عشــر والســابع عشــر مــن ديســمبر ،ثلاثــة أيــام في العيديــن ،عيــد 
الفطــر المبــارك في الأيــام الثلاثــة الأوائــل مــن شــهر شــوال ،وعيــد الأضحــى المبــارك في أيــام العاشــر 

والحــادي عشــر والثانــي عشــر مــن شــهر ذي الحجــة .
ولمــا صــدر قانــون العمــل البحرينــي الحالــي أثبــت حــق العامــل في الحصــول علــى إجــازة في المناســبات 
الرســمية بأجــر كامــل دون تحديــد لهــذه المناســبات ولا عــدد أيامهــا تــاركاً هــذه المهمــة برمتهــا 
لمجلــس الــوزراء الــذي يصــدر فيهــا قــراره بنــاء عــرض يقدمــه إليــه وزيــر العمــل ، وهــذا مســلك 
محمــود لواضــع القانــون الحالــي يفضــل فيــه واضــع القانــون الســابق ، نظــراً لمــا تقتضيــه مصلحــة 
الدولــة أحيانــاً مــن إنقــاص أو زيــادة قــدر عــدد أيــام إجــازة بعــض المناســبات الرســمية أو حتــى تغييــر 
موعدهــا أو حتــى إلغائهــا بمــا لا يتعــارض مــع النظــام العــام في المجتمــع ، ولذلــك نصــت المــادة 64 
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منــه علــى أن “ للعامــل الحــق في إجــازة بأجــر كامــل في الأعيــاد، والمناســبات الرســمية التــي يصــدر 
بتحديدهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى عــرض الوزيــر. “

ــي أو  ــى مســتوى القطــاع الأهل ويراعــى أن هــذه الإجــازات الرســمية يتعطــل فيهــا العمــل ســواء عل
قطــاع الحكومــة ،ويثبــت الحــق فيهــا لــكل عامــل أيــا كانــت طبيعــة عملــه أو حجمــه ،وأيــاً كان عــدد 
العمــال ،وأيــاً كانــت مــدة خدمتــه لــدى رب العمــل ، وبغــض النظــر عــن ديانتــه ،حتــى وإن غلــب علــى 
إحــدى هــذه الإجــازات أو بعضهــا طابــعٌ دينــي خــاصٌ بإحــدى الديانــات الســماوية ،بــل وبغــض النظــر 
عــن جنســية العامــل أو قوميتــه ،أي حتــى وإن كان للإجــازة طابــع خــاص بالانتمــاء لدولــة معينــة دون 

غيرهــا مــن الــدول .
ــام الأجــازات الرســمية ،أن  ــع أحــد أي ــوم الراحــة الأســبوعية م ــع ي ــه إذا صــادف أن وق ويراعــى أن
ــوم الإجــازة الرســمية  ــة ي ــوم معامل ــه بأجــر كامــل ،فيعامــل هــذا الي ــلًا عن ــاً بدي يعطــي العامــل يوم
ويســري عليــه حكــم تلــك الإجــازة )م81 عمــل بحرينــي ســابق )1(( ، م 64 عمــل بحرينــي حالــي )2(.

رســمية  أجــازة  يــوم  مــع  الرســمية  الأجــازات  إحــدى  يــوم  تداخــل  إذا  الحكــم  نفــس  وينطبــق 
أخــرى ، كأن يأتــي يــوم مولــد النبــي الكــريم ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم مــع أحــد 
بديــلًا عنــه بأجــرٍ كامــلٍ ، فيعامــل هــذا   يومــي العيــد الوطنــي ، فعندئــذ يعطــي العامــل يومــاً 
اليــوم معاملــة يــوم الأجــازة الرســمية ويســري عليــه حكــم تلــك الأجــازة )م3/81 عمــل بحرينــي ســابق 

، م 3/64 عمــل بحرينــي حالــي (.
ولا يجــوز للعامــل العمــل لــدى رب عمــل آخــر في أي يــوم مــن أيــام هــذه الأجــازات الرســمية ، علــى 
أســاس أنــه خــلال تلــك الأجــازة يكــون محتبســاً علــى العمــل لــدى رب العمــل الــذي يربطــه معــه عقــد 
ــه إذا كان قــد  ــه مــن أجــر هــذه الأجــازة أو اســترداده من ــرب العمــل حــق حرمان العمــل ، وإلا كان ل

صرفــه لــه .
ــى  ــرب العمــل تشــغيل العامــل في أي مــن هــذه الإجــازات الرســمية خروجــاً عل ــه يرخــص ل ــد أن بي

ــن الشــرطين:  ــر هذي ــد تواف ــة عن القاعــدة العام
الشــرط الأول :أن تســتلزم ظــروف العمــل تشــغيل العامــل في هــذه الإجــازة الرســمية ، عندئــذ   -1
يمكــن لــرب العمــل تكليــف العامــل بالعمــل دون حاجــة إلــى رضــاه ، بــل ولــه إن رفــض الإنصياع 
لأمــره لــه بالعمــل في أي يــوم مــن أيــام إجازتــه الرســمية رغــم أن ظــروف العمــل تحتــم ذلــك أن 

يوقــع عليــه جــزاءً تأديبيــاً .
 وينبغــي مراعــاة أنــه لا يجــوز لــرب العمــل أن يتعســف في اســتعمال حقــه في تشــغيل العامــل في 
أي يــومٍ مــن هــذه الإجــازات الرســمية ،فيكلفــه بالعمــل في ذلــك اليــوم دون أن تقتضــي ظــروف 
العمــل أداءه العمــل في هــذا اليــوم ، وإلا كان مــن حــق العامــل الرجــوع عليــه بالتعويــض عــن 

هــذا التعســف في اســتعمال الحــق. 
الشــرط الثانــي : تعويــض العامــل ماليــاً عــن هــذا اليــوم بنســبة لا تقــل عــن مائــةٍ وخمســين في   -2

المائــة مــن أجــره المســتحق عــن هــذا اليــوم ، مضافــاً إلــى أجــره المعتــاد عــن ذلــك اليــوم.
وقــد جعــل القانــون لــرب العمــل خيــاراً آخــر لهــذا التعويــض المالــي عــن يــوم تشــغيله العامــل في 

ذا وقــع يــوم جمعــة، أو يــوم عطلــة رســمية، فــي أي يــوم مــن أيــام  1.   إذ تنــص الفقــرة الثالثــة مــن هــذه المــادة علــى أنــه “ واإ
العطــل المذكــورة فــي هــذه المــادة، يعــوض عنــه بيــوم آخــر “ .

ذا صادف أي من هذه الأيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية عوض العامل عنه بيوم آخر “ .  2.    إذ تنص الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه “واإ
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أجازتــه الرســمية،مفاده أن يمنــح العامــل يومــاً بديــلًا عــن هــذا اليوم،وهــذا اتجــاه منتقــد لأن 
العامــل الــذي يفوتــه يــوم مــن أيــام الإجــازات الرســمية لا يعوضــه أي يــوم بديــلًا عنــه لأنــه 
ــررت الإجــازة  ــا تق ــن أجله ــي م ــه فرحــة المناســبة الت ــد فاتت ــذات فق ــوم بال ــك الي بفــوات ذل
أصــلًا في ذلــك اليوم،فــلا ينبغــي أن يفــوت عليــه أيضــا التعويــض المالــي عــن ذلــك اليــوم 
بحرمانــه منــه وإعطــاء رب العمــل خيــار تقريــر يــوم آخــر بديــلًا عــن يــوم تلــك الإجــازة ،ولــذا 
أعتقــد أن العامــل وقــد فاتتــه أجــواء يــوم المناســبة الدينيــة أو القوميــة أو الاجتماعيــة يكــون 
مــن الأفضــل منحــه التعويــض المالــي فهــو البديــل المناســب للتخفيــف مــن وطــأة حرمانــه مــن 
مشــاركة النــاس فرحــة ذلــك اليــوم أو يجعــل الخيــار بــين اليــوم البديــل أو أجــر يــوم الإجــازة 

، وقــد أخــذ قانــون العمــل البحرينــي الحالــي بهــذا الخيــار .
وتطبيقــاً لذلــك تنــص المــادة 2/81 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق علــى أنــه “ وإذا اســتدعت 
ظــروف العمــل تشــغيل العامــل في أحــد أيــام الإجــازات الرســمية يقــرر لــه أجــر إضــافي يعــادل %150 

مــن أجــره العــادي أو يمنــح أيامــا أخــرى عوضــا عنهــا حســب اختيــاره.
تشــغيل  العمــل  لصاحــب  ويجــوز   “ أنــه  علــى  حالــي  بحرينــي  عمــل   2/64 المــادة  وتنــص 
في  العامــل  ويســتحق  ذلــك،  العمــل  ظــروف  اقتضــت  إذا  الأيــام  هــذه  مــن  أي  في  العامــل 
الأجــر،  هــذا  مــن   %150 يعــادل  إضافيــاً  وأجــراً  اليــوم  هــذا  عــن  أجــره  الحالــة  هــذه 
الإجــازة.”  أو  الإضــافي  للأجــر  العامــل  اختيــار  حســب  عنــه  عوضــاً  آخــر  يومــاً  يمنــح   أو 

المبحث التاسع
الإلتزام بتوفير الرعاية الصحية للعمال في قانوني العمل البحريني

لقــد أوجــب القانــون علــى رب العمــل التزامــاً بتوفيــر وســائل الاســعافات الطبيــة الأساســية لعمالــه 
أيــاً كان عــدد هــؤلاء العمــال ، إضافــةً إلــى إلزامــه في حالــة زيــادة عــدد عمالــه عــن خمســين عامــلًا 

بتقــديم الرعايــة الصحيــة الأساســية لهــؤلاء العمــال ،وذلــك علــى التفصيــل الآتــي:

المطلب الأول
الإلتزام بتوفير وسائل الإسعاف الأولية في كافة المنشآت

مــن البدهــي أن يكلــف القانــون صاحــب العمــل الــذي يســتعمل عمــالاً في عمــلٍ معــيٍن أيــاً كان عددهــم 
بتوفيــر وســائل الإســعافات الأوليــة الطبيــة ، حتــى يتســنى لــه إســعاف العامــل علــى وجــه الســرعة 
عنــد إصابتــه أثنــاء العمــل لحــين نقلــه إلــى أقــرب مستشــفى أو مركــز صحــي لاتخــاذ مــا يلــزم مــن 

عمــل طبــي لحالتــه.
وتطبيقــاً لذلــك أوجــب قانــون العمــل البحرينــي علــى رب العمــل توفيــر صنــدوق أو أكثــر للإســعافات 
الأوليــة الطبيــة مــزوداً بالأدويــة وغيرهــا مــن المــواد اللازمــة لإســعاف العمــال عنــد حــدوث أيــة 
إصابــات أو أمــراض أثنــاء أدائهــم العمــل ، ولضمــان توفيــر القــدر الــلازم والضــروري لإســعاف 
العمــال فقــد أوجــب القانــون علــى وزيــر الصحــة التنســيق مــع وزيــر العمــل مــن أجــل إصــدار القــرار 
الــذي يحــدد علــى وجــه الدقــة حجــم ومحتــوى الأدويــة والإســعافات الأوليــة الطبيــة التــي يجــب أن 
يتضمنهــا هــذه الصنــدوق أو تلــك الصناديق،ومــا يلــزم لهــا مــن وســائل لحفظهــا، وشــروط مــن يتولــى 
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القيــام بتقــديم هــذه الإســعافات الأوليــة الطبيــة للعمــال )1(.
وتنفيــذاً لهــذا التفويــض التشــريعي فقــد أصــدر وزيــر الصحــة البحرينــي قــراراً رقــم 7 لســنة 
1976م)2( ،  متضمنــاً علــى وجــه دقيــقٍ ومفصــلٍ كل مــا يجــب أن يحتــوي عليــه صنــدوق الإســعافات 
ــي تســتخدم عشــرة  ــين المنشــآت الت ــة مفرقــاً في هــذا الشــأن ب ــة وحجــم هــذه الأدوي ــة الأولي الطبي
عمــال فأقل،وتلــك المنشــآت التــي تســتخدم عشــرة عمــال فأكثــر،وزاد مــن نطــاق تلــك الحمايــة إذا 
زاد عــدد عمــال المنشــأة عــن خمســين عاملا،وأوجــب القــرار أن تتعــدد هــذه الصناديــق بتعــدد مراكــز 

العمــل التابعــة لــرب العمــل الواحــد ) المــادة الأولــى مــن القــرار الــوزاري( .
وفي خصــوص مــا يلــزم مــن وســائل لحفــظ الإســعافات الأوليــة الطبيــة، فقــد أوجــب القــرار الــوزاري 
ــداً عــن  ــه بعي ــب يســهل الوصــول إلي ــكان قري ــدوق هــذه الإســعافات في م ــر وضــع صن ســالف الذك
أخطــار العمــل، وأن يجــري حفــظ وترتيــب هــذه الأدويــة داخــل تلــك الصناديــق في درجــات حــرارة 
مناســبة لهــا حتــى لا تفســد أو تتفاعــل مــع درجــات الحــرارة ممــا يؤثــر في فاعليتهــا في تحقيــق 
الفــرص المقصــودة منهــا ، كمــا يفضــل أن يكــون هــذه الصنــدوق علــى مقربــة مــن مصــدر فيــه مــاء 

داخــل المنشــأة )م3 مــن القــرار الــوزاري ســالف الذكــر( .
يكــون  أن  الأوليــة  الطبيــة  الإســعافات  تقــديم  يتولــى  فيمــن  ذاتــه  القــرار  أوجــب  كمــا 
قــد  يكــون  الصنــدوق،وأن  داخــل  الموجــودة  الطبيــة  والأدوات  بالأدويــة  وعلــم  درايــة  علــى 
الصحــة  وزارة  مــن  بهــا  معترفــاً  الأوليــة  الطبيــة  الإســعافات  في  تدريبيــةً  دورةً   اجتــاز 
) المــادة الخامســة مــن القــرار الــوزاري ســالف الذكــر(، وذلــك حرصــاً علــى صحــة العمــال مــن 

مخاطــر جهــل مــن يقــدم لهــم هــذه الإســعافات الأوليــة أو عــدم كفاءتــه في تقديمهــا.

المطلب الثاني
الإلتزام بتوفير الرعاية الصحية الأساسية في المنشآت الكبرى

لقــد حــرص واضــع قانــون العمــل البحرينــي علــى توســيع نطــاق الرعايــة الصحيــة المفروضــة علــى 
أربــاب الأعمــال لصالــح العمــال ، فلــم يكتــف بمجــرد إلــزام صاحــب العمــل أياً كان عــدد عماله بتوفير 
الإســعافات الطبية الأولية ، بل فرض إلى جانب ذلك على صاحب العمل أيا كان عدد عماله أيضاً 
إلتزامــاً بتوفيــر الرعايــة الصحيــة لجميــع عمالــه ، وهــذا عــين مــا نصــت عليــه المــادة 172 مــن قانــون 
العمــل البحرينــي الحالــي بقولهــا “ يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيــر الرعايــة الصحية الأساســية لعماله، 
 أيــاً كان عددهــم، طبقــاً للنظــام الــذي يصــدر بتحديــده قــرار مــن وزيــر الصحــة بالاتفاق مــع الوزير” .
وهــذا بخــلاف مــا كان عليــه الحــال في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الســابق الــذي كان يقصــر 
الالتــزام بتوفيــر الرعايــة الصحيــة الأساســية للعمــال علــى المنشــآت الكبــرى التــي تســتوعب عــدداً 
ــاً مــن العمــال قــدره بأكثــر  مــن خمســين عامــلًا ، وتطبيقــاً لذلــك كانــت تنــص المــادة 95 مــن  معين
قانــون العمــل البحرينــي الســابق علــى أن “ تلتــزم المنشــأة بتوفيــر الرعايــة الصحيــة الأساســية 

1.   وهــذا عيــن مــا كانــت تنــص عليــه المــادة 99 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق “ علــى صاحــب العمــل أن يعــد صندوقــا 
أو أكثــر للإســعافات الطبيــة مــزودا بالأدويــة وغيرهــا ممــا يلــزم للإســعافات الأوليــة الطبيــة.  ويصــدر وزيــر الصحــة بالاتفــاق 
مــع وزيــر العمــل والشــئون الاجتماعيــة قــرارا بمــا يجــب أن يحتويــه صنــدوق الإســعافات الأوليــة وكمياتهــا وكذلــك تنظيــم 
وســائل حفظهــا وشــروط مــن يقــوم بالإســعافات الطبيــة الازمــة لهــذا الشــأن “. ومــا نصــت عليــه المــادة 3/171 مــن قانــون 
العمــل البحرينــي الحالــي “ أن يوفــر لعمالــه وســائل الإســعافات الطبيــة وعــاج الحــالات الطارئــة طبقــاً للنظــام الــذي يصــدر 

بتحديــده قــرار مــن وزيــر الصحــة بالاتفــاق مــع الوزيــر “ .
2.   انظر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/1976م،العدد1189 .
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لعمالهــا إذا تجــاوز عددهــم خمســين عامــلًا، وذلــك طبقــاً لمــا يصــدره وزيــر الصحــة بالاتفــاق مــع وزير 
العمــل والشــئون الاجتماعيــة مــن قــرارات في هــذا الشــأن “ .

المطلب الثالث
ماهية الرعاية الصحية الأساسية وأشكالها

وقــد جــاء القــرار الــوزاري رقــم 1 لســنة 1997م ليبــين لنــا في مادتــه الثالثــة  ماهيــة الرعايــة الصحيــة 
الأساســية التــي يجــب علــى المنشــآت الكبــرى ) أي التــي تضــم أكثــر مــن خمســين عامــلًا ( توفيرهــا 

لعمالــه ، لتشــمل المظاهــر الآتيــة :
1ـ توقيع الكشف الطبي على العمال بمعرفة الأطباء .

2ـ إجراء التحاليل المخبرية وصور الأشعة .
3ـ تقديم الأدوية اللازمة للعلاج خارج المستشفى .

4ـ رعاية الأمومة للعاملات أثناء فترة الحمل .
5ـ تحصــين عمــال المنشــأة ضــد الأمــراض الســارية طبقــاً للتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة الصحــة 

في هــذا الشــأن .
6ـ إعــداد البرامــج الخاصــة لوقايــة عمــال المنشــأة مــن أخطــار الأمــراض المهنيــة رغبــة في اكتشــافها 

مبكــراً و متابعــة تطورهــا وعلاجهــا .

شروط أو مواصفات الرعاية الصحية الأساسية: 
لقــد اشــترط القــرار الــوزاري علــى المنشــآت الكبــرى عنــد تقديمهــا لصــور و أشــكال الرعايــة الصحية 

الأساســية لعمالهــا مراعــاة المواصفــات والمبادىء الأساســية الآتية :
1ـ توفير هذه الرعاية الصحية للعمال طوال اليوم ) ليلًا  ونهاراً ( ، وأثناء أيام العطل .

2ـ توفيــر المنشــأة كافــة الوســائل الماديــة ) مــن أبنيــة وأدوات ومعــدات طبيــة ( والبشــرية ) مــن أطبــاء 
ومســاعدين فنيــين ( القــادرة علــى تقــديم صــور الرعايــة الصحيــة الأساســية وفــق التعليمــات التــي 

تصدرهــاوزارة الصحــة في هــذا الشــأن .
3ـ مراعــاة أن يكــون مركــز خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية للعمــال قريبــا مــن ســكن العاملــين 

بالمنشــأة قــدر الإمــكان ، ولاســيما في أثنــاء النهــار .
ــز  ــع العمــال داخــل المنشــأة دون أي تميي ــة الأساســية لجمي ــة الصحي 4ـ يجــب تقــديم صــور الرعاي

ــة . ــس أو الجنســية أو الوظيف ــم في هــذا الخصــوص بســبب الجن بينه
ونظــراً لأن هــذه الرعايــة الصحيــة الأساســية بأشــكالها وصورهــا ســالفة الذكــر ، فضــلًا عــن شــروط 
ومواصفــات تقديمهــا للعمــال تتطلــب ميزانيــات ماليــة ضخمــة لا تقــوى علــى تحمــل عــبء القيــام 
ــى المنشــآت  ــي إلا عل ــون العمــل البحرين ــا واضــع قان ــم يفرضه ــذا ل ــرى ، ل بهــا ســوى المنشــآت الكب
التــي تســتخدم أكثــر مــن خمســين عامــلًا، بــل هــو قــد افتــرض احتماليــة عجــز مثــل هــذه المنشــآت 
الكبــرى في الاضطــلاع بمتطلبــات هــذه الرعايــة الصحيــة الأساســية علــى الوجــه المطلــوب ، فأوجــد 
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لهــا الحــل البديــل الــذي يعينهــا علــى تنفيــذ التزامهــا بصورةٍمبرئــةٍ لذمتهــا أمــام عمالهــا ومحققــةٍ في 
نفــس الوقــت لمصلحــة العمــال في الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الأساســية المنشــودة ، عــن طريــق 
الاســتعانة بــوزارة الصحــة لتنــوب عنهــا في أداء متطلبــات تلــك الرعايــة مقابــل مبلــغ مــن المــال تدفعــه 
ــة  ــي ، وثماني ــر البحرين ــار عــن العامــل غي ــون دين ــوزارة ســنوياً عــن كل عــام مقــداره ثلاث المنشــأة لل

عشــر دينــاراً عــن العامــل البحرينــي ) المــادة الخامســة مــن القــرار الــوزاري ســالف الذكــر ( .
ــه ، حتــى  ــل ل ــل ينبغــي أن يكــون هــو الأصــل الــذي لا بدي وأعتقــد مــن جانبــي أن هــذا الحــل البدي
يمكــن تعيــل هــذا الالتــزام عــن عاتــق أربــاب الاعمــال في مواجهــة عمــال ، لأن متطلبــات تنفيــذ هــذا 
الالتــزام تفــوق في اعتقــادي طاقــات آيــة منشــأة خاصــة إذا مــا أريــد منهــا الوفــاء بهــذا الالتــزام 
ــةٍ وبشــكلٍ لائــقٍ بصحــة العامــل وكرامتــه ، ولا عجــب في ذلــك فــإن الدولــة في كثيــر  بصــورةٍ مرضي
مــن الحــالات بوزارتهــا المختصــة ) ممثلــةً في وزارات الصحــة بــكل هيئاتهــا وفروعهــا المنتشــرة داخــل 
الدولــة ( وإمكاناتهــا الضخمــة تعجــز في كثيــر مــن الأحيــان عــن حســن الاضطــلاع بدورهــا المرســوم 
لهــا في توفيــر الرعايــة الصحيــة اللازمــة لرعايــة تلــك الــدول ، وتحــاول حثيثــاً أن تحقــق القــدر 

الضــروري بشــق الأنفــس لتلــك الرعايــة .
ولمزيــد مــن الحمايــة والرعايــة للعامــل قــرر القانــون جــزاء جنائيــاً لمــن يخالف أحكام القانــون الخاصة 
بتوفيــر الإســعافات الأوليــة للعمــال وتوفيــر الرعايــة الصحيــة الأساســية لهــم ، فجعلــه في ظــل قانــون 
العمــل البحرينــي الســابق مقصــوراً علــى الغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســين دينــار ولا تزيــد علــى 
مائتــي دينــار )م 165 منــه( ، وشــدد جــزاء الغرامــة في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الحالــي فرفعهــا 
إلــى مــا لا يقــل عــن خمســمائة دينــار ولا يزيــد علــى ألــف دينــار ، بــل وأضــاف لهــا جــزاء بدنيــاً قاســياً 
يتمثــل في جــزاء الحبــس الــذي لا يزيــد علــى ثلاثــة أشــهر ، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين )م 172عمــل 
بحرينــي حالــي )1( ويتعــدد الجــزاء الجنائــي المذكــور في كل منهمــا بتعــدد المخالفــات التــي وقعــت مــن 

صاحــب العمــل ، كمــا يتضاعــف عليــه الجــزاء في كليهمــا في حالــة العــود   .

المبحث العاشر
إلتزامات قانونية عند وفاة العامل

المطلب الأول
صرف أجر الشهرين لأسرة العامل المتوفى مشروط بقضاء العامل مدة ثلاث سنوات 

في القانون القديم وتكفي سنة واحدة في القانون الجديد
ويراعــى أنــه عنــد انتهــاء عقــد العمــل بوفــاة العامــل يلتــزم رب العمــل في ظــل قانــون العمــل البحرينــي 
الســابق بصــرف مــا يعــادل أجــر شــهرين كاملــين لأســرة العامــل المتوفــى هــذان الشــهران همــا الشــهر 
ــم  ــه ، ث ــوفي في ــذي ت ــي قضاهــا العامــل مــن الشــهر ال ــام الت ــاً مــا كان عــدد الأي ــه أي ــوفي في ــذي ت ال
مضافــاً إليــه أجــر الشــهر الــذي يليــه ، في حــين يظهــر واضحــاً مــن صريــح النــص القانونــي المنظــم 
ــزام صاحــب العمــل بصــرف أجــر العامــل عــن  ــي الت ــون العمــل البحرينــي الحال لهــذا الحــق في قان

أيــاً  يخالــف  مــن  كل  يعاقــب   “ الحالــي  البحرينــي  العمــل  قانــون  مــن   192 المــادة  عليــه  نصــت  مــا  عيــن  وهــذا     .1
أشــهر،  ثاثــة  علــى  تزيــد  لا  مــدة  بالحبــس  لــه  تنفيــذاً  الصــادرة  والقــرارات  عشــر  الخامــس  البــاب  أحــكام  مــن 
.  “ العقوبتيــن  هاتيــن  بإحــدى  أو  دينــار،  ألــف  علــى  تزيــد  ولا  دينــار  خمســمائة  عــن  تقــل  لا  التــي   وبالغرامــة 
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الشــهر الــذي مــات فيــه بقــدر عــدد أيــام العمــل التــي باشــرها فعليــاً خــلال أيــام هــذا الشــهر قبــل 
المــوت ، فهــذا حــق العامــل قبــل موتــه ثــم ينتقــل بوفاتــه إلــى أســرته ، ثــم يقــرر حقــاً جديــداً لأســرة 
ــل بمناســبة وفاتــه ، وبموجــب هــذا النــص يلتــزم صاحــب العمــل في مواجهــة أســرة العامــل  العام
ــدا اســتحقاق أســرة  ــين قي ــع مراعــاة أن القانون ــن م ــادل أجــر شــهرين ، لك ــا يع ــى بصــرف م المتوف
العامــل هــذا الحــق بقيــد جوهــري مــؤداه أن يكــون هــذا العامــل قــد أمضــى في خدمــة صاحــب 
مــدة معينــة ســابقة علــى موتــه ، هــذه المــدة مختلفــة في قدرهــا لــدي القانونــين ، فهــي العمــل مــدة 
لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات في ظــل قانــون العمــل البحرينــي الســابق، ولهــذا كانــت تنــص المــادة 118 
منــه علــى ذلــك بقولهــا “ إذا توفــى العامــل وهــو في الخدمــة يصــرف صاحــب العمــل لأســرة العامــل 
أجــره كامــلا عــن الشــهر الــذي تــوفي فيــه والشــهر التالــي وذلــك بشــرط أن يكــون العامــل قــد أمضــى 
ــون العمــل  ــل “ ، لكــن اكتفــى قان ــى الأق ــلاث ســنوات عل ــور مــدة ث في خدمــة صاحــب العمــل المذك
البحرينــي الحالــي بمضــي ســنة واحــدة علــى خدمــة العامــل علــى الأقــل لكــي يصــرف لأســرته مــا 
يعــادل شــهرين مــن أجــره ،  وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 113/أ في فقرتهــا الثانيــة بقولهــا “ وإذا 
تــوفي العامــل أثنــاء ســريان العقــد يصــرف صاحــب العمــل لأســرة العامــل مــا يعــادل أجــر شــهرين 
كاملــين، بشــرط أن يكــون العامــل قــد أمضــى في خدمــة صاحــب العمــل مــدة ســنة علــى الأقــل “ .

المطلب الثاني
الإلتزام بمصروفات إعادة العامل الأجنبي إلى المكان المتفق عليه أو مكان إبرام العقد 

أو الجهة التي جاء منها أو دولته
يلتــزم رب العمــل الــذي اســتقدم عامــلًا  أجنبيــاً بتحمــل مصروفــات إعادتــه إلــى المــكان الــذي جــرى 
ــه تحمــل  ــيَن علي ــيٍن في هــذا العقــد تع ــد مــكانٍ مع ــم تحدي ــم يت ــإن ل ــده  بينهمــا في العقــد ، ف تحدي
مصروفــات إعــادة هــذا العامــل إلــى مــكان إبــرام العقــد ، وإلا فإلــى الجهــة التــي جــاء منهــا العامــل أو 
إلــى الدولــة التــي يحمــل العامــل جنســيتها إذا تعــذرت عودتــه إلــى أي مــن الجهــات ســالفة الذكــر ) م7 
عمــل بحرينــي ســابق )1( ، م 27/أ مــن قانــون تنظيــم هيئــة ســوق العمــل رقــم 19 لســنة 2006م )2( ( . 
ويلتــزم رب العمــل بتحمــل هــذه المصروفــات أيــا كان ســبب انتهــاء عقــد العمــل بانتهــاء مدتــه أو 
بإنجــاز العمــل المتفــق عليــه أو عــدم قيــام الســلطات المختصــة بوقــف تجديــد تصريــح العمــل للعامــل 
عنــد انتهــاء مدتــه أو بســبب الترخيــص مــن العامــل بعــد انتهــاء مدتــه أو لأي ســبب آخــر حتــى و لــو 
كان ذلــك ســبب ثبــوت عــدم لياقتــه الصحيــة أو بســبب فصلــه تأديبيــا بســبب ارتكابــه خطــأً جســيماً 

أو بســبب وفاتــه أثنــاء ســريان العقــد . 

1.   حيــث تنــص هــذه المــادة بعــد التعديــل الحاصــل بموحــب المرســوم بقانــون رقــم 14 لعــام 1993م “ يلــزم صاحــب العمــل 
الــذي اســتقدم العامــل الأجنبــي بمصاريــف اعــادة هــذا العامــل الأجنبــي الــى الجهــة التــي يحددهــا عقــد العمــل او الجهــة 
التــي ابــرم فيهــا عقــد العمــل، او الجهــة التــي قــدم منهــا العامــل، او الــى بلــده الــذي ينتمــي اليــه بجنســيته اذا تعــذرت عودتــه 
الــى احــدى الجهــات الســابقة، وذلــك بعــد انتهــاء العمــل او انتهــاء العقــد او وقــف تجديــد تصريــح عمــل العامــل الأجنبــي 
او ســحبه قبــل انتهــاء مدتــه طبقــا للمــادة 3 مــن هــذا القانــون والقــرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــذا لهــا. واذا التحــق العامــل 
الأجنبــي بخدمــة صاحــب عمــل آخــر كان هــذا الأخيــر ملزمــا بمصاريــف اعــادة العامــل فــي الحــالات المشــار اليهــا فــي 
الفقــرة الســابقة. وتســري احــكام هــذه المــادة علــى العمــال المنصــوص عليهــم فــي الفقــرات 2، 3، 4، 5، 6 مــن المــادة )2( 

من هذا القانون “ .  
2.    إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “ يلتــزم صاحــب العمــل - الأخيــر - المصــرح لــه باســتخدام العامــل الأجنبــي بتحمــل نفقــات 
ذا لــم يحــدد العقــد جهــة معينــة تحمــل  صاحــب العمــل نفقــات إعــادة العامــل  إعادتــه إلــى الجهــة التــي يحددهــا عقــد العمــل ، واإ
 الأجنبــي إلــى الجهــة التــي ينتمــي إليهــا بجنســيته ، وذلــك بعــد انتهــاء عاقــة العمــل أو انتهــاء أو إلغــاء تصريــح العمــل.” . 
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ويلتــزم رب العمــل فقــط بمصروفــات إعــادة العامــل وحــده دون أحــد مــن أفــراد أســرته ، هــذا مــا 
لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك في عقــد العمــل الفــردي أو المشــترك أو تنــص لائحــة النظــام الأساســي أو 

يقضــي العــرف في المنشــأة بخــلاف ذلــك . 
ويتعــين أن تكــون هــذه المصروفــات التــي يتحملهــا رب العمــل في ســبيل إعــادة العامــل إلــى مــن 
الجهــات الســابقة مناســبةً لمركــز العامــل الأدبــي والوظيفــي في ضــوء المتفــق عليــه في العقــد أو في 
لائحــة النظــام الأساســي أو في عــرف المنشــأة ، بــل ويســري هــذا الإلتــزام علــى رب العمــل حتــى في 
مواجهــة العمــال غيــر الخاضعــين لأحــكام قانــون العمــل مثــل خــدم المنــازل ومــن في حكمــه وعمــال 

ــة ، وعمــال البحــر وعمــال الزراعــة وأفــراد أســرة صاحــب العمــل .  الأعمــال العرضي
ويعفــى صاحــب العمــل مــن هــذه المصروفــات إذا انتقــل العامــل الأجنبــي إلــى العمــل لــدى صاحــب 

عمــل آخــر ، لأنــه ســوف تنتقــل هــذه المصاريــف إلــى آخــر رب عمــل يعمــل لديــه العامــل. 
وتنــص المــادة 27/أ علــى أنــه “ كمــا يتحمــل صاحــب العمــل المشــار إليــه نفقــات تجهيــز ونقــل جثمــان 

العامــل الأجنبــي المتوفــى إلــى موطنــه الأصلــي أو محــل إقامتــه إذا طلــب ذووه ذلــك “.
 وتنــص المــادة 27/ب علــى أنــه “ كمــا إذا اســتخدم صاحــب عمــل عامــلًا أجنبيــاً دون صــدور تصريــح 

لــه بذلــك انتقــل إليــه الإلتــزام بتحمــل النفقــات المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة.
 وتنــص المــادة 27/ج علــى أنــه “ في الحــالات التــي تســتوجب ترحيــل العامــل الأجنبــي وفي حالــة 
ــى  ــه بحســب الأحــوال إل ــه أو نقــل جثمان ــة ترحيل ــوزارة الداخلي ــى الجهــة المختصــة ب ــه أن تتول وفات
محــل إقامتــه علــى نفقــة الهيئــة وفقــاً للضوابــط والإجــراءات التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر 
الداخليــة بالتنســيق مــع الهيئــة ، ويكــون للهيئــة حــق الرجــوع إلــى صاحــب العمــل الأخيــر بالنفقــات 

المترتبــة علــى ذلــك “.

المبحث الحادي عشر
الإلتزام بتوفير الخدمات الإجتماعية للعمال

أولاً : الوضع في ظل قانون العمل البحريني السابق:  
ــزام  ــي - هــذا الإلت ــي الحال ــون العمــل البحرين ــي الســابق  عكــس قان ــون العمــل البحرين فــرض قان
علــى عاتــق صاحــب العمــال لصالــح العمــال أيــا كان عددهــم ، أي حتــى ولــو كانــوا خمســين عامــلًا 
فأقــل ، وفي ســبيل الحــرص علــى تفعيــل هــذا الالتــزام وتحديــد نطاقــه وضوابــط اســتفادة العمــال 
مــن وراء فرضــه علــى أصحــاب الأعمــال فقــد تم إنشــاء مجلــس أعلــى للخدمــات العماليــة يتولــى 
مهمــة تحديــد الخدمــات الاجتماعيــة المختلفــة ثقافيــاً ورياضيــاً وفنيــاً التــي يلتــزم أربــاب الأعمــال 
بتوفيرهــا للعمــال ،في ضــوء طبيعــة مناطــق العمــل وظروفهــا وعــدد العمــال في كل منشــأة ،علــى ألا 
تزيــد نســبة التكاليــف التــي يتكبدهــا أربــاب الأعمــال في ســبيل توفيــر هــذه الخدمــات عــن اثنــين في 

المائــة مــن مجمــوع أجــور عمالــه )م98 عمــل بحرينــي ســابق )1(.
ــة  ــات الاجتماعي ــر مشــروعات الخدم ــراح وتطوي ــس أيضــا بدراســة واقت ويراعــي اختصــاص المجل
العماليــة علــى مســتوى المنشــأة وعلــى مســتوى فــروع النشــاط الإقتصــادي ،وإنشــاء المراكــز الثقافيــة 

1.   إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “ للمجلــس الاعلــى للخدمــات العماليــة ان يقــرر قيــام اصحــاب الاعمــال بتوفيــر الخدمــات 
الاجتماعيــة المختلفــة لعمالهــم وذلــك بمراعــاة طبيعــة مناطــق العمــل وظروفهــا وعــدد العمــال فــي كل منشــأة علــى ان يتحمــل 

تكلفتهــا اصحــاب الاعمــال بنســبة لا تتجــاوز 2% مــن مجمــوع اجــور عمالهــم “ . 
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وتخطيــط ومتابعــة برامجهــا.  
ولقــد أنشــيء المجلــس الأعلــى للخدمــات العماليــة في عــام 1976 م )بموجــب المرســوم الأميــري رقــم 

11 لســنة 1976 م ، ثــم عــدل بالمرســوم الأميــري رقــم 13 لســنة 1984م ، ويتشــكل مــن كل مــن: 
وزيــر الصحــة التنميــة الصناعيــة ، ووزيــر التجــارة ، ووزيــر التربيــة والتعليــم ، ومــن خمســة مــن 
ممثلــي أصحــاب الأعمــال يمثلــون قطــاع الصناعــة وقطــاع التجــارة وقطــاع الخدمــات ، ومــن خمســة 
عمــال يمثلــون القطاعــات ســالفة الذكــر ، ويراعــى أن تعيــين ممثلــي أصحــاب الأعمــال وممثلــي 

العمــال يتــم بموجــب قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء لمــدة ســنتين قابلتــين للتجديــد .

ثانياً : الوضع في ظل قانون العمل البحريني الحالي:  
لــم يفــرض قانــون العمــل البحرينــي الحالــي – عكــس قانــون العمــل البحرينــي الســابق - هــذا 
ــوا خمســين عامــلًا  ــو كان ــا كان عددهــم ول ــح العمــال أي ــق صاحــب العمــال لصال ــى عات ــزام عل الالت
فأقــل ، وإنمــا قصــره علــى صاحــب العمــل الــذي يعمــل لديــه في منشــأته أكثــر مــن خمســين عامــلا 
، وأعتقــد مــن جانبــي إن إلــزام أربــاب الأعمــال بتوفيــر هــذه الخدمــات الاجتماعيــة للعمــال مــع 
كونــه أمــراً محمــوداً مــن حيــث المبــدأ ، إلا أنــه فيــه إرهــاق كبيــر لأربــاب الأعمــاب ،لاســيما وأن هــذه 
ــاً دون أن يتحمــل العمــال شــيئاً ، ولــذا أقتــرح أن يجــري تنظيــم  الخدمــات يقدمونهــا للعمــال مجان
أداء أربــاب العمــال للخدمــات الاجتماعيــة لعمالهــم علــى نحــو غيــر مرهــقٍ لأربــاب الأعمــال ، هــذا 
إذا مــا أريــد تحقيــق فاعليــة حقيقيــة لتكليفهــم بمثــل هــذه الخدمــات في مواجهــة العمــال ، وذلــك مــن 
خــلال مســاهمة الدولــة ممثلــةً في وزراة العمــل ، فضــلًا عــن العمــال أنفســهم مــع أربــاب الأعمــال في 
توفيــر هــذه الخدمــات الاجتماعيــة للعمال،علــى أن يكــون إســهام العمــال في هــذه الخدمــات متمثــلًا 
في شــكل اشــتراكات ســنوية أو نصــف ســنوية يســددها العامــل خــلال الســنة ، علــى أن يجــري تحديــد 
قيمــة هــذا الاشــتراك عــن طريــق المجلــس الأعلــى للخدمــات العماليــة تجنبــاً لمظاهــر الإفــراط أو 

التفريــط في تحديــد قيمتــه.
نظــرا لأن إلقــاء العــبء الكامــل علــى رب العمــل في الاضطــلاع بهــذا الالتــزام بغــض النظــر عــن 
عــدد عمالــه وســعة وحجــم منشــأته، وحــدود طاقتــه وقدراتــه الماليــة، ودون إعانتــه مــن قبــل الدولــة 
ممثلــةً في وزارة العمــل، قــد يبــدو أمــراً ســهلًا  وميســوراً مــن الناحيــة النظريــة، لكنــه في الحقيقــة 
ــد  ــة ، ولاســيما إذا مــا أري ــة الواقع ــم يكــن مســتحيلًا مــن الناحي ــال إن ل ــد المن والواقــع صعــب وبعي
قــدراً معقــولاً مــن الجــودة في تقــديم الخدمــات الاجتماعيــة للعمــال ،ولاعجــب في ذلــك فالــوزارات 
والمصالــح الحكوميــة قلمــا تقدرعلــى توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة لموظفيهــا بصــورةٍ حســنةٍ وعلــى 
نحــو مــرضٍ ،فكيــف يــراد مــن أربــاب الأعمــال مــع قصــور إمكاناتهــم وقدراتهــم تحقيــق آمــال يعجــز 

القطــاع العامــة أو الحكومــي عــن بلوغهــا.
ــح  ــاب الأعمــال لصال ــة مــع أرب ــر هــذه الخدمــات الاجتماعي ــة في توفي ويراعــى أن إســهامات الدول
العمــال ينبغــي أن يكــون لهــا نصيــب الأســد،لأن هــؤلاء العمــال هــم في نهايــة الأمــر مواطنوهــا 
ــة  ــة الاقتصادي ــع عجــلات التنمي ــا بوجــه أو بآخــر في ســبيل دف ــا يخدمونه ــى أرضه أو مقيمــون عل
إلــى الإمــام داخــل الدولة،وذلــك مــن خــلال توفيــر مســاحات الأراضــي اللازمــة لإنشــاء النــوادي 
الاجتماعيــة للعمــال علــى مســتوى الدولــة أو الاشــتراك في بنــاء هــذه النــوادي بنســبٍ معينــةٍ تحــدد 
بقانــون يصــدر في هــذا الشــأن يتولــى بيــان ملكيــة هــذه النــوادي وحــدود إســهامات الدولــة وأربــاب 

ــا. ــدم داخله ــي تق ــة الت ــات الاجتماعي ــر الخدم ــال في توفي الأعم
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وهــذا الفكــر يقتضــي التحــرر مــن النظــرة الذاتيــة التــي تنظــر إلــى العمــال علــى أنهــم يفيــدون أربــاب 
الأعمــال بصــورةٍ مباشــرةٍ مــن خــلال مــا يبذلونــه لهــم في أداء أعمالهــم ، وأن الدولــة لا تســتفيد منهــم 
إلا بصــورة غيــر مباشــرة ، وأنــه يكفــي الدولــة أن تعنــى فقــط بموظفيهــا وعمالهــم في القطــاع العــام 
أو الحكومــي ، ومــن ثــمَ يجــب قصــر تكاليــف أداء هــذه الخدمــات الاجتماعيــة للعمــال علــى أربــاب 
العمــل وحدهــم ، و إلا لــم ولــن تلقــى دعوتــي هــذه قبــولاً أو تأييــداً مــن جانــب الجهــات الحكوميــة 

داخــل الدولــة . 
ويوجــد لــدي مقتــرح بديــل إذا تصورنــا أن إســهام الدولــة مــع أربــاب الأعمــال حلــم بعيــد المنــال )وإن 
كان  هــذا الإســهام يمثــل في اعتقــادي واجبــاً علــى الدولــة مــن بــاب رعايــة العمــال بصفــةٍ عامــةٍ ، 
ومــن بــاب إعانــة أربــاب الأعمــال علــى حســن أداء مــا تكلفهــم بــه الدولــة مــن واجبــاتٍ في مواجهــة 
العمــال بصفــةٍ خاصــةٍ( أرى فيــه ضــرورة أن تضطلــع الدولــة بإنشــاء نــوادي اجتماعيــة علــى مســتوى 
ــي بالاســتفادة مــن خدمــات هــذه  ــع الســماح للعمــال في القطــاع الأهل ــا ، م ــا أو محافظاته أقاليمه
النــوادي نظيــر اشــتراك ســنوي يتحملــه كل مــن العامــل ورب العمــل ووزارة العمــل علــى النحــو الآتــي :ـ 
يتحمــل العامــل 10% ، رب العمــل 60% ، وزارة العمــل 30% ، و يتــم تحديــد قيمــة هــذا الاشــتراك 

عــن طريــق المجلــس الأعلــى للخدمــات العماليــة . 
وأرى أن يتــم تشــكيل المجلــس الأعلــى للخدمــات العماليــة علــى النحــو الآتــي: ممثــل عــن كل وزارة 
صحــة ، ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التجــارة ، ووزارة التنميــة الصناعيــة ، وزارة العمــل ، وزارة 
العــدل ، ووزارة الداخليــة، مــع مراعــاة ألا يكــون التمثيــل مــن قبــل الوزيــر نفســه داخــل أي مــن هــذه 
الــوزارات ، لأن الوزيــر مهامــه الجســام داخــل الــوزارة لا تســفعه في أن يحضــر اجتماعــات هــذا 
المجلــس ، الأمــر الــذي ســيجعل مــن تمثيلــه فيــه حبــراً علــى ورق ، فيمكــن أن يفــوض الوزيــر المختــص 

في اختيــار ممثــل وزارتــه داخــل المجلــس .
هــذا فضــلًا عــن ضــرورة أن يضــم المجلــس ســبعة أشــخاص مــن ممثلــي العمــال يجــرى اختيارهــم 
بطريــق الانتخــاب مــن قبــل العمــال ، شــريطة أن يكــون مــن ســيتقدم للترشــيح في هــذا التمثيــل لديــه 
كفــاءة علميــة لا تقــل عــن مؤهــل علمــي معــين ) كمــا لــو اشــترط أن يكــون علــى الأقــل لديــه شــهادة 
الثانويــة العامــة ( حتــى يتمكــن مــن حســن تمثيــل العمــال داخــل المجلــس ثــم ســبعة مــن ممثلــي أربــاب 
الأعمــال داخــل قطــاع الصناعــة والتجــارة والخدمــات يتــم اختيارهــم بطريــق الاقتــراع داخــل هــذه 

القطاعــات المختلفــة . 

المبحث الثاني عشر
الإلتزام برد أوراق العامل وإعطائه

شهادة خبرة وشهادة الخدمة عند انتهاء العقد
يلتــزم رب العمــل بعــد أداء العامــل العمــل لديــه لمــدةٍ معينــةٍ أو غيــر معينــةٍ عنــد انتهــاء العقــد أيــاً كان 
ــده مــن شــهادات أو أوراق أو أدوات ، كمــا  ــى هــذا العامــل مــا ســبق أن أودعــه عن ــرد إل ســببه أن ي
يلتــزم بإعطــاء هــذا العامــل شــهادةً عــن خدمتــه في منشــآته يــدِون فيهــا بيانــاتٍ جوهريــةً تهــم هــذا 
العامــل مثــل تاريــخ دخولــه إلــى العمــل وتاريــخ خروجــه منــه ،وطبيعــة أو نــوع العمــل الــذي كان يباشــره 
العامــل ،وآخــر مــا كان يتقاضــاه العامــل مــن أجــر ،فضــلا عمــا يمكــن أن يضــاف إليــه مــن ملحقاتــه 
التــي تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن أجــره ،دون الإشــارة إلــى تحديــد كفاءتــه أو بيــان مــدى خبرتــه ، وهــذا 
مــا كانــت تنــص عليــه المــادة 119 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق بقولهــا “  يمنــح العامــل شــهادة 
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خدمــة تتضمــن بيانــا لمهنتــه ومــدة خدمتــه وآخــر أجــر تقاضــاه ويــرد إليــه مــا يكــون قــد أودعــه لــدى 
صاحــب العمــل مــن أوراق أو شــهادات أو أدوات “ ، وهــذا مــا نصــت عليــه أيضــاً المــادة 12 مــن قانــون 
العمــل البحرينــي الحالــي بقولهــا “ يجــب علــى صاحــب العمــل أن يســلم العامــل إيصــالاً بمــا يودعــه 
لــدى صاحــب العمــل مــن أوراق أو شــهادات أو أدوات “ )صحيــح أن هــذه المــادة لــم تذكــر صراحــةً 
التــزام صاحــب العمــل بــرد مــا أودعــه لديــه العامــل مــن أوراق أو شــهادات أو أدوات ، إلا أن أشــارت 
إليــه ضمنــاً بحديثهــا عــن التزامــه بإعطائــه إيصــالاً للعامــل مثبتــاً فيــه مــا للعامــل مــن أشــياء مودعــة ، 
وبموجــب هــذا الإيصــال لا تبــرأ ذمتــه إلا بإثباتــه رد هــذه الأشــياء إلى العامل( ، والمادة 13 منه بقولها 
“ . يجــب علــى صاحــب العمــل إعطــاء العامــل  أثنــاء ســريان عقــد العمــل أو عنــد انتهائــه ودون مقابــل 
- شــهادة بمــا يطلبــه مــن بيانــات بشــأن تاريــخ التحاقــه بالعمــل ونــوع العمــل الــذي قــام بــه والأجــر 
 والمزايــا الأخــرى التــي حصــل عليهــا وخبرتــه وكفاءتــه المهنيــة وتاريــخ وســبب انتهــاء عقــد العمــل. “ 
ــون  ــه في ظــل قان ــة لخبرت ــب هــذه الشــهادة المثبت ــم يكــن مرخصــاً للعامــل طل ــه ل ــر بالذكــر أن وجدي
العمــل البحرينــي الســابق إلا لحظــة انتهــاء عقــد العمــل أيــا كان ســبب هــذا الانتهــاء ، أي حتــى لــو 
كان ســبب الانتهــاء راجعــاً إلــى خطــأ العامــل ) صحيــح أن هــذه المــادة لــم تذكــر صراحــة ، قصــر هــذا 
الطلــب علــى لحظــة انتهــاء العقــد لكــن هــذا يســتفاد ضمنــاً مــن ذكرهــا لهــذه المــادة في بــاب انقضــاء 
العقــد(، بــل وقيــل أنــه ليــس مرخصــاً قانونــاً لــرب العمــل أن يســجل في هــذه الشــهادة ســبب فصــل 
العامــل أو يكتــب فيهــا تعليقــاً لــه عــن كفــاءة العامــل أو عــدم كفاءتــه ، حتــى لا يضــر بالعامــل فيضيــق 
عليــه أو يحرمــه مــن فــرص العثــور علــى فرصــة عمــل جديــدة بعــد انتهــاء عقــده لــدى صاحــب العمــل 
)1( ، هــذا بعكــس الحــال في قانــون العمــل البحرينــي الحالــي الــذي نــص صراحــةً علــى حــق العامــل 

في طلــب شــهادة الخبــرة ليــس فقــط عنــد انتهــاء العقــد بــل وأثنــاء ســريانه ، وهــذا وأمــر محمــود 
وذلــك إعانــة للعامــل في بحثــه عــن عقــد عمــل آخــر أفضــل لــه أثنــاء ســريان عقــد عملــه الأول بحثــا 
عــن وضــع قانونــي أحســن ممــا هــو عليــه مــع اســتعانته بشــهادة الخبــرة التــي تكشــف لأصحــاب عــن 
قــدرات ومؤهــلات العامــل وخبــرات وتجاربــه الفنيــة ، كمــا نــص صراحــةً علــى التــزام صاحــب العمــل 
بذكــر تاريــخ ســبب انتهــاء عقــد العمــل مــع العامــل ، وهــذا أمــر محمــود لصاحــب العمــل الجديــد 
الــذي ســتتيح لهــذه الشــهادة الوقــوف علــى حقيقــة المركــز القانونــي لهــذا العامــل ومــا ارتكبــه مــن 
مخالفــات وســلوكيات غيــر قانونيــة أدت إلــى فصلــه وإنهــاء عقــده ، لكنــه ســيضر بالعامــل إلــى الحــد 
الــذي يدفــع العامــل عــادة إلــى إخفــاء هــذه الشــهادة وعــدم إظهارهــا عنــد البحــث عــن عمــل جديــد 

حتــى لا يحــرم مــن العثــور علــى فرصــة عمــل جديــدة .
ويجــب علــى رب العمــل رد كافــة الأوراق الخاصــة بالعامــل التــي ســبق أن تلقاهــا منــه في بدايــة طلبــه 
التعيــين لديــه بوصفهــا مســوغات تعيينــه داخــل المنشــأة ، إذ تبقــى لــدى رب العمــل طــوال مــدة العقــد 
ــة العقــد مثــل شــهادة الميــلاد ، وشــهادة المؤهــل  ــةً ،ثــم يلتــزم بردهــا في نهاي بوصفهــا وديعــةً أو أمان
العلمــي أو الفنــي ،وشــهادة عقــد الــزواج ،وشــهادة ميــلاد أولاده ،وشــهادة الخبــرة الســابقة علــى أدائــه 

للعمل..إلــخ .
ولا يجــوز لــرب العمــل حرمــان العامــل مــن حقــه في الحصــول علــى تلــك الشــهادة حتــى لا يحرمــه 
ــر في تســليمه إياهــا  ــه أو التأخي ــه وقدرات ــه ومؤهلات مــن البحــث عــن عمــل أفضــل في ضــوء خبرت
وإلا كان مســئولاً عــن تعويــض العامــل مدنيــاً عــن الضــرر الــذي يصيبــه مــن جــراء حرمانــه مــن هــذه 

1.   انظــر فــي ذلــك المعنــى :أ.د /أحمــد حســن البرعــي –المرجــع الســابق –ص539 . لكننــي أرى التــزام رب العمــل خــال مــدة 
العقــد أو بعــد انتهــاء مدتــه أن يلبــي طلــب العامــل بإعطائــه شــهادة خبــرة عــن مــدة عملــه لديــه لبيــان مــدة خبــرة هــذا العامــل 
ومســتوى كفاءتــه فــي أداء عملــه خــال تلــك المــدة ،حتــى يتســنى لــه البحــث عــن فرصــة عمــل أفضــل أثنــاء وبعــد انتهــاء 

العقــد ،أو البحــث عــن عمــل جديــد قبــل انتهــاء عقــد العمــل ليباشــره بعــد انتهــاء هــذا العقــد .
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الشــهادة أو التأخيــر في إصدارهــا ، علــى أســاس أن هــذا الســلوك يمثــل تعســفاً منــه في اســتعمال 
الحــق فيوجــب مســاءلته وفقــا لقواعــد المســئولية التقصيريــة ، هــذا فضــلا عــن مســئوليته الجنائيــة 
التــي توجــب توقيــع عقوبــة الغرامــة عليــه التــي لا تقــل عــن خمســين دينــاراً ولا تزيــد علــى ثلاثمائــة 

دينــار ، مــع مراعــاة تعــدد هــذه الغرامــة بتعــدد العمــال الذيــن وقعــت بشــأنهم هــذه المخالفــة .
ولا يجــوز لــرب العمــل تعليــق منــح العامــل هــذه الشــهادة علــى قيــام العامــل بتســليم رب العمــل مــا 
ــى أســاس انتفــاء الارتبــاط المــادي  ــه داخــل المنشــأة ،وذلــك عل ــه مــن أشــياءٍ مرتبطــةٍ بعمل في عهدت
أو القانونــي بــين هذيــن الالتزامــين ، أي بــين التــزام رب العمــل بمنــح العامــل هــذه الشــهادة والتــزام 
العامــل بتســليم هــذه الأشــياء التــي في عهدتــه وغيــره مــن التزامــات العامــل الأخــرى )1(،لكــن يمكــن 
أن يحبــس رب العمــل مــا أودعــه العامــل لديــه مــن أوراق أو شــهادات مقابــل أن يــرد العامــل لديــه 
ــى  ــدى رب العمــل )2(. ويراعــى أن حــق العامــل في الحصــول عل ــه مــن أشــياء تتصــل ل مــا في عهدت
ــل كان يســقط في  ــدى رب العم ــة ل ــن أوراق أو شــهادات أو أدوات مودع ــه م ــا ل هــذه الشــهادة أو م
ظــل قانــون العمــل البحرينــي الســابق بمضــي ســنةٍ مــن تاريــخ انتهــاء العقــد مثلــه في ذلــك مثــل ســائر 
الدعــاوي الناشــئة للعامــل عــن عقــد العمــل ، وبمضــي ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء هــذا العقــد في ظــل 

قانــون العمــل البحرينــي الحالــي. 

المبحث الثالث عشر
التزام العامل بعدم منافسة رب العمل

ينبغــي التفرقــة بــين التــزام العامــل بعــدم منافســة رب العمــل أثنــاء ســريان عقــد العمــل ، والتزامــه 
بعــدم المنافســة بعــد انتهــاء عقــد العمــل ، ففــي خــلال ســريان عقــد العمــل يمتنــع علــى العامــل 
مباشــرة أي عمــل أو نشــاط منافــس لنشــاط صاحــب العمــل، ســواء ورد بنــد أو شــرط يحمــل هــذا 
المعنــى صراحــةً في العقــد أم لا، علــى أســاس أن هــذا مــا يقتضيــه مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ 
العقــد، ذلــك المبــدأ الــذي يحظــر علــى العامــل وقــد أطَلــع علــى أســرار العمــل كاملــةً أن يباشــر نشــاطاً 
منافســاً لــرب العمــل ســواء أكان ذلــك لحســابه أو لحســاب رب عمــل آخــر، فيضــر بــرب العمــل ضــرراً 

يجــافي موجبــات حســن النيــة في تنفيــذه العقــد مــع رب العمــل الأول.
أمــا في خصــوص التــزام العامــل بعــدم منافســة رب العمــل بعــد انتهــاء عقــد العمــل، فهــذا الالتــزام 
يحتــاج إلــى اتفــاق يرتضيــه العامــل مــع رب العمــل ابتــداءً عنــد إبــرام عقــد العمــل،  يشــترط عليــه رب 
العمــل بموجبــه ألا ينافســه في نشــاطه بعــد انتهــاء عقــد العمــل ســواء كانــت هــذه المنافســة لحســابه 
أو لحســاب غيــره ، علــى أســاس أنــه يمثــل قيــداً علــى حريــة أو حريــة ممارســة النشــاط التجــاري 

بوصفهــا مظهــراً مــن مظاهــر الحريــة الفرديــة، فــلا يجــوز مثــل هــذا الشــرط إلا برضــاه.
فالعامــل لــه بعــد انتهــاء عقــد العمــل معــه أن يباشــر أي نشــاط مــن الأنشــطة التجاريــة أو الزراعيــة 
أو الصناعيــة أو غيرهــم مــن الأنشــطة الأخــرى، حتــى ولــو كان هــذا النشــاط نفــس النشــاط الــذي 
كان يباشــره لــدى رب العمــل الــذي انتهــت معــه علاقــة العمــل ، وســواء أكان يباشــره لــدى رب العمــل 
ــل  ــل أو لحســاب رب عم ــك لحســاب هــذا العام ــل، وســواء أكان ذل ــة العم ــه علاق ــذي انتهــت مع ال
آخر،فحريــة المنافســة مكفولــة قانونــاً لأي شــخص ، ولا يجــوز حرمــان أحــد منهــا، حتــى ولــو أضــرت 
بغيــره، مــا دام أن اســتعمال الشــخص لحقــه في هــذه المنافســة كان اســتعمالاً مشــروعاً ، أي خاليــاً 

1.   انظر في ذلك المعنى :أ.د /أحمد حسن البرعي –المرجع السابق –ص539 .
2.  أ.د/ فتحي عبد الصبور –المرجع السابق –ص567.
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مــن أي مظهــر مــن مظاهــر التعســف في اســتعمال الحــق)1(.
بيــد أنــه نظــراً لأن العامــل أثنــاء عملــه يطلــع عــادة علــى كوامــن أســرار رب العمــل المرتبطــة بعملــه، 
ــاء العقــد إذا مــا باشــر  ــى بعــد انته ــا حت ــى رب العمــل مــن إســاءة اســتغلال العامــل له ويخشــى عل
نشــاطاً منافســاً لــرب العمــل ســواء جــرى ذلــك لحســابه أو لحســاب رب عمــل آخــر لذلــك فقــد أجــاز 
القانــون لــرب العمــل أن يتفــق مــع العامــل ســواء لحظــة إبــرام عقــد العمــل معــه أو بعــد انتهــاء هــذا 
العقــد علــى ألا ينافســه في نشــاطه أو يشــارك غيــره في منافســته توقيــاً لمــا قــد يترتــب علــى هــذه 
المنافســة مــن أضــرارٍ جســيمةٍ محتملــةٍ يمكــن أن تصيــب رب العمــل  بعــد أن عــرف العامــل دقائــق 

أســرار رب العمــل خــلال فتــرة التعاقــد معــه.
وقد نظمت المادة 73 عمل بحريني حالي هذا الالتزام بقولها “ إذا كان العمل الذي يقوم به العامل 
يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار العمل، كان للطرفين الاتفاق على ألا 
 يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس صاحب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.

غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق ما يلي:

العقــد. إبــرام  وقــت  عمــره  مــن  عشــرة  الثامنــة  أتم  قــد  العامــل  يكــون  أن   -1 
تجــاوز  لا  مــدة  علــى  الزمــان  حيــث  مــن  مقصــوراً  القيــد  يكــون  أن   -2
ونــوع  المــكان  حيــث  مــن  ومقصــوراً  العمــل،  عقــد  انتهــاء  علــى  لاحقــة  ســنة 
المشــروعة. العمــل  صاحــب  مصالــح  لحمايــة  الضــروري  القــدر  علــى   العمــل 

“ ولا يجــوز لصاحــب العمــل أن يتمســك بهــذا الاتفــاق إذا فســخ العقــد أو رَفــض تجديــده دون 
أن يقــع مــن العامــل مــا يبــرر ذلــك، كمــا لا يجــوز لــه التمســك بهــذا الاتفــاق إذا وقــع منــه هــو 

مــا يبــرر فســخ العامــل للعقــد “ .
وهــذا عــين مــا نصــت عليــه المــادة 629 مدنــي بحرينــي بقولهــا “ إذا كان العمــل الموكــول إلــى العامــل 
يســمح لــه بمعرفــة عمــلاء صاحــب العمــل أو بالإطــلاع علــى ســر أعمالــه، كان للطرفــين أن يتفقــا 
علــى ألا يجــوز للعامــل بعــد انتهــاء العقــد أن ينافــس صاحــب العمــل ، ولا أن يشــترك في أي مشــروع 

يقــوم بمنافســته “ .
غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي: 

أ ـ أن يكــون العامــل بالغــاً رشــده وقــت إبــرام العقــد أو علــى الأقــل يكــون قــد بلــغ الثمانيــة عشــرة 
مــن عمــره . 

ب ـ أن يكــون القيــد مقصــوراً مــن حيــث الزمــن والمــكان ونــوع العمــل علــى القــدر الضــروري الــلازم 
لحمايــة مصالــح صاحــب العمل المشــروعة. 

ولا يجــوز أن يتمســك صاحــب العمــل بهــذا الاتفــاق إذا فســخ العقــد أو رفــض تجديــده دون أن يقــع 
مــن العامــل مــا يبــرر ذلــك ، كمــا لا يجــوز لــه التمســك بهــذا الاتفــاق إذا وقــع منــه هــو مــا يبــرر فســخ 

العامــل للعقــد “ .
يســتفاد مــن هــذا النــص أنــه يلــزم لصحــة الاتفــاق علــى عــدم المنافســة مــن العامــل لــرب العمــل بعــد 

انتهــاء عقــد العمــل بينهمــا توافــر الشــروط الآتيــة : 

1.   وتطبيقــاً لذلــك تنــص المــادة 27 مدنــي بحرينــي علــى أن ) اســتعمال الحــق اســتعمالًا مشــروعاً لا يترتــب عليــه مســئولية و 
لــو نشــأ عــن هــذا الاســتعمال ضــرر للغيــر ( .    
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١ـ الشــرط الأول: أن يكــون مركــز العامــل يســمح لــه بمعرفــة عمــلاء رب العمــل أو يطلــع علــى 
ــة  ــه مصلحــة في تقييــد حري أســرار العمــل ، وهــذا شــرط بديهــي لأن رب العمــل لا تكــون ل
العامــل في المنافســة إذا كان عملــه بعيــداً عــن دائــرة الاحتــكاك بعمــلاء رب العمــل ، ولا يســمح 
لــه بالإطــلاع علــى ســرٍ مــن أســرار العمــل ، كمــا لــو كان مجــرد عامــل بســيط يباشــر أعمــال 

التنظيــف أو تقــديم الشــاي والقهــوة وغيرهمــا مــن المشــروبات داخــل المنشــأة. 
بعكــس الحــال إذا كان العامــل في مركــز فنــي يســمح لــه بالإطــلاع علــي أســرار العمــل ،كمــا لــو 
ــا  ــة بأســرار المنشــأة ، فهن ــى صل ــي عل ــة الت ــراً أو رئيســاً لقســم مــن الأقســام الفني كان مدي
تكــون لــرب العمــل مصلحــة جديــة مشــروعة في تقييــد حريتــه في المنافســة تحســباً لاحتمــالات 

إســاءة اســتغلالها إذا مــا نافــس العامــل رب العمــل في ذات نشــاط المنشــأة أو عملهــا. 
٢- الشــرط الثانــي: بلــوغ العامــل ســن الرشــد أو علــى الأقــل بلوغــه ســن الرشــد وقــت الاتفــاق 

علــى عــدم المنافســة:   
ــاقٍ مســتقلٍ  ــه أو في اتف ــد العمــل ذات ــى عــدم المنافســة ســواء ورد في عق ــاق عل ينبغــي لصحــة الاتف
عنــه ،وســواء تم الاتفــاق عليــه أثنــاء ســريان عقــد العمــل )لحظــة إبرامــه أو بعــد إبرامــه خــلال مــدة 
عقــد العمــل في اتفــاق منفصــل ( أن يكــون العامــل بالغــاً ســن الرشــد وقــت الاتفــاق ، أي أن يبلــغ ســن 
ــغ ســن الثامنــة عشــرة مــن عمــره لحظــة هــذا  الواحــد وعشــرين عامــاً أو يكــون علــى الأقــل قــد بل
الاتفــاق ، حتــى تتوافــر لــه الأهليــة اللازمــة لتقديــر خطــورة الأثــر المترتــب علــى هــذا الاتفــاق ، ومــا 

يمثلــه مــن تقييــد لحريتــه في المنافســة التــي يكفلهــا لــه الدســتور والقانــون. 
وبنــاء علــى ذلــك إذا مــا ورد شــرط عــدم المنافســة في عقــد العمــل ، فــلا يكفــي أن تتوافــر لــدى العامــل 
أهليــة إبــرام عقــد العمــل ، بــأن يكــون بالغــاً ســن الرابعــة عشــرة مــن عمــره ، وإنمــا يجــب أن يكــون 
بالغــاً ســن الرشــد لحظــة إبــرام هــذا العقــد وإلا كان شــرط عــدم المنافســة قابــلًا للإبطــال لمصلحتــه 

رغــم صحــة إبــرام عقــد العمــل دون أن يكــون مهــدداً بالقابليــة للإبطــال .
ويكــون مــن حــق العامــل بعــد بلوغــه ســن الرشــد إجــازة هــذا الشــرط فيســتقر صحيحــاً مــن تاريــخ 

الاتفــاق عليــه وليــس مــن تاريــخ الإجــازة ،لأن للإجــازة أثــراً رجعيــاً .
٣ـ الشرط الثالث: نسبية المنع في المنافسة: 

ــق ،  ــى نحــو مطل ــة المنافســة عل وهــذا الشــرط منطقــي وإلا كان هــذا الشــرط وســيلةً لإهــدار حري
ــه مــن حرمــان كامــل  ــا في ــز لم ــر جائ ــق مــن المنافســة غي ــع المطل ــام ، فالمن ــف النظــام الع وهــذا يخال
لإحــدى الحريــات العامــة ألا وهــي حريــة المنافســة في مباشــرة الأعمــال أو الأنشــطة المشــروعة أيــاً 

كانــت طبيعتهــا .
ولــذا اشــترط القانــون صراحــةً نســبية شــرط المنــع مــن المنافســة ســواء مــن حيــث الزمــان أو مــن 
حيــث المــكان أو مــن حيــث نــوع العمــل بالقــدر الــلازم أو الضــروري لحمايــة مصالــح صاحــب العمــل 

المشــروعة دون إفــراط أو مغــالاة .
وبنــاء علــى ذلــك يتعــين ألا يكــون المنــع مــن المنافســة مؤبــداً أو يســتغرق طيلــة حيــاة العامــل ، وإنمــا 
ــرب العمــل ، كأن  ــة المصلحــة المشــروعة ل ــةٍ لرعاي ــةٍ كافي ــرةٍ زمني ــةٍ أي فت ــدةٍ معقول ــدراً لم ــون مق يك
ــى أو يتجــدد عمــلاء  ــل القدام ــل عمــلاء رب العم ــى ينســى العام ــدة ســنة أو ســنتين حت يشــترط لم
رب العمــل خــلال تلــك الفتــرة فــلا يخشــى علــى رب العمــل مــن معلوماتــه القديمــة مثــلا التــي 
تتصــل بالعمــلاء أو تكــون هــذه المــدة كافيــة لتغييــر وســائل الإنتــاج أو مــواده التقليديــة القديمــة التــي 
كان يعرفهــا العامــل ،بعــد حصــول ذلــك التطــور المتلاحــق في وســائل الإنتــاج ومــواده ،وعلــى أيــة 
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حــال تخضــع معقوليــة مــدة المنــع أو عــدم معقوليتهــا للســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع ،تقدرهــا 
ــى حــده .  ــة عل بحســب ظــروف وملابســات كل حال

كمــا يلــزم أن يكــون المنــع نســبياً مــن حيــث المــكان فيشــترط عــدم منافســة العامــل لــرب العمــل في 
نطــاق المــكان الــذي يوجــد فيــه عمــل المنشــأة أو في أماكــن فروعهــا ،فهــذا كاف لرعايــة مصالــح رب 
العمــل المشــروعة ،لكــن لا ينبغــي أن يكــون المنــع مطلقــاً فيشــمل جميــع الأماكــن ،فيحــرم بذلــك العامــل 
مــن منافســة رب العمــل في أي مــكان آخــر ،فهــذا ضــرب مــن ضــروب الغلــو غيــر الجائــز قانونــاً ،لأنــه 

يحــرم العامــل مــن أحــد مظاهــر حريتــه الفرديــة .
وأخيــراً يلــزم أن يكــون المنــع نســبياً مــن حيــث نــوع العمــل ، فيتفقــا مثلًاعلــى عــدم منافســة العامــل 
رب العمــل ذات النشــاط الــذي يمارســه هــذا الأخيــر ،علــى نحــو يســمح لــه بمباشــرة مــا ســواه مــن 
الأنشــطة الأخــرى ، لاســيما وأن هــذا الشــرط قيــد واســتثناء علــى حــق العامــل في المنافســة وحريتــه 
في مباشــرة أي نشــاط مــن الأنشــطة الاقتصاديــة أيــاً كانــت طبيعتــه ، والاســتثناء لا ينبغــي أن يقــاس 

عليــه ، كمــا لا يجــوز أيضــاً أن يتوســع في تفســيره.
٤ـ الشرط الرابع: ألا يتضمن اتفاق عدم المنافسة شرطاً جزائياً مبالغاً فيه: 

ينبغــي لصحــة الاتفــاق علــى عــدم المنافســة ألا يتفــق علــى شــرط جزائــي مغالــي في تقديــر قيمتــه 
في حالــة إخــلال العامــل بالتزامــه بعــدم المنافســة ،وإلا كان الشــرط باطــلًا وبطــل معــه الاتفــاق علــى 
عــدم المنافســة ،وذلــك مخافــة أن يســتعمل رب العمــل الشــرط الجزائــي المغالــى فيــه وســيلةً لجبــر 
العامــل علــى البقــاء في العمــل مــدة أطــول مــن المــدة المتفــق عليهــا ،علــى غيــر رغبــةٍ منــه في البقــاء مــع 
رب العمــل في العلاقــة العقديــة رغــم انتهــاء مدتها،وهــذا مــا نصــت عليــه صراحــةً المــادة630 مدنــي 
بحرينــي بقولهــا “ إذا اتفــق علــى شــرط جزائــي في حالــة الإخــلال بالامتنــاع عــن المنافســة وكان في 
الشــرط مبالغــة تجعلــه وســيلةً لإجبــار العامــل علــى البقــاء في العمــل مــدة أطــول مــن المــدة المتفــق 
عليهــا كان هــذا الشــرط باطــلًا وينســحب بطلانــه أيضــا إلــى شــرط عــدم المنافســة في جملتــه “ .

ــه الشــرط  ــر قيمت ــة في تقدي ــى مقتضــى القواعــد العام ــل خروجــاً عل ــص يمث ولا شــك أن هــذا الن
الجزائــي ،علــى أســاس أن هــذه المغــالاة في تقديــر قيمــة هــذا الشــرط تمثــل تشــديداً في أحــكام 
المســئولية العقديــة ، وهــذا جائــز قانونــاً ،وقــد أجــاز القانــون للمديــن أن يتضــرر مــن مغــالاة الشــرط 
الجزائــي فيطلــب مــن القاضــي تخفيــض قــدر التعويــض المســتحق بموجــب هــذا الشــرط ليدفــع عنــه 
طابــع الغلــو أو المغــالاة التــي يتســم بها،لكــن لا يســمح للقاضــي بصفــة عامــة بإبطــال هــذا الشــرط)1(. 
وإذا توافــرت الشــروط ســالفة الذكــر كان الاتفــاق علــى عــدم المنافســة صحيحــاً ،وتعــيَن علــى العامــل 
الالتــزام بــه ،ولا يرخــص لــه في مباشــرة أي نشــاط منافــس لمضمــون التزامــه ســواء لحســابه أو 
لحســاب رب عمــل آخــر ،وإلا كان لــرب العمــل حــق الرجــوع عليــه بالتعويــض وفــق لأحــكام المســئولية 
العقدية،كمــا يمكــن لــرب العمــل أن يطلــب مــن القاضــي غلــق المحــل أو المنشــأة المملوكــة للعامــل والتــي 

نافــس بهــا رب العمــل. 
بيــد أنــه لا يجــوز لصاحــب العمــل التمســك بشــرط عــدم المنافســة رغــم توافــر شــروطه في حالتــين 

همــا:
١-الحالة الأولى:

ــه رغــم عــدم وقــوع أي خطــأ  إذا فســخ رب العمــل عقــد العمــل أو رفــض تجديــده بعــد انتهــاء مدت

1.   إذ تنص المادة 2/266 مدني بحريني على أنه” ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير 
كان مبالغــاً فيــه إلــى درجــةٍ كبيــرةٍ ،أو أن الالتــزام الأصلــي قــد نفــذ فــي جــزءٍ منــه” .
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مــن قبــل العامــل يبــرر لــه ذلــك . ويســتوي بعــد ذلــك أن يتوافــر لــدى رب العمــل المبــرر لهــذا الفســخ 
أو عــدم التجديــد أو لــم يتوافــر ، كمــا لــو تعثــرت أحــوال المنشــأة الماليــة، فعمــد رب العمــل إلــى إنهــاء 

العقــد مــع العامــل دون تقصيــر أو إهمــال مــن جانــب العامــل. 

٢-الحالة الثانية:
رب  أن  لــو  كمــا  العمــل،  عقــد  فســخ  للعامــل  يبــرر  مــا  العمــل  رب  مــن  حــدث  إذا 
عنــه  ينــوب  ممــن  أو  العمــل  رب  مــن  حــدث  أو  أجــره  للعامــل  يدفــع  لــم   العمــل 
اعتــداء غيــر مشــروع علــى العامــل ممــا حمــل العامــل علــى تــرك العمــل وإنهائــه للعقــد بإرادتــه 

المنفــردة.

المبحث الرابع عشر
مدى سلطة صاحب العمل في تغيير العمل المتفق عليه

بــادئ ذي بــدء يجــدر بنــا أن نعــرض النصــوص القانونيــة المنظمــة لهــذه المســألة في ظــل قانــون العمــل 
البحرينــي الســابق قبــل تعديلــه وبعــد تعديلــه ، ثــم موقــف قانــون العمــل البحرينــي الحالــي  ، لنصــل 
إلــى الحكــم الأفضــل لهــا مــن بــين الأحــكام الــواردة في هــذا الشــأن ، وذلــك كلــه علــى التفصيــل الآتــي: 

أولاً : ســلطة صاحــب العمــل فــي تغييــر عمــل العامــل المتفــق عليــه فــي ضــوء قانــون 
العمــل البحرينــي الســابق قبــل التعديــل: 

إذ تنــص المــادة 45 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق قبــل التعديــل الحاصــل في 1993/10/4م 
علــى أنــه “ لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يخــرج علــى القيــود المشــروطة في العقــد أو أن يكلــف العامــل 
بعمــل غيــر متفــق عليــه إلا إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك منعــا لوقــوع حــادث أو لإصــلاح مــا نشــأ عنــه 
ــه أن يكلــف العامــل بعمــل غيــر  ــة . ول ــة القــوة القاهــرة علــى أن يكــون ذلــك بصفــة مؤقت أو في حال
المتعاقــد عليــه إذا كان لا يختلــف عنــه اختلافــا جوهريــا ولــم يكــن الغــرض منــه إســاءة العامــل “ . 

وينبغــي مراعــاة أن العمــل الــذي يلتــزم العامــل بأدائــه هــو العمــل المتفــق عليــه في العقــد صراحــةً أو 
يســتفاد  ضمنــاً مــن ظــروف وملابســات العقــد ، ولا يجبــر العامــل علــى أداء عمــل غيــر العمــل المعــين 
لــه في العقــد ،فــإذا اكتفــى الطرفــان ببيــان جنــس العمــل أو نوعــه دون تحديــد دقيــق لشــكله أو صورته 
ومــداه ، فعندئــذ يتــم تحديــد شــكل العمــل أو صورتــه ومــداه وفــق مــا يقــوم بــه نظــراؤه مــن العمــال 
ــي  ــة الت ــة والمنطق ــى العــرف الســائد في المهن ــك إل ــيَن الرجــوع في ذل ــدي نفــس رب العمــل ،وإلا تع ل
سيباشــر فيهــا العامــل عملــه ، فــإن لــم يوجــد عــرف تولــى القاضــي تحديــد ذلــك وفقــا لمقتضيــات 
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العدالــة )م70 عمــل بحرينــي ســابق )1( ، م 37 عمــل بحرينــي حالــي )2( ، م 627 مدنــي بحرينــي )3((.
والأصــل العــام أنــه متــى تم تحديــد العمــل المتعــين علــى العامــل أداؤه اتفاقــاً أو قانونــاً )عــن طريــق 
الاســتعانة بمــا ورد مــن طــرق لتعيــين عمــل العامــل في المــادة 70 عمــل بحرينــي أو المــادة 726 مدنــي 
بحرينــي( وجــب علــى العامــل تنفيــذه ، وتعــيَن علــى رب العمــل تهيئــة الظــروف اللازمــة لتمكــين 
العامــل مــن حســن أدائــه لهــذا العمــل ، ولــم يجــز لــرب العمــل تغييــره بإرادتــه المنفــردة ، وإنمــا يلــزم 
لإجــراء هــذا التغييــر الحصــول علــى موافقــة العامــل ، فــإن رضــي جــاز تغييــر عمــل العامــل وإلــزام 
العامــل علــى أدائــه ولــم يجــز لــه الاعتــراض علــى مباشــرته إيــاه ، هــذا مــا لــم يثبــت العامــل وقوعــه في 
غلــط أو تدليــس بشــأن هــذا العمــل الجديــد الــذي رضــي بــه وتوافــرت شــروط أحــد هذيــن العيبــين ، 
فعندئــذ يكــون لــه طلــب إبطــال الاتفــاق الــذي جــرى بموجبــه تغييــر عمــل العامــل عــن طريــق القضــاء 

في ضــوء القواعــد العامــة لعيــب الغلــط أو عيــب التدليــس. 
بيــد أنــه يجــوز قانونــاً لــرب العمــل علــى ســبيل الاســتثناء تغييــر عمــل العامــل بإرادتــه المنفــردة ، ودون 

حاجــة إلــى رضــاء العامــل ، إذا توافــر هــذان الشــرطان: 

ــاً  ــك منع ــي ذل ــرورة تقتض ــرة أو ض ــوة قاه ــة ق ــون ثم ــرط الأول : أن تك الش  -١
ــه:    ــم عن ــا نج ــلاح م ــادث أو إص ــوع ح لوق

لا شــك أن هــذا الشــرط فيــه ضمانــةٌ قويــةٌ للعامــل ، ذلــك أنــه عنــد غيــاب حالــة الضــرورة أو القــوة 
القاهــرة يحــرمُ ربُ العمــل مــن ممارســة حقــه في تغييــر العمــل المتفــق عليــه مــع العامــل لمجــرد المشــيئة 

أو الرغبــة في التغييــر  .
ــة لــرب  ــة الضــرورة للســلطة التقديري ــر توافــر أو عــدم توافــر القــوة القاهــرة أو حال ويخضــع تقدي
العمــل ، علــى أن يكــون للعامــل في ضــوء القواعــد العامــة التضــرر مــن تعســف رب العمــل في هــذا 
الشــأن أمــام القضــاء الــذي يراقــب صحــة أو فســاد هــذا التغييــر الــذي أجــراه رب العمــل بالنســبة 

لعمــل العامــل . 

الشرط الثاني : أن يكون تكليف العامل بغير المتفق عليه بصفة مؤقتة:   -٢
وهــذا الشــرط يمثــل ضمانــةً أساســيةً للعامــل حتــى لا يكلفــه صاحــب العمــل بمثــل العمــل الجديــد 

1.    إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “ إذا لــم تنــص عقــود العمــل أو لوائــح النظــام الأساســي علــى الأجــر الــذي يلتــزم بــه صاحــب 
لا قــدر الأجــر طبقــا لعــرف المهنــة وعــرف الجهــة التــي يــؤدى  العمــل أخــذ بالأجــر المقــدر لعمــل مــن ذات النــوع إن وجــد واإ
فيهــا العمــل، فــإن لــم يوجــد عــرف تولــى القاضــي تقديــر الأجــر وفقــا لمقتضيــات العدالــة. ويتبــع ذلــك أيضــا فــي تحديــد نــوع 

الخدمة الواجب على العامل أداؤها.  
2.    إذ تنص هذه المادة على أنه “ يحدد أجر العامل وفقاً لعقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا 
لا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي  لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، واإ
 يــؤدى فيهــا العمــل، فــإن لــم يوجــد عــرف تولــت المحكمــة المختصــة تقديــر الأجــر المســتحق للعامــل وفقــاً لمقتضيــات العدالــة.

ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها.
ــد علــى أجــر ، قــدر الأجــر أخــذا بالســعر المقــدر لعمــل مــن ذات  3.    إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “ إذا لــــم ينــــص العقــ
لا قــدر الأجــر طبقــا لعــرف المهنــة وعــرف الجهــة التــي يــؤدي فيهــــا العمــــل ، فــــإذا لــم يوجــد عــرف تولــى  النــوع إن وجــد ، واإ
القاضــي تقديــر الأجــر وفقــا لمقتضيــات العدالــة . ويتبــع ذلــك أيضــا فــي تحديــد نــوع الخدمــة الواجــب علــى العامــل أداؤهــا 

وفــي تحديــد مداهــا .
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ــة صاحــب  ــه بتلبيــة رغب الــذي اقتضــه حالــة الضــرورة أو القــوة القاهــرة علــى الــدوام ، وأن قيام
العمــل في مباشــرة العمــل الجديــد إنمــا كان تقديــرا منــه لحالــة الضــرورة أو القــوة القاهــرة وأنــه أمــر 

عــارض ســرعان مــا يــزول بــزوال ســببه .
ثــم إن هــذه المــادة عــادت في عجزهــا ورخصــت لصاحــب العمــل في الظــروف العاديــة تكليــف العامــل 

بعمــل غيــر العمــل المتفــق عليــه في العقــد عنــد توافــر هذيــن الشــرطين : 

ــه  ــق علي ــل المتف ــن العم ــاً ع ــد مختلف ــل الجدي ــون العم ــرط الأول : ألا يك الش  -١
اختلافــاً جوهريــاً: 

ولا شــك أن وجــود أو عــدم وجــود اختــلاف الجوهــري بــين العملــين أمــرٌ يخضــع لتقديــر صاحــب 
العمــل ، لكــن للعامــل أن يتضــرر أمــام القضــاء مــن ســوء تقديــر صاحــب العمــل ، وتلــك مســألة 
تخضــع لمجموعــة مــن الاعتبــارات ، مثــل مؤهــلات العامــل وخبراتــه ومركــزه الأدبــي ومركــزه المالــي 
داخــل العمــل ، فتكليــف عامــل يباشــر عمــلًا ماديــاً أصــلًا مثــل عامــل نظافــة بمباشــرة عمــل ذهنــي 
مثــل إدارة آلــة فنيــة تحتــاج إلــى متخصــص أو متــدرب فنيــاً علــى إدارتهــا يجعــل العملــين مختلفــين 

ــاً . اختلافــاً جوهري

الشــرط الثانــي : ألا يكــون الغــرض مــن هــذا التكليــف بالعمــل الجديــد الإســاءة   -٢
للعامــل:   

وهــذا يعنــي أنــه لا يكفــي مجــرد انتفــاء التفــاوت الجوهــري بــين العملــين ، بــل يلــزم في نفــس الوقــت 
ألا يكــون القصــد مــن وراء تكليــف العامــل بالعمــل الجديــد مجــرد الإســاءة إلــى العامــل ، وتلــك 
مســألة نفســية داخليــة في جانــب صاحــب العمــل ليــس مــن الميســور إثباتهــا ، لكــن يمكــن أن تســتفاد 
مــن الظــروف والملابســات المصاحبــة لهــذا التكليــف ، كمــا لــو قــام رب العمــل في الظــروف العاديــة  
بنقــل رئيــس أحــد الأقســام في منشــأته ليصيــر مجــرد عامــل بســيط داخــل هــذا القســم ، إذ يظهــر 
مــن ذلــك التصــرف قصــدُ الإســاءة إلــى مركــز العامــل الأدبــي حتــى وإن لــم يمســه في مركــزه المــادي 

،كمــا لــو ظــل محتفظــا بكامــل حقوقــه الماليــة التــي كان يتحصــل عليهــا قبــل هــذا التكليــف. 

ثانيــاً : ســلطة صاحــب العمــل فــي تغييــر عمــل العامــل المتفــق عليــه فــي ضــوء قانــون 
العمــل البحرينــي الســابق بعــد التعديــل: 

إذ تنــص المــادة 45 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق بعــد التعديــل الحاصــل في 1993/10/4م 
بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 14 علــى أنــه “ لصاحــب العمــل تكليــف العامــل بعمــل غيــر متفــق عليــه 

اذا اقتضــت مصلحــة العمــل ذلــك وبشــرط ألا يكــون الغــرض مــن التكليــف الإســاءة للعامــل “ .  
ــى  ــداءً عل ــي كانــت تحظــر ابت ــه ألغــى القاعــدة العامــة الت ــل أن ويظهــر مــن هــذا النــص بعــد التعدي
صاحــب العمــل تكليــف العامــل بعمــل جديــد غيــر العمــل المتفــق عليــه في الظــروف العاديــة ، والتــي 
كانــت تمثــل ضمانــةً قويــة لحمايــة العامــل مــن عســف وجــور صاحــب العمــل ، إذا مــا فكــر في تغييــر 
مســار عمــل العامــل إلــى عمــل جديــد ، مخــولاً لصاحــب العمــل بصفــة عامــة في الظــروف العاديــة 
ســلطة تكليــف بعمــل غيــر العمــل المتفــق عليــه شــريطة توافــر أمريــن ميســورٌ علــى صاحــب العمــل 

إثباتهُمــا .
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ــاً لــرب العمــل تغييــر عمــل العامــل بإرادتــه المنفــردة ،ودون حاجــة إلــى رضــاء  ومــن ثــم يجــوز قانون
العامــل ،علــى ســبيل الاســتثناء ، فيكلفــه عندئــذ بعمــل جديــد غيــر العمــل المتفــق عليــه ، شــريطة أن 

يتوافــر هــذان الشــرطان: 

الشرط الأول : أن تقتضي مصلحة العمل هذا التغيير:   -١
لا شــك أن هــذا الشــرط فيــه ضمانــة قويــة للعامــل ، فبوجــوده يحــرمُ ربُ العمــل مــن ممارســة حقــه 
في تغييــر العمــل لمجــرد المشــيئة أو الرغبــة في التغييــر دون أن تكــون ثمــة مصلحــة أو حاجــة جديــرةً 
بالاعتبــار تقتضيــه ، وبنــاء عليــه إذا كانــت ثمــة مصلحــة أو حاجــة إلــى تغييــر عمــل العامــل جــاز لــرب 

العمــل نقلــه إلــى ذلــك العمــل الجديــد وإلا امتنــع عليــه هــذا الإجــراء. 
ــر تلــك المصلحــة للســلطة التقديريــة لــرب العمــل ، ويكــون  ويخضــع تقديــر توافــر أو انعــدام تواف
للعامــل في ضــوء القواعــد العامــة التضــرر مــن تعســف رب العمــل في هــذا الشــأن أمــام القضــاء الــذي 

يراقــب صحــة أو فســاد هــذا التغييــر الــذي أجــراه رب العمــل بالنســبة لعمــل العامــل. 

الشرط الثاني :ألا يكون الغرض من التغيير الإساءة للعامل:   -٢
وهــذا يعنــي أنــه لا يكفــي أن تقتضــي مصلحــة العمــل تغييــر عمــل العامــل ، بــل يلــزم في نفــس الوقــت 
ألا يكــون القصــد مــن إجرائــه الإســاءة للعامــل ،وتلــك مســألة نفســية داخليــة يصعــب إثباتهــا ، لكــن 
يمكــن أن تســتفاد مــن الظــروف والملابســات المصاحبــة لهــذا التغييــر ، كمــا لــو قــام رب العمــل دون 
أن تكــون ثمــة مصلحــة لذلــك بنقــل رئيــس أحــد الأقســام في منشــأته ليصيــر  مجــرد عامــل بســيط 
داخــل هــذا القســم ،إذ يظهــر مــن ذلــك التصــرف قصــدُ الإســاءة إلــى مركــز العامــل الأدبــي حتــى وإن 
لــم يمســه في مركــزه المــادي ،كمــا لــو ظــل محتفظــا بكامــل حقوقــه الماليــة التــي كان يتحصــل عليهــا 

قبــل هــذا التغييــر .

ثالثــاً : ســلطة صاحــب العمــل فــي تغييــر عمــل العامــل المتفــق عليــه فــي ضــوء قانــون 
العمــل البحرينــي الحالــي:  

إذ تنص المادة 22 من قانون العمل البحريني الجديد على أنه “ يحظر على صاحب العمل أن يخرج 
على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي، أو أن يكلف العامل بعمل 
غيــر متفــق عليــه إلا إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك منعــاً لوقــوع حــادث، أو إصــلاح مــا نشــأ عنــه، أو في 
حالــة القــوة القاهــرة، علــى أن يكــون ذلــك بصفــة مؤقتــة. ولــه أن يكلف العامل بعمل غيــر المتفق عليه، 
 إذا كان لا يختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن عملــه الأصلــي ويشــترط عــدم المســاس بحقــوق العامــل “ .
ــه  ــام بعمــل مختلــف عــن العمــل المتفــق علي ــه للقي “ ويجــوز لصاحــب العمــل تدريــب العامــل وتأهيل
تمشــياً مــع التطــور التكنولوجــي في المنشــأة بشــرط إخطــار الــوزارة المختصــة والتنظيــم النقابــي 

المعنــي “ .
يظهر لي من هذا النص بفقراته المختلفة أنه يتناول أربعة فروض ، على التفصيل الآتي : 
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الفــرض الأول : الأصــل العــام : حظــر تكليــف العامــل بعمــل غيــر المتفــق عليــه في   -١
العاديــة:    الظــروف 

لقــد عــاد واضــع قانــون العمــل البحرينــي الحالــي إلــى ذات المســلك الــذي كان منصوصــاً عليــه في 
قانــون العمــل البحرينــي الســابق قبــل التعديــل ، فوضــع قاعــدة عامــة حظــر بموجبهــا علــى صاحــب 
العمــل تكليــف العامــل بــآداء عمــل غيــر العمــل المتفــق عليــه ، وإلا كان مــن حــق العامــل الامتنــاع عــن 

مباشــرته واللجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي للتضــرر مــن مثــل هــذا التكليــف .

الفــرض الثانــي : جــواز تكليــف العمــل بعمــل غيــر المتفــق عليــه في حالــة الضــرورة لمنــع   -٢
ــك  ــون ذل ــوة القاهــرة ، شــريطة أن يك ــة الق ــه أو في حال ــا نجــم عن ــوع حــادث أو إصــلاح م وق

بصــورة عارضــة لحــين زوال ســببه. 
الفــرض الثالــث : منــح صاحــب العمــل ســلطة تكليــف العامــل بعمــل جديــد غيــر المتفــق   -٣
عليــه في الظــروف العاديــة ، مــادام أن العملــين لا يختلفــان بينهمــا اختلافــاً جوهريــاً ، ولــم يــؤد 

ذلــك إلــى المســاس بحقــوق العامــل الأدبيــة والماليــة . 
وهــذا يمثــل مــن وجهــة نظــري خرقــاً للأصــل العــام الــذي اختطــه واضــع القانــون في صــدر النــص 
المعالــج لتلــك المســألة ، لأن القيديــن اللذيــن وضعهمــا علــى ســلطة صاحــب العمــل يســهل علــى 
ــذي  ــد ال ــى العمــل الجدي ــزام بهمــا في ســبيل حمــل العامــل عل ــل والالت صاحــب العمــل إثباتهمــا ، ب
اختــاره وفــق مشــيئته وإرادتــه دون حاجــة إلــى الحصــول علــى قبــول العمــل بشــأنه ، ولــذا كان عليــه 

أن يكــون واضحــاً منــذ البدايــة في اتحاهــه العــام هــل هــو الحظــر أم الإباحــة في هــذا الشــأن . 
الــفرض الرابــع : لصاحــب العمــل تدريــب العامــل وتأهيلــه لمباشــرة عمــل مختلــف عــن   -٤
عملــه الأصلــي المتفــق عليــه ، مــادام أن هــذا العمــل الجديــد يمثــل اســتجابة للتطــور التكنولوجــي 
في العمــل ، مــع إخطــار صاحــب العمــل الــوزارة المختصــة وهــي وزارة العمــل ، والتنظيــم النقابــي 

المعنــي ، ألا وهــو الاتحــاد النقابــي العــام لعمــال البحريــن .
ــه أعطــى صاحــب العمــل  ــس لأن ــاً في هــذا الفــرض ، لي ــم يكــن موفق ــون ل ــد أن واضــع القان وأعتق
ســلطة تدريــب العامــل علــى عمــل جديــد تمشــيا مــع التطــور التكنولوجــي ، فهــذا أمــر محمــود 
ــم  ــات التطــور التكنولوجــي ، إنمــا خالفــه التوفيــق حينمــا ل ــر أداء العمــال واســتجابة لمقتضي لتطوي
يضــع مــن الضمانــات التــي تحمــي العامــل عنــد ممارســة صاحــب العمــل لهــذه الصلاحيــة ، حيــث 
كان مــن الــلازم أن يكــون العمــل الجديــد المــراد تدريــب العامــل عليــه أو تأهيلــه لــه غيــر مختلــف عــن 
العمــل الأصلــي للعامــل اختلافــاً جوهريــاً ، حتــى لا يســتعمل صاحــب العمــل هــذه الصلاحيــة وســيلة 
ــل بشــأن  ــى التدريــب او التأهي ــه بدفعــه إل ــد التخلــص من ــذي يري أو ســلاحاً في مواجهــة العامــل ال
عمــل جديــد لا يرغبــه العامــل ومنبــت الصلــة عــن عملــه الأصلــي ، ثــم كان مــن المفــروض أن يجعــل 
لإلزامــه صاحــب العمــل بإخطــار زارة العمــل والاتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحريــن قيمــة قانونيــة 
، بحيــث تجعــل موافقتهمــا علــى ذلــك العمــل الجديــد شــرطاً واقفــاً لمباشــرة صاحــب العمــل هــذه 
الســلطة ، بحيــث لا يمضــي فيهــا إلا بعــد الحصــول علــى تلــك الموافقــة ، أو يجعــل رفضهمــا شــرطاً 
فاســخاً ، بحيــث يمتنــع المضــي قدمــاً في عمليــة التدريــب أو التأهيــل إذا اعترضــا علــى ذلــك .لكــن 

اشــتراط مجــرد الإخطــار دون أن يجعــل لــه أثــر ، هــذا أمــر غيــر مقبــول. 
ولعــل ممــا يعــاب علــى هــذا النــص أنــه لمــا رخــص في ممارســة صاحــب العمــل هــذه الصلاحيــة في 
التدريــب والتأهيــل لعمالــه ، بــرر ذلــك بتمشــيهما مــع التطــور التكنولوجــي للمنشــأة ، ممــا قــد يفهــم 
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منــه بحســب ظاهــره قصــره ممارســتها علــى صاحــب العمــل الــذي لديــه منشــأة ، وكأن التطــور 
التكنولوجــي في الأجهــزة والآلآت والأدوات مقصــوراً علــى مــن لديهــم منشــآت مــن أصحــاب الأعمــال 
، وعلــى أيــة حــال فإنــه ســواء قصــد واضــع القانــون هــذا المعنــى الظاهــر الــذي يتبــادر إلــى الذهــن 
ــال  ــك ، لأن إعم ــاً في ذل ــن  موفق ــم يك ــو ل ــم يقصــده ، فه ــص أو ل ــاظ الن ــة ألف لأول بمجــرد مطالع
الــكلام خيــر مــن إهمالــه ، ومــن ثــم فإنــه مــادام قــد اســتعمل كلمــة منشــأة في هــذا المقــام فهــو 

يقصدهــا فعــلًا ، وهــذا قيــد لا محــل ولا مبــرر لــه . 
ويراعــى أنــه إذا جــرى تغييــر عمــل العامــل وفــق الضوابــط القانونيــة ســالفة الذكــر وجــب علــى 
العامــل أداء عملــه الجديــد بمجــرد إخطــاره بــه مــن رب العمــل ولــم يجــز لــه الاعتــراض عليــه ، فــإن 
رفــض العامــل أداء العمــل الجديــد أو رفــض تنفيــذ قــرار النقــل الــلازم لمباشــرة هــذا العمــل ،جــاز 
ــي  ــرر القانون ــدام المب ــيَن انع ــاء ، أمــا إذا تب ــل الإنه ــك قب ــاء عقــده مــع إخطــاره بذل ــرب العمــل إنه ل
لمباشــرة صاحــب العمــل في التغييــر ، كمــا لــو توافــر لديــه مثــلًا قصــد الإســاءة إلــى العامــل في مركــزه 
الأدبــي ممــا جعلــه متعســفاً  في اســتعمال حقــه في تغييــر العمــل ، كان مــن حــق العامــل الاســتمرار في 

أداءه العمــل المتفــق عليــه ابتــداءً عنــد التعاقــد ، دون الالتفــات إلــى قــرار التغييــر .

المبحث الخامس عشر
أنواع الجزاءات التأديبية

الجــزاءات  تحديــد  مهمــة  عــن  الســابق  البحرينــي  العمــل  قانــون  واضــع  تخلــى  لقــد 
في  فجــاء   ، العمــل  وزيــر  ذلــك  في  مخــولاً  العامــل  علــى  توقيعهــا  يمكــن  التــي   التأديبيــة 
المــادة 102 / 8 عمــل بحرينــي “ يصــدر وزيــر العمــل والشــئون الاجتماعيــة قــراراً ببيــان العقوبــات 

التأديبيــة وقواعــد وإجــراءات التأديــب “ . 
الــوزاري  القــرار  مــن  الأولــى  المــادة  نصــت  التشــريعي  التخويــل  لهــذا   وإعمــالاً 
) قــرار رقــم ثلاثــة وعشــرين لســنة 1976 م ( علــى أن “ العقوبــات التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا 

علــى العامــل هــي:   
الإنذار .      -1

الغرامة .       -2
الوقف عن العمل .    -3

الفصل عن الخدمة مع الحق في المكافأة .   -4
الفصل عن الخدمة مع الحرمان من المكافأة “ .   -5

وهذا بعكس واضع قانون العمل البحريني الحالي الذي تولى بنفسه تحديد هذه الجزاءات ، 
فنصت المادة 75 منه على أن “ الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً 

 لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة هي:
 1- التنبيه الشفوي.
 2- الإنذار الكتابي.

 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهراً في السنة، ولا تزيد على   

 خمسة أيام في المرة الواحدة.



96

المحامد والمعايب في معالجة بعض أحكام عقد العمل الفردي

 5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
 6- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويوقع الجزاء المنصوص عليه في البند )3( في المنشآت التي يوجد بها نظام للعلاوات.

المطلب الأول
التنبيه الشفوي جزاء جديد في ظل قانون العمل الحالي

يقصــد بالتنبيــه الشــفوي أن يقــوم صاحــب العمــل بلفــت انتبــاه العامــل إلــى المخالفــة التــي وقعــت منــه 
وإعلامــه بعــدم رضائــه عنــه بشــأنها وتحذيــره مــن مغبــة الوقــوع فيهــا مــرة أخــرى في المســتقبل ، وهــو 
علــى هــذا النحــو يمثــل جــزاء معنوبــاً لا تأثيــر لــه علــى أجــر العامــل ، غايــة مــا هنالــك أن إيقاعــه 
علــى العامــل وإدراجــه في ملفــه الخــاص يكــون مبــرِراً لتشــديد الجــزاء عليــه إذا عــاود ارتــكاب نفــس 

المخالفــة )1( .
ويمثــل التأخيــر عــن مواعيــد الحضــور للمــرة الأولــى حتــى خمســة عشــر دقيقــة بغيــر إذنٍ أو عــذرٍ 
مقبــولٍ نموذجــاً للمخالفــة التــي تبــرر توقيــع جــزاء التنبيــه الشــفوي علــى العامــل ،شــريطة ألا يكــون 

مــن شــأن هــذا التأخيــر تعطيــل أي مــن العمــال الآخريــن )2(.

المطلب الثاني
الإنـــــــــــــــــــــــــــــذار الكتابي جزاء منصوص عليه في قانون العمل السابق والحالي

ــي  ــة الت ــل بالمخالف ــى العام ــر المشــروع عل ــل أو مدي ــن رب العم ــي م ــه الكتاب ــذار التنبي  يقصــد بالإن
صــدرت منــه وتحذيــره مــن مغبــة الوقــوع فيهــا مــرةً أخــرى حتــى لا يعــرض نفســه  لجــزاءٍ أشــد . 
والغالــب في هــذا الإنــذار أن يكــون جــزاءً مســتقلًا يجــري توقيعــه علــى العامــل دون أن يكــون مرتبطــاً 
بجــزاءٍ آخــر ، وعندئــذ لا يلــزم أن يكــون مكتوبــاً ، فيجــوز أن يتــم شــفاهةً ، ويجــوز أن يتــم كتابــةً ، 
المهــم أن يتأكــد وصولــه إلــى علــم العامــل الصــادر في شــأنه هــذا الإنــذار ، ويستحســن لــرب العمــل 
أن يوقعــه كتابــةً حتــى يســهل عليــه إثباتــه ، لاســيما وأنــه هــو المكلــف بإثبــات علــم العامــل بــه علــى 

إثــر توقيعــه عليــه . 
بيــد أنــه مــن المتصــور أن يكــون هــذا الإنــذار إجــراءً أوليــاً يجــب مباشــرته قبــل توقيــع جــزاء آخــر 
أشــد ، فيكــون مقدمــةً لازمــةً علــى إنــزال هــذا الجــزاء الأشــد ، مثــال ذلــك إنــذار العامــل قبــل توقيــع 
ــه مــن الخدمــة والــذي يوقــع علــى العامــل نتيجــة مخالفتــه التعليمــات المقــررة لســلامة  جــزاء فصل
العمــال والمنشــأة أو نتيجــة تغيبــة عــن العمــل بــدون عــذرٍ مشــروعٍ يبــرر ذلــك مــدة تزيــد عــن عشــرين 

يومــاً وعندئــذ يلــزم أن يكــون مكتوبــاً . 

1.   انظر في ذلك المعنى : د/صاح محمد أحمد – المرجع السابق – ص 283 .

2.   انظر في ذلك المعنى : د/صاح محمد أحمد – المرجع السابق – ص 283 .
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المطلب الثالث
الغـــــــــــــــــرامــــــــــــة جزاء تأديبي في ظل قانون العمل البحريني السابق فقط

الغرامــة هــي مبلــغ نقــدي يحــدده رب العمــل بقــدرٍ معــيٍن أو بنســبةٍ معينــةٍ مــن أجــر العامــل ، مقتطعــا 
إيــاه مــن هــذا الأجــر في حــدودٍ معينــةٍ علــى إثــر ارتــكاب العامــل مخالفــةً واردةً في لائحــة الجــزاءات 

التأديبيــة .
ــغ نقــدي  ــرب العمــل في أن يحــدد قــدر هــذه الغرامــة في حــدود مبل ــوزاري ل وقــد رخــص القــرار ال
معــين أو في حــدود مبلــغ يســاوي الأجــر عــن مــدة معينــة مــن العمــل كأجــر يــوم أو أجــر ســاعة ،وفي 
ذلــك تقــول المــادة الثانيــة مــن القــرار الــوزاري )رقــم 23 لســنة 1976 م (”يجــوز أن تكــون الغرامــة 

مبلغــاً مســاوياً للأجــر عــن مــدة معينــة “ .
ولقــد حــرص واضــع القانــون علــى رعايــة العامــل مــن جــزاء الغرامــة الــذي يمــس أجــر العامــل فيؤثــر 
بذلــك في مــورد رزقــه وســبيل عيشــه ،فقــرر قيــوداً تحــد مــن مقــدار هــذه الغرامــة في المخالفــة 
الواحدة،فنــصَ صراحــةً علــى حظــر زيــادة مقــدار الغرامــة في المخالفــة الواحــدة عــن أجــر خمســة 
أيــامٍ ،كمــا منــع في نفــس الوقــت عنــد تعــدد المخالفــات الواقعــة مــن العامــل أن يقتطــع مــن أجــره أزيــد 
مــن أجــر خمســة أيــامٍ في الشــهر الواحــد ،ومــن ثــمَ إذا جــاوزت هــذه الغرامــات قيمــة أجــر خمســة أيام 
تَم الاقتطــاع علــى أكثــر مــن شــهر بحيــث تــوزع علــى هــذه الأشــهر بطريقــة تمنــع مــن زيــادة عمليــة 
الاقتطــاع للغرامــة في الشــهر الواحــد علــى أجــر خمســة أيــامٍ ،وهــذا عــين مــا نصــت عليــه المــادة 102 
/5 عمــل بحرينــي ســابق بقولهــا “ يراعــى في إعــداد لوائــح الجــزاءات وتطبيقهــا القواعــد التاليــة 
:ألا تزيــد الغرامــة بشــأن المخالفــة الواحــدة علــى أجــر خمســة أيــامٍ ،ولا يزيــد مــا يقتطــع مــن أجــر 

العامــل وفــاءً للغرامــات علــى أجــر خمســة أيــام في الشــهر الواحــد “ .
وعلــى الرغــم مــن هــذه القيــود فــلا يخفــى عــن ذي الفطنــة تأثيــر هــذه الغرامــة ســلبياً علــى حيــاة 
العامــل وقــد حــرم بســببها مــن ســدس أجــره ،وهــو قــدر غيــر هــيٍن مــن أجــره ينــال بصــورةٍ فاعلــةٍ 
مــن عيشــه خــلال هــذا الشــهر ،لــذا لــم يجــد واضــع القانــون الفرنســي بــداً مــن إلغــاء هــذه الغرامــة 

بقانــون صــدر في 17 يوليــو عــام 1978 م .
وينبغــي مراعــاة التــزام رب العمــل قانونــاً بإنشــاء ســجل خــاص لهــذه الغرامــات يقيــد فيــه اســم 
العامــل الموقــع عليــه الغرامــة وســبب توقيعهــا عليــه ومقــدار أجــره ،مــع فتــح حســاب مصــرفي خــاص 
لهــذه الغرامــات ،ولا تــؤول حصيلــة الغرامــات المفروضــة علــى العمــال إلــى رب العمــل ،حتــى لا 
يســرف أربــاب العمــل في توقيعهــا علــى عمالهــم بحــق أو بغيــر حــق ، نظــراً لأنهــا ليســت تعويضــات 
مقــررة لأربــاب العمــل عــن أضــرار أحدثهــا بهــم العمــال حتــى يقومــون بتحصيلهــا ،ولــذا فإنــه يجــري 

التصــرف فيهــا وفــق قــرار وزاري يصــدره وزيــر العمــل .
وتنفيــذاً لذلــك صــدر مــن وزيــر العمــل قــرار )وهــو القــرار 24 لســنة 1976م( بتشــكيل لجنــة في 
ــين  ــل وعامل ــدوب عــن رب العم ــن من ــة م ــون هــذه اللجن ــر تتك ــال فأكث كل منشــأة تضــم عشــرة عم
ــوال  ــد أوجــه التصــرف في أم ــي تراهــا في تحدي ــرارات الت ــص باتخــاذ الق ــال المنشــأة ،تخت مــن عم
هــذه الغرامــات ،شــريطة اعتمادهــا مــن وزيــر العمــل بعــد العــرض علــى المجلــس الأعلــى للخدمــات 
ــم  ــر المختــص ول ــى الوزي ــة إذا عــرض عل ــرار الصــادر مــن اللجن ــة ،هــذا مــع مراعــاة أن الق العمالي
يعتــرض عليــه خــلال شــهرين مــن تاريــخ تقديمــه عــدَ نافــذاً بطريقــةٍ ضمنيــةٍ )م 2 مــن القــرار 

الــوزاري رقــم 24 لســنة 1976م (.
ــوال  ــالٍ كان يجــري التصــرف في أم ــال المنشــأة عــن عشــرة عم ــلَ عــدد عم ــه كان إذا ق ويراعــى أن
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الغرامــات بمعرفــة رب العمــل بعــد الحصــول علــى موافقــة إدارة العمــل بــوزارة العمــل .

المطلب الرابع
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء تأديبي في 

قانون العمل الحالي
لقــد رخــص قانــون العمــل البحرينــي الحالــي لصاحــب العمــل الــذي لديــه منشــأة تعمــل بنظــام العلاوة 
الســنوية أن يوقــع علــى العامــل جــزاءً تأديبيــاً متمثــلًا في تأجيــل موعــد اســتحقاقه تلــك العــلاوة لمــدة 
شــهر أو شــهرين  أو ثلاثــة أشــهر بوصفــه الحــد الأقصــى لمــدة التأجيــل المتاحــة لــه تجــاه هــذا العامــل 
عنــد ارتكابــه مخالفــة مــن المخالفــات التأديبيــة ، علمــاً بــأن هــذه العــلاوة عبــارة عــن مبلــغ مــن المــال 
يحــدد بنســبة معينــة مــن أجــر العامــل مثــل خمســه أو عشــره ليضــاف إلــى أجــره ســنوياً فيصيــر بعــد 

هــذه الإضافــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأجــر فيصــرف لــه دوريــاً كل شــهر مــع أجــره )1( . 

المطلب الخامس
الوقــــف عن العمل في ظل قانون العمل البحريني السابق والحالي

الوقــف عــن العمــل هــو إجــراء يقصــد بــه منــع العامــل مــن العمــل مــدةً معينــةً مــع حرمانــه مــن أجــره 
طــوال مــدة هــذا الوقــف .وهــذا الجــزاء قــد يكــون جــزاءً تأديبيــاً مســتقلًا ،وقــد يكــون إجــراءً احتياطــاً 

أو وقائيــاً ،وذلــك علــى التفصيــل الآتــي: 

الفرع الأول
الوقــف التـأديبي

هــو جــزاء تأديبــي يوقعــه رب العمــل علــى العامــل عنــد ارتكابــه مخالفــةً تأديبيــةً تســتوجب ذلــك ، 
فيوقــف العامــل علــى إثرهــا عــن العمــل مــدةً معينــةً مــع حرمانــه مــن أجــره خلالهــا . وجديــر بالذكــر 
أنــه لــم يصــرح واضــع القانــون بحرمــان العامــل مــن أجــره خــلال فتــرة هــذا الوقــف ، إلا أن ذلــك أمــر 
منطقــي حتــى يتجــرع العامــل جريــرة مخالفتــه ، وإلا صــار الوقــف عــن العمــل مكأفــأةً للعامــل علــى 
إخلالــه وتقصيــره ،إذا مــا تَم وقفــه عــن العمــل مــع اســتحقاقه للأجــر عــن مــدة هــذا الوقــف ،وهــذا 

وضــع غيــر مقبــول عقــلًا ومنطقــاً .
وقــد قيَــد واضــع القانــون هــذا الجــزاء بقيديــن رعايــةً للعامــل ،أولهمــا أنــه لا يجــوز وقــف العمــل عــن 
المخالفــة الواحــدة مــدةً تزيــد علــى خمســة أيــامٍ ،وثانيهمــا إنــه إذا تعــدد المخالفــات الموجبــة للوقــف 
فــلا يجــوز أن تزيــد مــدة الوقــف عــن خمســة أيــام في الشــهر الواحــد ،وبنــاء عليــه يمكــن لــرب العمــل 
إذا زاد مجمــوع مــدد الوقــف الواجبــة علــى العامــل بســبب تعــدد مخالفتــه عــن أكثــر مــن خمســة أيــامٍ 
،أن يقــوم بتوزيــع هــذه الجــزاءات علــى أكثــر مــن شــهرٍ حتــى لا يزيــد الوقــف عــن أكثــر مــن خمســة 

أيــام في الشــهر الواحــد .
ــل  ــد تعــدد المخالفــة ،ب كمــا لا يجــوز الجمــع بــين جــزاء الغرامــة وجــزاء الوقــف في شــهرٍ واحــدٍ عن
ينبغــي إيقــاع أحــد الجزاءيــن في شــهر ثــم يجــري إيقــاع الجــزاء الآخــر في الشــهر الــذي يليــه ،نظــراً 

1.    انظر في ذلك : د/ صاح محمد أحمد – المرجع السابق – ص 284 .
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لعــدم جــواز الاقتطــاع مــن أجــر العامــل أكثــر مــن خمســة أيــامٍ في الشــهر الواحــد ســواء عــن جــزاءٍ 
واحــدٍ أو عــن جزاءيــن مختلفــين .

ومــن الملاحــظ أن جــزاء الوقــف رغــم تشــابهه مــع جــزاء الغرامــة مــن حيــث النتيجــة المترتبــة عليهمــا 
ــى  ــه النفســي عل ــامٍ ،إلا أن وقع ــد عــن أجــر خمســة أي ــل مــن أجــره بمــا لا يزي ــان العام وهــي حرم
العامــل يكــون أشــد مــن جــزاء الغرامــة ،لأن جــزاء الغرامــة يوقــع علــى العامــل مــع اســتمراره في 
ــع هــذا  ــه بملاحظــة توقي ــين مع ــه العامل ــن زملائ ــد لا يســمح لأحــد م ــى نحــو ق ــه عل مباشــرة عمل
الجــزاء عليــه ، بخــلاف الوقــف الــذي يجبــر فيــه العامــل علــى التوقــف عــن أداء عملــه فيستشــعر كل 

ــى نفســيته ومشــاعره في مواجهتهــم . زملائــه بمنعــه مــن العمــل فينعكــس ذلــك ســلباً عل

الفرع الثاني
الوقـف الاحتيـاطي

ــة جنحــة داخــل نطــاق  ــكاب أي ــه ارت ــه رب العمــل العامــل المنســوب إلي ــي يوقــف في هــو إجــراء وقائ
ــه . ــام المنســوب إلي ــاً في الاته ــةً لحــين الفصــل قضائي ــه جناي ــل أو ارتكاب العم

فــرب العامــل يعمــد إلــى هــذا الوقــف بوصفــه إجــراءً وقائيــاً رعايــةً لمصالحــه وحفاظــاً علــى ســمعة 
منشــأته عنــد ارتــكاب العامــل جنايــة وهــي أشــد أنــواع الجرائــم خطــورةً ،ســواء كانــت داخــل العمــل 
أو خارجــه ،أو ارتكابــه أيــة جنحــة داخــل نطــاق العمــل ســواء كانــت ماســةً بالشــرف والأمانــة أم لا .

ويتعــين علــى رب العمــل إبــلاغ الســلطات العامــة المختصــة بمجــرد علمــه بارتــكاب هــذه الجريمــة قبــل 
وقفــه للعامــل ،إذ المنطــق العــادي للأمــور يقتضــي أنــه بعــد القبــض علــى العامــل في أي مــن هذيــن 
ــرار  ــت في ق ــراره بوقــف العامــل عــن العمــل لحــين الب ــم ،يصــدر رب العمــل ق النوعــين مــن الجرائ
الاتهــام المنســوب إليــه ابتــداءً مــن النيابــة العامــة التــي قــد تــرى ألا وجــه لإقامــة الدعــوى في حقــه 
،أو انتهــاءً عنــد الفصــل في أمــره بحكــم قضائــي مــن المحكمــة المختصــة بعــد إحالتــه إلــى المحاكمــة 

ببراءتــه أو بإدانتــه .
وجديــر بالذكــر أن وقــف العامــل احتياطيــاً يعــد أمــراً جوازيــاً لــرب العمــل فلــه اتخــاذه ابتــداءً أو عــدم 
اتخــاذه ، كمــا لــه أن يعــدل عنــه بعــد تقريــره لــه في أي وقــت ، فيســمح بذلــك للعامــل في الاســتمرار 

بعملــه رغــم الاتهــام المنســوب إليــه في جنايــة أو في أيــة جنحــة داخــل دائــرة العمــل .
ويبقــى العامــل موقوفــاً احتياطيــاً عــن عملــه مــن بدايــة إبــلاغ الســلطات العامــة المختصــة بالجريمــة 
التــي وقعــت منــه ، متــى قــرَر رب العمــل وقفــه عــن العمــل فــور ارتكابــه الجريمــة أو مــن التاريــخ الــذي 
يــراه رب العمــل مناســباً لوقفــه في ضــوء مصلحــة العمــل ، إلــى حــين الفصــل في أمــره بصــورةٍ نهائيــةٍ 

ســواء بحفــظ التحقيــق معــه مــن النيابــة العامــة أو ببراءتــه مــن قبــل المحكمــة .
ولا يســتحق العامــل أجــراً طــوال مــدة وقفــه احتياطيــاً ، هــذا مــا لــم يتبــين أن هــذا الاتهــام كان وليــد 
تدبيــر أو كيــد مــن جانــب صاحــب العمــل أو مديــر المشــروع ، فعندئــذ يلتــزم رب العمــل بدفــع أجــر 

العامــل طــوال مــدة الوقــف .
ويتعــيَن علــى رب العمــل رد العامــل إلــى عملــه متــى ثبتــت براءتــه مــن الاتهــام الــذي كان منســوباً إليــه 
، وإلا عــد امتناعــه عــن اعادتــه إلــى العمــل مــن قبيــل الفصــل التعســفي الموجــب للتعويــض علــى عاتــق 

رب العمــل لصالــح العامــل .
وإذا صــدر حكــم قضائــي نهائــي بإدانــة العامــل وحبســه لــم يســتحق أجــراً طــوال مــدة الحبــس ، بــل 
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ــه شــروط  ــرت لدي ــى تواف ــد مت ــه بفســخ العق ــل التمســك في مواجهت ــدور صاحــب العم وكان في مق
طلــب هــذا الفســخ .

المطلب السادس
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على عام جزاء مستحدث في قانون العمل 

البحريني الحالي
ــم يكــن موجــوداً في  ــاً جديــداً ل لقــد اســتحدث واضــع قانــون العمــل البحرينــي الحالــي جــزاء تأديب
ــد  ــة العامــل عن ــه ترقي ــه أن يؤجــل في ــي الســابق ، يرخــص لصاحــب العمــل في ــون البحرين ظــل قان
اســتحقاقه لهــا لمــدة لا تزيــد علــى ســنة ، وهــذا لا يتصــور إلا في المنشــآت التــي بهــا نظــام للترقــي 
اســتناداً إلــى الأقدميــة بنــاء علــى اتفــاق جماعــي أو لائحــة العمــل ، وعندئــذ لا يجــوز تأجيــل هــذه 
الترقيــة لمــدة تزيــد علــى ســنة ، أمــا في المنشــآت التــي لا تخضــع لنظــام الترقــي علــى النحــو ســالف 
ــق مشــيئة  ــة خاضعــة لمطل ــه ســتضحى الترقي ــة هــذا الجــزاء ، نظــراً لأن الذكــر ، فســتتضاءل أهمي

صاحــب العمــل إن شــاء منحهــا وإن شــاء منعهــا )1( .    

المطلب السابع
الفصـــــل مـن الـخــــدمـــة

لا جــرم أن فصــل العامــل مــن الخدمــة يمثــل دون أدنــى شــك أشــد أنــواع الجــزاءات التأديبيــة قــوةً 
وإيلامــاً للعامــل علــى الإطــلاق ،لمــا لــه مــن آثــارٍ ماديــةٍ وأدبيــةٍ ســيئةٍ عليــه ،فمــن الناحيــة الماديــة يفقــد 
العامــل مصــدر رزقــه فيحــرم مــن أجــره علــى إثــر هــذا الفصــل الــذي تنتهــي بــه علاقــة العامــل بــرب 
العمــل ،فضــلا عــن المشــاق والمتاعــب الماديــة التــي التــي يتعــرض لهــا العامــل بحثــاً عــن عمــلٍ جديــدٍ 
مناســبٍ بديــلًا عــن عملــه الأول ،وقــد يجــده وقــد لا يجــده بعــد كل هــذه المتاعــب ،ناهيــك عــن الآثــار 
الســيئة مــن الناحيــة النفســية ، فالأضــرار الأدبيــة مركبــة لأن العامــل ســيحرم مــن عملــه وأجــره علــى 
ــه لــه وقعــه الســيئ علــى النفــس ،وبصماتــه القاســية علــى القلــب  ــه مــن العمــل ،وهــذا كل إثــر فصل
،خاصــة وقــد شــاع بــين زملائــه –إن لــم يكــن خــارج نطــاق العمــل أيضــاً – أن العامــل قــد  فصــل مــن 
عملــه بعــد ارتكابــه خطــأً فادحــاً يســتوجب هــذا الفصــل فتســوء علــى إثــر ذلــك ســمعته ،وقــد يتعــذر 
عليــه –إن لــم يســتحل –أن يجــد عمــلًا بديــلًا بعــد هــذا الفصــل المســيئ لســمعته داخــل نطــاق مهنتــه 

أو حرفتــه .
ــل في  ــي الشــديد المتمث ــة في إيقــاع هــذا الجــزاء التأديب ونظــراً لخطــورة ســلطة رب العمــل التأديبي
الفصــل مــن الخدمــة ،تســعى ســائر قوانــين العمــل حثيثــاً إلــى إيجــاد الضمانــات اللازمــة للحــد مــن 
ممارســة رب العمــل لهــذا الجــزاء لتفــادي مظاهــر التعســف في ممارســته ،لعــل مــن أبــرز مظاهــر 
هــذه الضمانــات التــي وفرتهــا تشــريعات العمــل حرصهــا علــى تحديــد الحــالات التــي يرخــص فيهــا 
لــرب العمــل توقيــع هــذا الجــزاء التأديبــي تلافيــا لتوســع رب العمــل في توقيعــه علــى عمالــه في غيــر 

تلــك الحــالات المحــددة لــه قانونــاً .
هــذا بالإضافــة إلــى اتجــاه واضــع قانــون العمــل البحرينــي الســابق إلــى التفرقــة بــين درجتــين مــن 
درجــات الفصــل مــن الخدمــة ،همــا الفصــل مــن الخدمــة مــع الاحتفــاظ بحــق العامــل في مكافــأة 

1.   انظر في ذلك : د/ صاح محمد أحمد – المرجع السابق – ص 287 .
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نهايــة الخدمــة ، والفصــل مــن الخدمــة مــع حرمانــه مــن تلــك المكافــأة ، في حــين جعــل قانــون العمــل 
البحرينــي جــزاء تأديبيــاً منبــت الصلــة عــن مكافــأة الخدمــة أســوةً بقانــون العمــل الموحــد المصــري ، 
وكان هــذا موقفــاً محمــوداً لــه بعدولــه عــن مســلك القانــون الســابق عليــه ، وذلــك كلــه علــى التفصيــل 

الآتــي :

الفرع الأول
الفصل من الخدمة دون الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة في ظل قانون العمل 

البحريني السابق
    لقــد أجُيــز قانونــا لــرب العمــل فصــل العامــل مــن الخدمــة مــع احتفاظــه بحقــه في المكافــأة عنــد 
توافــر حالــة أو أكثــر مــن الحــالات المذكــورة في اللائحــة النموذجيــة الصــادرة عــن وزيــر العمــل 
ــة :-  ــل في الحــالات الآتي ــي تتمث ــم 22 لســنة 1976م ،والت ــوزاري رق ــرار ال ــي بموجــب الق البحرين

التحريــض علــى مخالفــة أوامــر صاحــب العمــل أو مخالفــة التعليمــات الخطيــة الخاصــة   -1
بالعمــل .

الإهمــال أو التهــاون في العمــل الــذي قــد ينشــأ عنــه ضــرر بصحــة العمــال أو ســلامتهم أو   -2
بالمــواد والأدوات .

التدخــين في الأماكــن المحظــورة للمحافظــة علــى ســلامة العمــال والمحــل أو تنــاول المشــروبات   -3
الروحيــة  أو المخــدرة في أماكــن العمــل.

عدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة بدون تبرير مقبول.   -4
ــا وعــرض وجهــة  ــك  لتحليله ــا ، وذل ــب مســتقل به ــة مــن هــذه الحــالات في مطل وســنعرض كل حال

ــى:   ــل الآت ــى التفصي ــا بشــأنها ، وذلــك عل نظرن

أولاً : التحريض على مخالفة أوامر رب العمل أو التعليمات المكتوبة الخاصة بالعمل: 
ــة أوامــر رب  ــى مخالف ــل التحريــض لحمــل عمــال المنشــأة عل ــى فع     لا جــرم أن لجــوء العامــل إل
ــة تســتأهل  ــة تأديبي ــل مخالف ــة )1( الخاصــة بالعمــل ،يمث ــى التعليمــات المكتوب العمــل أو الخــروج عل
الجــزاء والمؤاخــذة ،لكنــه ينبغــي ألا يكــون هــذا الجــزاء متمثــلا في جــزاء الفصــل مــن الخدمــة ،ولــو 
مــع احتفــاظ العامــل بحقــه في مكافــأة نهايــة الخدمــة ، فهــو لــم يــزل رغــم ذلــك مــع هــذه المخالفــة 
يحمــل في توقيعــه علــى العامــل معنــى المغــالاة والتطــرف، لاســيما وأن فلســفة الجــزاء أيــا كان نوعــه 
)ســواء أكان جــزاءً تأديبيــاً أم مدنيــاً أم جنائيــاً ( ليــس غايــةً في حــد ذاتــه ، وإنمــا هــو وســيلة لتحقيــق 
الــردع الخــاص لــدى مرتكــب المخالفــة أيــا كان نوعهــا )أي ســواء كانــت مخالفــة تأديبيــة أم جنائيــة 

أم مدنيــة ( والــردع العــام لــدى غيــره.
    ولذلــك أرى أنــه كان يكفــي أن يوقــع صاحــب العمــل علــى العامــل في هــذه الفرضيــة جــزاء آخــر 
أقــل وطــأة علــى العامــل وأنســب لمخالفتــه ،مثــل جــزاء الغرامــة أو الوقــف عــن العمــل أو علــى الأقــل 

1.   وقــد اســتعمل القــرار مصطلــح التعليمــات الخطيــة ،علــى أســاس أن الشــكل المعتــاد للتعليمــات آنــذاك أن تصــدر هــذه 
التعليمــات فــي أوراق مكتوبــة بخــط صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه ،وكانــت وســائل الكتابــة الحديثــة المعروفــة الآن نــادرة 

وقليلــة .
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يجعــل جــزاء الفصــل مــن الخدمــة في حالــة حصــول ضــرر جســيم مــن جــراء التحريــض ،بحيــث يســبق 
توقيــع هــذا الجــزاء القاســي جــزاء آخــر أخــف ألا وهــو جــزاء الإنــذار الكتابــي الــذي ينبــه فيــه العامــل 
إلــى خطــورة ســلوكه ويحــذره مــن مغبــة التعــرض لجــزاء الفصــل إذا مــا عــاود إلــى ســلوك التحريــض 

مــرة أخــرى واســتجاب لــه العمــال في تأليبــه لهــم علــى المنشــأة للإضــرار بالعمــل وبصاحــب العمــل.

ثانيــاً : الإهمــال أو التهــاون فــي العمــل بمــا يضــر بالعمــال فــي صحتهــم أو ســلامتهم 
أدواتــه:  أو  العمــل  مــواد  ســلامة  يمــس  أو 

     ويلاحــظ علــى هــذا النــص أنــه ذو مضمــون فضفــاض ،إذ يســمح لــرب العمــل بفصــل العامــل 
لمجــرد الإهمــال أو التهــاون وإن صغــر حجمــه ودق خطــره ، مــادام أنــه يضــر بصحــة العمــال أو 

ــه . ــل وأدوات ــواد العم ســلامتهم أو يمــس ســلامة م
    صحيــح أن أي إهمــال أو تهــاون يصــدر عــن العامــل بقصــد أو دون قصــد متــى كان ضــارا بــأي 
مــن الأشــياء التــي حــرص القانــون علــى المحافظــة عليهــا وعلــى ســلامتها )ســواء كانــت صحــة العمــال 
أم ســلامتهم أم ســلامة أدوات العمــل ومــواده (يمثــل مخالفــة تأديبيــة تســتحق الجــزاء ، لكــن يجــب 
أن يتناســب الجــزاء في نوعــه ودرجتــه مــع نــوع وحجــم المخالفــة ،وإلا كان الجــزاء متســما بالتطــرف 

والغلــو .
ــة وغيرهــا مــن  ــب الإداري ــال لا ينكــر أحــد خطــورة التدخــين وضــرره في المكات ــى ســبيل المث     فعل
مواطــن العمــل الأخــرى ، حتــى وإن كان ذلــك بعيــداً عــن المواطــن الأخــرى المحظــور فيهــا التدخــين 
أصــلاً ، فهــل يكــون مقبــولا أن يجــري فصــل العامــل لمجــرد تدخينــه ســيجارة داخــل هــذه المكاتــب 
حتــى وإن تكــرر منــه حصــول هــذا الســلوك ، أم أنــه مــن الأفضــل مؤاخذتــه علــى هــذا الســلوك بجــزاء 

أخــف مــن الفصــل يتناســب مــع نــوع ودرجــة المخالفــة مثــل جــزاء الغرامــة أو الوقــف عــن العمــل .
    وأعتقــد أنــه كان بوســع وزيــر العمــل أن يكتفــي بذكــر هــذه الحالــة وحدهــا حتــى ننتقــد مســلكه 
بتوســيع دائــرة ونطــاق حــالات الفصــل مــن الخدمــة عنــد وقــوع أي إهمــال أو خطــأ مــن جانــب 
العامــل مهمــا كانــت درجــة تفاهتــه أو بســاطته ،مــادام أنــه يضــر مــن قريــب أو بعيــد بصحــة العمــال 

ــه . أو ســلامتهم أو ســلامة مــواد العمــل أو أدوات
    وقــد رخــص القانــون لــرب العمــل إذا نجــم عــن الإهمــال أو التهــاون مــن العامــل ضــرر جســيم 
وتوافــر لديــه قصــد الإضــرار بــأن كان الســلوك متعمــداً،أن يفصلــه مــن الخدمــة مــع حرمانــه مــن 
المكافــأة ،وأعتقــد أنــه لــم يكــن الأمــر بحاجــة إلــى الزيــادة علــى الفصــل مــن الخدمــة ، فليــس بعــد 
الفصــل مــن جــزاء ،فهــو أقســى وأشــد أنــواع الجــزاءات التأديبيــة علــى الإطــلاق ،ثــم إن مكافــأة نهايــة 
الخدمــة لهــا ســببها وهــو مــدة الخدمــة التــي قضاهــا العامــل في العمــل قبــل  ارتكابــه المخالفــة ،ومــن 
ثــم لا ينبغــي ربطهــا بالمخالفــة أو عــدم المخالفــة ،وإذا لحــق رب العمــل ضــرر جســيم فســبيله إلــى 
جبــره ليــس مــن خــلال حجــب المكافــأة عنــه ، وإنمــا عــن طريــق رفــع دعــوى التعويــض عليــه فيقــدر 
لــه القاضــي مــا يجبــر لــه ضــرره مــن تعويــض وفقــاً لقواعــد المســئولية المدنيــة ، ســواء كانــت عقديــة 

أم تقصيريــة .
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ثالثــاً : التدخيــن فــي أماكــن محظــورة بالعمــل أو تنــاول مشــروبات روحيــة أو مخــدرة 
فــي أماكــن العمــل: 

    لقــد أجــاز القانــون لــرب العمــل فصــل العامــل مــن الخدمــة دون حرمانــه مــن حقــه في مكافــأة 
ــواع  ــواع التدخــين ) ســواء كان مــن الســجائر أم أن ــوع مــن أن ــة إذا دخــن العامــل أي ن ــة الخدم نهاي
ــو كانــت عرضــة للاشــتعال علــى نحــو  أخــرى مــن التبــغ ( في الأماكــن المحظــور فيهــا ذلــك ، كمــا ل
يضــر بصحــة العمــال أو ســلامتهم أو ســلامة المنشــأة و مــا بهــا مــن مــواد و أدوات ، أو تنــاول العامــل 
في مــكان العمــل أيــا مــن المشــروبات الروحيــة أو المخــدرة ، نظــرا لمــا تــؤدي إليــه هــذه المشــروبات مــن 
تغييــب للعقــل و إغلاقــه ، علــى نحــو قــد يــؤدي إلــى فقــدان العامــل لوعيــه و إدراكــه ، فيحتمــل معــه 
أن يأتــي أيــا مــن التصرفــات الضــارة ســواء بباقــي العمــال العاملــين  معــه أم بــأدوات العمــل ومــواده 

أم حتــى بالعامــل نفســه. 
     بــل وســمح القانــون لــرب العمــل أيضــاً أن يقــرن هــذا الفصــل بالحرمــان مــن مكافــأة نهايــة 
الخدمــة إذا ترتــب علــى هــذه المخالفــة ضــرر جســيم بصحــة العمــال أو ســلامتهم أو ســلامة مــواد 

ــذاء .  ــه قصــد الإضــرار أو الإي ــر لدي ــاً ، أي تواف ــل عمدي ــه ، و كان خطــأ العام ــل أو أدوات العم
    وأعتقــد مــن جانبــي أن توقيــع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة لمجــرد التدخــين و لــو في الأماكــن 
المحظــور فيهــا التدخــين لا يخلــو مــن معانــي الإفــراط و المغــالاة ، إذ كان يكفــي  معــه توقيــع جــزاء 
أخــف مــن الفصــل  مثــل الغرامــة أو الوقــف عــن العمــل ، بــل إذا لــزم الفصــل فينبغــي أن يكــون عنــد 

حصــول ضــرر جســيم مــن جــراء هــذا التدخــين  . 
    ولعــل هــذا الــذي أقترحتــه ههنــا هــو مــا نــص عليــه القــرار الــوزاري ســالف الذكــر فعــلا لكنــه قيــد 
توقيعــه بحصــول ضــرر جســيم ، فضــلا عــن اشــتراط توافــر العمــد لديــه في مباشــرة هــذا الســلوك 
، وأقــرن بــه جــزاء آخــر لا داعــي لــه و لا مبــرر لفرضــه ، ألا وهــو حرمــان العامــل مــن مكافــأة نهايــة 
الخدمــة ، و الــذي لا ينبغــي حرمــان العامــل منهــا أيــا كان ســبب الفصــل ، لأن اســتحقاق العامــل لهــا 

ســببه عملــه لــدى رب العمــل طــوال مــدة خدمتــه الســابقة علــى ارتكابــه المخالفــة .
    وأرى انتقــاد النــص الــوارد في هــذه المخالفــة لاســتعماله اصطــلاح “ المشــروبات الروحيــة “ للتعبيــر 
ــاً  مــن البعــض  عــن المشــروبات المســكرة “ ، أخــذاً بالاســتعمال الشــائع عنهــا في لغــة الشــارع ، ظن
لاســيما بــين مــن يتعاطــون مثــل هــذه المشــروبات المســكرة أن هــذه المشــروبات تمتــع أرواحهــم و ذواتهم 
منتشــين بتناولهــا رغــم خبثهــا و ســوء مذاقهــا و شــدة خطــورة آثارهــا و تبعاتهــا علــي الجســم كلــه ، 
وكيــف لا تمتلــىء خطــورة وهــي أم الخبائــث ، فقــد روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال “ 
الخمــر أم الخبائــث ، فمــن شــربها لــم تقبــل منــه صــلاة أربعــين يومــاً ، فــإن مــات وهــي في بطنــه مــات 

ميتــةً جاهليــة “)1( و لــذا ينبغــي التنــزه عــن هــذا الاســتعمال في لغــة الفقــه و القانــون .
     ثــم إننــي أتســاءل لــو أن عامــلا تنــاول ســيجارة بهــا نبــات الحشــيش أو البانجــو ) وممــا يؤســف 
لــه أنــه قــد كثــر اســتعماله بــين عــدد غيــر قليــل مــن المدخنــين ( ، هــل يســتأهل توقيــع جــزاء الفصــل 
مــن الخدمــة علــى ســلوكه هــذا ، حتــى و لــو كان لأول مــرة ، أم أنــه مــن الأفضــل أن نتــدرج معــه في 
الجــزاء   فنوقفــه مثــلا عــن العمــل أو نوقــع عليــه الغرامــة ، ثــم إذا تكــرر منــه هــذا الســلوك و نجــم 
عنــه ضــرر بالعمــال أو بــرب العمــل و لــو كان ضــرراً يســيراً ، جــرى فصلــه مــن العمــل دون حرمانــه 

1.   بــل إن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لعــن كل مــن يتعامــل علــى الخمــر فقــال “ لعــن الله الخمــر وشــاربه وســاقيها وبائعهــا 
ومبتاعهــا وعاصرهــا ومعتصرهــا وحاملهــا والمحمولــة إليــه وآكل ثمنهــا “ .الحديــث رواه أبــو داود فــي ســننه ، رقــم الحديــث 
3189، كمــا أخرجــه الحاكــم فــي المســتدرك علــي الصحيحيــن ، وقــال الحاكــم هــذا حديــث صحيــح الإســناد ، كمــا صححــه 

أيضــا ابــن حبــان .
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مــن المكافــأة .
    وإذا كان النــص القانونــي قــد أجــاز لــرب العمــل فصــل العامــل مــن الخدمــة إذا ترتــب علــى 
مخالفــة العامــل في هــذه الفرضيــة ضــرر جســيم و كان خطــأ العامــل عمديــا ، فهــذا إتجــاه محمــود 
جديــر بالاعتبــار بصفــة عامــة في كل حــالات الفصــل مــن الخدمــة الــواردة في اللائحــة النموذجيــة 
الصــادرة عــن وزيــر العمــل ، و ليــس فقــط في هــذه الفرضيــة أو الفرضيــة الســابقة عليهــا كمــا جــاء 

بهــذه اللائحــة .
ــت  ــة ، أي ســواء كان ــة بصــورة مطلق ــة الخدم ــأة نهاي ــل مــن مكاف ــان العام ــد حرم ــه ينتق ــد أن     بي
المخالفــة الواقعــة مــن العامــل جســيمةً أم كانــت بســيطةً و أيــا كان نــوع الضرر ) أي ســواء كان جســيماً 
أم يســيراً ( ، أو حجمــه ) أي ســواء كان صغيــراً أم كبيــراً (،و ذلــك نظــرا لأن ســبب هــذه المكافــأة هــو 
فتــرة العمــل التــي أمضاهــا العامــل في خدمــة صاحــب العمــل داخــل المنشــأة ، و هــي منبتــة الصلــة 
عــن المخالفــة الواقعــة مــن العامــل ، و لــذا ينبغــي حرمــان العامــل منهــا لمجــرد وقــوع مخالفــة حتــى و 
لــو كانــت جســيمة أو تولــد عنهــا ضــرر جســيم ، لاســيما وأن الفصــل مــن الخدمــة يعــد جــزاءً كافيــاً 
و مناســباً في شــدته  لأي مخالفــة مهمــا عظــم شــأنها وكانــت جســيمة ، ثــم إن الأضــرار المتولــدة عــن 
خطــأ العامــل يمكــن التعويــض عنهــا بعيــدا عــن هــذه المكافــأة ، في ضــوء القواعــد العامــة للمســئولية 
المدنيــة أيــا كان نوعهــا ، أي  ســواء كانــت عقديــة إذا تولــت هــذه الأضــرار عــن إخــلال العامــل بأحــد 

إلتزاماتــه العقديــة أم كانــت تقصيريــة إذا تولــدت هــذه الأضــرار عــن أخطــاء غيــر عقديــة .

ــرر  ــا دون مب ــي مواعيده ــأة ف ــاب المنش ــة لحس ــود المحصل ــد النق ــدم توري ــاً : ع رابع
ــول:  مقب

    لا شــك أن عــدم توريــد العامــل للنقــود المحصلــة لحســاب المنشــأة ، ســواء جــرى تحصيلهــا مــن 
خلالــه مباشــرة أم بواســطة جهــاز معــد لهــذا الغــرض ، في المواعيــد المحــدد للتوريــد ، دون وجــود 
ــي  ــي ، لكــن لا ينبغ ــةً تســتحق الجــزاء التأديب ــةً تأديبي ــل خطــأً أو مخالف ــك ، يمث ــول لذل ــرر مقب مب
أن يصــل هــذا الجــزاء إلــى حــد الفصــل مــن الخدمــة ، إذ ليــس مــن المقبــول إذا تكاســل العامــل أو 
انشــغل عــن توريــد هــذه النقــود لحســاب المنشــأة لســبب لا يشــفع لــه في ذلــك ، أن يجــري فصلــه مــن 

الخدمــة .
       فلــو فرضنــا أن العامــل خــرج مــن العمــل ســريعا لعيــادة مريــض أو توديــع مســافر فأنســته 
عجلتـُـه الاضطــلاعَ بمهمــة توريــد هــذه النقــود المحصلــة لحســاب المنشــأة ، فهــل يســتحق هــذا العامــل 
حتــى مــع  ثبــوت الخطــأ في حقــه مثــل هــذا الجــزاء القاســي أم أنــه يكفــي أن يوقــع عليــه جــزاء آخــر 
أخــف مــن ذلــك ، لاســيما و أن الجــزاء – كمــا ســبق القــول – ليــس غايــة في حــد ذاتــه و إنمــا هــو 
وســيلة للإصــلاح و التقــويم ، و ليــس ســبيلا للإيــذاء و الإيــلام بصــورة مفرطــة دون مقتضــى لذلــك 
،  بالإضافــة إلــى أن العامــل لــم يقصــد الاســتيلاء علــى هــذا المــال أو حتــى الاســتفادة مــن حيازتــه 
لحســاب نفســه ولــو بعــض الوقــت ، إذ لــو ثبــت عليــه مثــل هــذا الخطــأ الجســيم لــكان مســتحقاً لجزاء 
ــه للاشــتراك  لحســاب في  ــلا أو كان سيســاهم ب ــة مث ــه في العمل ــو كان ســيتاجر ب ــا ل الفصــل ، كم
صفقــة ســريعة ثــم إعادتــه ثانيــة لــرب العمــل  ، و إلا لــكان الفصــل مــن الخدمــة جــزاءً وفاقــاً لســلوكه 
، بــل قــد يكــون  عرضــةً في مثــل هــذه الحالــة لملاحقتــه مــن قبــل رب العمــل جنائيــا لارتكابــه ســلوكاً 
إجراميــاً ، فضــلا عــن ملاحقتــه مدنيــاً لمطالبتــه بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت بــرب العمــل  
مــن جــراء عــدم توريــده هــذا المــال في مواعيــده المحــددة لــه ســلفاً وفــق أحــكام المســئولية العقديــة . 
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الفرع الثاني
حالات الفصل من الخدمة بوصفه جزاءً قائماً بذاته في قانون العمل البحريني الحالي 

، ومضافاَ إليه حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل البحريني 
السابق

لقــد أورد قانــون العمــل البحرينــي الســابق تســع حــالات للفصــل مــن الخدمــة مــع حرمــان العامــل 
مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة ، اعتمدهــا واضــع قانــون العمــل البحرينــي الحالــي حــالات فيــه للفصــل 
ــة  ــأة نهاي ــن مكاف ــان م ــه دون أن يربطــه بالحرم ــاً بذات ــاً قائم ــه جــزاءً تأديبي ــة – بوصف مــن الخدم
الخدمــة - ثــم أضــاف إليهــا حالتــين جديدتــين ، لتصيــر حــالات الفصــل مــن الخدمــة في ظلــه أحــد 

عشــرة حالــة . 
وفي ذلــك تنــص المــادة 113 مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق علــى أنــه “ لا يجــوز لصاحــب العمــل 

فصــل العامــل بــدون مكافــأة أو إخطــار أو تعويــض إلا في الحــالات الآتيــة:-
1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادة أو توصيات مزورة.

ــل بشــرط أن  ــة جســيمة لصاحــب العم ــه خســارة مادي ــل خطــأ نشــأت عن ــب العام 2- إذا ارتك
ــه بوقوعــه. ــات المختصــة بالحــادث خــلال 24 ســاعة مــن وقــت علم ــغ صاحــب العمــل الجه يبل

3- إذا لــم يــراع التعليمــات الــلازم اتباعهــا لســلامة العمــال والمنشــأة رغــم إنــذاره كتابــة بشــرط 
أن تكــون التعليمــات مكتوبــة ومعلقــة في مــكان ظاهــر.

4- إذا تغيــب عــن العمــل بــدون ســبب مشــروع أكثــر مــن عشــرين يومــا متقطعــة خــلال الســنة 
الواحــدة أو أكثــر مــن عشــرة أيــام متواليــة علــى أن يســبق الفصــل إنــذار كتابــي مــن صاحــب 
العمــل بعــد غيابــه عشــرة أيــام في الحالــة الأولــى وانقطاعــه خمســة أيــام في الحالــة الثانيــة.

5- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها.

ــة أو الآداب  ــة أو في جنحــة ماســة بالشــرف أو الأمان ــى العامــل نهائيــا في جناي 7- إذا حكــم عل
العامــة.

8- إذا وجــد أثنــاء ســاعات العمــل في حالــة ســكر بــين أو متأثــرا بمــا تعاطــاه مــن مــادة مخــدرة 
أو ارتكــب عمــلا مخــلا بــالآداب في مــكان العمــل.

ــه  ــر المســئول وكذلــك إذا وقــع من ــى صاحــب العمــل أو المدي ــداء عل 9- إذا وقــع مــن العامــل اعت
ــاء العمــل أو بســببه. اعتــداء جســيم علــى أحــد رؤســاء العمــل أثن

وتتضمــن المــادة 107 مــن قانــون العمــل البحرينــي الحالــي ذات الحــالات التســع ســالفة الذكــر 
مضافــاً إليهــا حالتــين جديدتــين ، وفي ذلــك تقــول “ يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل دون 

إخطــار أو تعويــض في أي مــن الحــالات التاليــة :
انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه لشهادات أو توصيات مزورة.  -1

ارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب   -2
 العمل الجهات المختصة بالحادث خلال يومي عمل من وقت علمه بجسامة الخسارة المادية.
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ــذاره  عــدم مراعــاة العامــل للتعليمــات الواجــب اتباعهــا لســلامة العمــال أو المنشــأة رغــم إن  -3
ــن العمــل. ــة وموضوعــة بشــكل ظاهــر في أماك ــون التعليمــات مكتوب ــة، بشــرط أن تك كتاب

غيــاب العامــل عــن العمــل دون ســبب مشــروع مــدة تزيــد علــى عشــرين يومــاً متقطعــة أو   -4
عشــرة أيــام متصلــة في الســنة الواحــدة علــى أن يســبق الإنهــاء توجيــه إنــذار كتابــي مــن 
صاحــب العمــل بعــد غيــاب العامــل عشــرة أيــام في الحالــة الأولــى وخمســة أيــام في الحالــة 

ــة. الثاني
عدم قيام العامل بأداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.  -5

إفشاء العامل – دون تصريح كتابي من قبل صاحب العمل- الأسرار المتعلقة بالعمل.  -6
صــدور حكــم نهائــي علــى العامــل في جنايــة أو في جنحــة ماســة بالشــرف أو الأمانــة أو الآداب   -7

العامة.
ــواد  ــن م ــراً بمــا تعاطــاه م ــيِنّ أو متأث ــة ســكر ب ــاء ســاعات العمــل في حال ــل أثن وجــود العام  -8

مخــدرة، أو ارتكابــه عمــلًا مخــلًا بــالآداب في مــكان العمــل.
اعتــداء العامــل علــى صاحــب العمــل أو المديــر المســئول، وكذلــك إذا وقــع منــه اعتــداء جســيم   -9

علــى أحــد العاملــين بالمنشــأة أو أحــد عملائهــا أثنــاء العمــل أو بســببه.
عدم مراعاة العامل للضوابط المقررة قانوناً بشأن ممارسة حق الإضراب.  -10

إذا أصبــح العامــل غيــر صالــح لمزاولــة العمــل محــل العقــد بســبب يرجــع إليــه مثــل إلغــاء   -11
ــه. ــة العمــل المتفــق علي ــه مزاول ــي تخول ــه العمــل أو فقــده للمؤهــلات الت ترخيــص مزاولت

ــه مــع الفصــل مــن الخدمــة  ــي الســابق في إقران ــون العمــل البحرين وأعتقــد إن  مــا كان يســلكه قان
ــاد  ــة الخدمــة محــل انتق ــأة نهاي ــه ألا وهــو حرمــان العامــل مــن مكاف ــة عن ــت الصل جــزاءً آخــر منب

ــة:  للأســباب الآتي
إن فصــل العامــل مــن الخدمــة وحــده هــو جــزاء تأديبــي كاف في قســوته وشــدته  لمؤاخــذة   -1
العامــل  علــى خطئــه مهمــا بلغــت جســامته ،بــل حتــى ولــو كان خطــأ عمديــا ،ومــن ثــم فهــو لا 
يحتــاج إلــى أن يقــرن بــه جــزاء آخــر مــن أي نــوع ، لأنــه ليــس بعــد الفصــل مــن الخدمــة مــن 
جــزاء في شــدته وقســوته ، فآثــاره الماديــة والمعنويــة علــى العامــل المفصــول ،بــل وعلــى أســرته  

بليغــة وجســيمة .
إن اســتحقاق العامــل لهــذه المكافــأة ســببه منبــت الصلــة عــن خطــأ العامــل أيــا كانــت درجتــه ،   -2
فهــي مكافــأة للعامــل عــن مــدة خدمتــه الســابقة علــى الفصــل وعلــى الخطــأ المســتوجب لهــذا 

الجــزاء ،ومــن ثــم لا ينبغــي حرمانــه منهــا وقــد  توافــر في العامــل ســبب اســتحقاقها .
إن حرمــان العامــل مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة والمســتحقة عــن فتــرة عملــه لــدى رب العمــل   -3
قبــل ارتكابــه ســلوك تأديبــي مســتوجب لهــذا الجــزاء ،لا يخلــو مــن معنــى تطبيــق الجــزاء بأثــر 
رجعــي ، لأنــه –في اعتقــادي– ســيكون جــزاءً ماســاً بالعامــل عــن فتــرة زمنيــة ســابقة علــى 
وقــوع المخالفــة التأديبيــة المبــررة للفصــل مــن الخدمــة ، والتــي لــم يكــن العامــل منســوباً إليــه 
خلالهــا أيــة مخالفــة تأديبيــة تبــرر هــذا الجــزاء ، ومــن ثــم ينتفــي المبــرر المنطقــي لحرمانــه 

مــن هــذه المكافــأة . 
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أولاً : انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو توصيات مزورة: 
يظهــر لنــا مــن هــذه الحالــة أن العامــل قــد يلجــأ إلــى الطــرق الاحتياليــة لحظــة إبــرام العقــد ليوهــم 
رب العمــل بأمــرٍ معــيٍن علــى غيــر الحقيقــة فيدفعــه تحــت تأثيــر هــذا الإيهــام إلــى إبــرام العقــد معــه 
، وهــذا هــو معنــى التدليــس المفســد لرضــاء بوصفــه أحــد عيــوب الإرادة ، كمــا لــو أن العامــل انتحــل 
شــخصية أحــد الأطبــاء للعمــل في مستشــفى خــاص رغــم كونــه مجــرد ممــرض أو كونــه لــم يــزل طالبــاً 
بكليــة الطــب أو ينتحــل طالــب جامعــي يــدرس في كليــة الآداب أو التربيــة شــخصية مــدرس ليعمــل 
في إحــدى المــدارس الخاصــة بوصفــه مدرســاً ، هــذا مــع تقديمــه شــهادةً مــزورةً تدعــم هــذا الإدعــاء 
الباطــل منــه ، كأن يقــدم شــهادةً مزورةًتفيــد تخرجــه مــن  كليــة الطــب أو كليــة الآداب أو التربيــة أو 

يقــدم إفــادةً أو توصيــةً غيــر صحيحــة لإيهــام رب العمــل بغيــر الحقيقــة . 
ولا شــك أن هــذا التدليــس الواقــع مــن العامــل يجيــز لــرب العمــل تحريــك الدعــوى المدنيــة في حقــه 
للمطالبــة بإبطــال العقــد ، هــذا مــع طلــب التعويــض عــن الأضــرار التــي لحقتــه مــن جــراء هــذا 
التدليــس بوصفــه عمــلًا غيــر مشــروع وفقــا لأحــكام المســئولية التقصيريــة ، هــذا فضــلًا عــن حــق رب 
العمــل في إبــلاغ النيابــة العامــة لتحريــك الدعــوى الجنائيــة في حقــه ، نظــراً لمــا تمثلــه هــذه الوســائل 

الاحتياليــة مــن ســلوكيات إجراميــة تبــرر ملاحقــة هــذا العامــل جنائيــاً . 
ــي ، ممــا قــد يلحــق  ــه العامــل جــزاءه القانون ــى يلاقــى في ــلًا حت ــاً طوي ــه يســتغرق وقت لكــن هــذا كل
بــرب العمــل أضــراراً جســيمةً مــن جــراء هــذا البــطء الشــديد في مؤاخــذة العامــل علــى ســلوكه غيــر 
المشــروع ، فيكــون لذلــك مــردوده الســيء علــى العمــل وعلــى عمــال المنشــأة ، لــذا رخــصَ القانــون لــرب 
العمــل في أن يتخــذ قــراراً ســريعاً بفصــل مثــل هــذا العامــل زجــراً لــه علــى هــذا الســلوك ، وزجــراً 

لغيــره مــن العمــال ممــن قــد ينتــوون ولــوج مثــل هــذا الســلوك غيــر المشــروع . 
وإذا كان واضــع القانــون قــد ذكــر في هــذه الحالــة مظهريــن فقــط مــن مظاهــر التدليــس التــي 
ــر  ــه شــخصيةً غي ــل في انتحال ــه ، والمتمث ــب العامــل لخــداع رب العمــل وتضليل قــد تحــدث مــن جان
صحيحــةٍ) كأن يدعــي اســماً غيــر اســمه الحقيقــي أو اســم شــهرته أو يدعــي الانتســاب إلــى أســرةٍ 
أو عائلــةٍ غيــر أســرته أو عائلتــه أو يدعــي صفــةً ليســت فيــه ، كأن يدعــي أنــه طبيــب أو محاســب أو 
مــدرس أو ميكانيكــي أو صيدلــي علــى خــلاف الحقيقــة ( أو تقديمــه شــهادات أو توصيــات مــزورة 
لإثبــات خبرتــه وتخصصــه علــى نحــو كاذب وخــادع مخالــف للواقــع ، إلا أنهــا تتســع لتشــمل أي مظهــر 
آخــر مــن مظاهــر الاحتيــال المضلــل لإرادة صاحــب العمــل لحملــه علــى التعاقــد تحــت تأثيــر الإيهــام 
ــا كان مظهــره يعــد عمــلًا غيــر  ــه أي المتولــد عــن هــذه المظاهــر التدليســية ، وذلــك لأن التدليــس كل

مشــروعٍ وســلوكاً غيــر أخلاقــي يشــين صاحبــه قبــل أن يســيء لمــن وجــه إليــه . 

ثانياً : ارتكاب العامل خطأ سبب خسارةً جسيمةً لرب العمل: 
لقــد ســمح القانــون لــرب العمــل أن يفصــل العامــل إذا ثبــت ارتكابــه خطــأ أيــا كان وصفــه )أي ســواء 
كان عمديــاً أو جســيماً أو يســيراً ( مــا دام قــد ســبب لــه خســارةً ماديــةً جســيمةً ، ومــن هنــا يتبــين 
لنــا أنــه لا يلــزم في الخطــأ أن يكــون جســيماً ، بــل يعتــد بــه ولــو كان يســيراً مــا دام أنــه ولــد ضــرراً 
جســيماً ، و يلــزم أن يكــون ضــررا ماديــاً وليــس ضــررا أدبيــاً . ولا يلــزم أن يكــون الخطــأ يشــكل 
جريمــةً جنائيــةً ، إنمــا يكفــي أن يكــون ســلوكاً ضــاراً ولــو لــم يتحقــق لــه وصــف الجريمــة ، مــا دام أنــه 

ألحــق بــرب العمــل خســارةً ماديــةً جســيمةً . 
وهنــا تثــور صعوبــة حــول مدلــول الجســامة في الضــرر المــادي ، وهــل يتــرك لــرب العمــل تقديــر هــذا 
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الوصــف في الضــرر المــادي الناجــم عــن خطــأ العمــل دون الرجــوع إلــى الجهــات المعنيــة بــوزارة العمــل 
قبــل قــرار الفصــل ؟

كمــا يثــار التســاؤل حــول الضــرر الأدبــي الجســيم مــؤداه ألا يتصــور أن يكــون مضاهيــاً للضــرر المــادي 
ــل أليــس مــن المتصــور أن يكــون  ــى نحــو يســمح لــرب العمــل بفصــل العامــل بســببه ، ب الجســيم عل
ــر مــن مظاهــر الضــرر  ــراً وأشــد خطــراً مــن كثي ــغ أث ــاتج عــن خطــأ العامــل أبل ــي الن الضــرر الأدب
المــادي ولــو كان جســيماً ، فتزيــد مــن ثــمَ جســامته عــن جســامة الضــرر المــادي ، الأمــر الــذي يوجــب 
تعديــل النــص القانونــي لأخــذه في الاعتبــار جســامة الضــرر الأدبــي فيدخلــه ضمــن هــذه الحالــة مــن 

حــالات فصــل العامــل مــن الخدمــة . 
ويلــزم أن يكــون الضــرر الجســيم الحاصــل قــد أصــاب رب العمــل وليــس غيــره ، ومــن ثــم لا يجــري 
ــه ضــرر جســيم بعامــل داخــل المنشــأة أو بأحــد عمــلاء رب  ــد عــن خطئ فصــل العامــل عندمــا يتول

العمــل أو بــرب عمــل منافــس أو غيــر منافــس لمــن يعمــل العامــل لديــه . 
كمــا ينبغــي مراعــاة رابطــة الســببية بــين خطــأ العامــل وضــرر رب العمــل الجســيم ، بحيــث يكــون هــذا 
الضــرر نتيجــةً مباشــرةً لهــذا الخطــأ ، فــلا يفصلهمــا عــن بعضهــا ســبب أجنبــي مثــل القــوة القاهــرة 

أو خطــأ الغيــر أو خطــأ المضــرور نفســه . 

ــال والمنشــأة  ــات الخاصــة بســلامة العم ــاة التعليم ــزام العامــل بمراع ــاً :  عــدم الت ثالث
رغــم ســبق توقيــع جــزاء الإنــذار عليــه: 

لقــد رخــصَ القانــون لــرب العمــل فصــل العامــل لمخالفتــه تعليمــات الســلامة الخاصــة بتأمــين ســلامة 
العمــال والمنشــأة ، ســواء وقعــت مخالفتــه لهــذه التعليمــات بســلوكٍ إيجابــي مثــل التدخــين في بعــض 
الأماكــن داخــل المنشــأة ، أو مــن خــلال ســلوك ســلبي مثــل امتناعــه عــن ارتــداء أجهــزة الوقايــة في 
الأماكــن التــي يلــزم فيهــا ارتداؤهــا ، ويســتوي أن يتولــد عــن هــذه المخالفــة ضــرر يصيــب رب العمــل 

أو العامــل المخالــف أو غيــره مــن العمــال أو لــم يتولــد عــن هــذه المخالفــة أي ضــرر . 
ويراعى قبل إيقاع الفصل لهذه المخالفة توافر هذين الشرطين : 

ــةً داخــل  ــةً ومعلق ــال والمنشــأة مكتوب ــون التعليمــات الخاصــة بســلامة العم 1ـ الشــرط الأول :أن تك
ــع عليهــا العامــل عنــد التعاقــد أو تســلم لــه في أوراقٍ  المنشــأة في مــكانٍ ظاهــرٍ . فــلا يكفــي أن يطَل
مكتوبــةٍ لحظــة التعاقــد أو أثنــاء ســريان العقــد ، إنمــا يلــزم أن تعلــق مكتوبــةً في مــكانٍ ظاهــرٍ بالمنشــأة 

يرتــاده العمــال عــادةً بصفــةٍ مســتمرةٍ . 
وينبغــي مراعــاة أن تكــون هــذه التعليمــات مكتوبــةً بلغــةٍ دقيقــة المبنــى واضحــة المعنــى حتــى يســهل 
علــى العامــل فهمهــا ، وأرى عنــد وجــود عمــال أجانــب ينطقــون بلغــات أجنبيــة ضــرورة أن تترجــم 
لهــم هــذه التعليمــات إلــى اللغــة التــي يفهمونهــا حفاظــاً علــى ســلامتهم وســلامة المنشــأة و تدعيمــاً 

لمبــدأ المســاواة بــين العمــال دون تفرقــة علــى أســاس اللغــة . 
ــل  ــه هــذه التعليمــات مــن قب ــى العامــل لمخالفت ــذار عل ــع جــزاء الإن ــي : ســبق توقي 2 ـ الشــرط الثان
ذلــك : فالعامــل الــذي يخالــف هــذه التعليمــات لأول مــرة وإن اســتحق جــزاءً تأديبيــاً علــى مخالفتــه 
، إلا أنــه لا يســتأهل جــزاء الفصــل مــن الخدمــة مــع الحرمــان مــن المكافــأة ، بعكــس الحــال بالنســبة 
للعامــل الــذي يخالــف هــذه التعليمــات ثانيــةً رغــم ســبق إنــذاره تأديبيــاً عــن هــذه المخالفــة ، الأمــر 
الــذي يؤكــد اســتحقاق العامــل لجــزاء الفصــل مــن الخدمــة ، لأنــه لــم يرتــدع مــن جــزاء الإنــذار الــذي 
ــل  ــه ذات التعليمــات الخاصــة بالســلامة قب ــه مــن جانــب صاحــب العمــل لمخالفت ســبق توقيعــه علي
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المــرة الثانيــة ، رغــم مــا تنطــوي عليــه هــذه المخالفــة مــن خطــورةٍ تمــس العمــال في ســلامتهم أو تمــس 
ســلامة محــل العمــل . 

رابعاً : الغياب دون سبب مشروع: 
لكــي يتســنى لــرب العمــل توقيــع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة دون مكافــأةٍ علــى العامــل بســبب الغيــاب 

وفقــا لصريــح نــص القانــون  يلــزم أن تتوافــر في هــذا الغيــاب الشــروط الآتيــة : 

ــى عشــرين يومــاً خــلال  ــد عل ــاً لمــدة تزي ــاً متقطع ــاب غياب الشــرط الأول : أن يكــون الغي  -١
الســنة الواحــدة أو غيابــا متتاليــاأًو منتظمــاً لمــدة تزيــد علــى عشــرة أيــام . وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز 
لــرب العمــل فصــل العامــل لغيابــه غيابــاً متقطعــاً لمــدة عشــرين يومــاً فأقــل خــلال الســنة الواحــدة ، أو 
غيابــه غيابــا متتاليــاً أو منتظمــاً لمــدة عشــرة أيــام متصلــة فأكثــر بصفــةٍ عامــةٍ ســواء في نفــس الســنة 

أو خــلال ســنتين . 
ويراعــى أن المقصــود بالســنة الواحــدة التــي يلــزم وقــوع الغيــاب المتقطــع خلالهــا هنــا ليــس كل ســنة 
ميلاديــة أو هجريــة ، ولكــن  يقصــد بذلــك كل ســنة مــن ســنوات خدمــة هــذا العامــل ،ومــن ثــمَ يجــري 
حســاب الســنة الواحــدة في الغيــاب المتقطــع مــن تاريــخ التحــاق العامــل بالعمــل إلــى أن تكتمــل لــه 

ســنة ميلاديــة مــن خدمتــه. 
وينبغــي مراعــاة عــدم دخــول أيــام الراحــة الأســبوعية وأيــام العطــل الرســمية ضمــن حســاب أيــام 
الغيــاب المتصــل أو المتتالــي،إذ ينبغــي أن تكــون هــذه الأيــام أيــام عمــل حتــى تدخــل في هــذا الحســاب 
،ويراعــى أن وقــوع يــوم الراحــة الأســبوعية ضمــن أيــام الغيــاب المتصــل لا يقطــع اتصالهــا أو 
تتابعها،رغــم كونــه لا يدخــل في الحســاب المكمــل لمــدة الغيــاب المبــررة للفصل،بــل يســتمر في حســاب 
ــام اللاحقــة عليها،مــا دام أن  ــى الأي ــوم الراحــة الأســبوعية إل ــى ي ــام الســابقة عل ــع بضــم الأي التتاب

العامــل لــم يقطــع تتابعهــا بحضــوره للعمــل.
ــة بســبب غيابــه عــدة أيــام دون ســببٍ مشــروعٍ  ــر بالذكــر ان العامــل إذا وقعــت عليــه الغرام وجدي
،فــإن ذلــك لا يمنــع مــن حســاب هــذه الأيــام ضمــن أيــام الغيــاب المطلوبــة قانونــاً لفصــل العامــل مــن 
ــك أن  ــدأ عــدم جــواز تعــدد الجــزاء عــن المخالفــة الواحدة،وذل ــك إخــلالاً بمب ــل ذل الخدمــة،ولا يمث
الفصــل مــن الخدمــة لا يمثــل جــزاءً عــن مجــرد غيــاب العامــل دون مبــررٍ مشــروعٍ ،وإنمــا هــو جــزاء 
عــن اســتمرار هــذا الغيــاب لفتــرةٍ طويلــةٍ تزيــد علــى عشــرين يومــا متقطعــاً أو عشــرة أيــامٍ متصلــةٍ . 

الشرط الثاني : انعدام السبب المشروع المبرر لغياب العامل:     -٢
إذا اضطــر العامــل إلــى الغيــاب دون إذن صاحــب العمــل بســبب مــرض أحــد أحــد ابنائــه أو مــرض 
زوجتــه أو أحــد اقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة ، لاســيما إذا تعــيَن عليــه نقــل هــؤلاء للطبيــب أو 
اصطحابــه لأحدهــم معــه كان ذلــك مــن وجهــة نظــري ســبباً مشــروعاً لغيابــه ، وكذلــك الحــال يتوافــر 
الســبب المشــروع عنــد وجــود الســبب الأجنبــي الــذي يحــول دونــه والذهــاب إلــى العمــل ، مثــل وقــوع 

زلــزال أو فيضــان أو حــرب أو أهليــة أو توقــف حركــة المواصــلات أو اعتقالــه . 
ــحٍ بالنســبة للعامــل  بــل أعتقــد مــن جانبــي أن الغيــاب الــذي يرجــع إلــى تحقيــق غــرض مشــروعٍ مل
يجعــل غيابــه مبــرراً، كمــا لــو تغيــب العامــل عــن العمــل مــن أجــل أداء الامتحــان للحصــول علــى إحــدى 
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الشــهادات العلميــة ، بعكــس الحالــة لــو تغيــب لأداء امتحــان في دورة تدريبيــة أو تثقيفية أو للاشــتراك 
في مســابقة في مبــاراة رياضيــة أو بهــدف زيــارة مريــض أو توديــع مســافر أو مســاعدة جــار أو فقيــر أو 
مســكين ، فهــذا لا يعــد مــن قبيــل الغيــاب المبــرر للعامــل رغــم نبــل غايتــه وشــرعية غرضــه وهدفــه . 
وعلــى أيــة حــال فــإن تقديــر مشــروعية غيــاب العامــل أو عــدم مشــروعيته هــو ممــا يدخــل في نطــاق 
الســلطة التقديريــة للقاضــي يقدرهــا حســب ظــروف كل حالــة علــى حــده وفــق معيــار العامــل المعتــاد 

الــذي يوجــد في نفــس ظــروف هــذا العامــل المتغيــب عــن العمــل . 
وبداهــة إذا كان غيــاب العامــل عــن العمــل لــم يتــم إلا بعــد اســتئذانه رب العمــل لــم يعــد غيابــاً غيــر 
مشــروع ، بــل يكــون مشــروعاً ولــم تجــز ـــمن ثــم ـ محاســبته عنــه ، غيــر أن العامــل ليــس مــن حقــه أن 
يغيــب عــن العمــل دون إذن مســبق مدَعيــاً مشــروعية غيابــه بحجــة أحقيتــه إدخــال هــذه الأيــام التــي 
غابهــا ضمــن أيــام أجازتــه الســنوية،لأن تحديــد موعــد هــذه الأجــازة في يــد صاحــب العمــل وليــس لــه 
حــق الانفــراد بتحديــد هــذا الموعــد دون الرجــوع إلــى رب العمــل في ذلك،لكــن إذا وافــق رب العمــل 
ــه مــن بعــد عدهــا  ــم يجــز ل ــام الأجــازة الســنوية للعامــل ل ــام الغيــاب هــذه ضمــن أي ــى دخــول أي عل

ضمــن أيــام الغيــاب المرخــص لــه في فصــل العامــل مــن الخدمــة.  
وينبغــي مراعــاة أنــه لا يدخــل في حســاب أيــام الغيــاب المبــرر للفصــل ذلــك الغيــاب الــذي يرجــع إلــى 
ــى دفــع أجــره  ــه عل ــى رب العمــل لحمل ــو غــاب العامــل كوســيلة للضغــط عل خطــأ رب العمل،كمــا ل
الــذي امتنــع عــن دفعــه لــه،لأن هــذا يعــد مــن قبيــل الامتنــاع الجائــز عــن التنفيذ،ومــن ثــمَ يكــون غيابــاً 

لســببٍ مشــروعٍ .

الشرط الثالث: سبق إنذار العامل كتابة عن غيابه بعد مضي مدة معينة:   -٣
لا يجــوز لــرب العمــل فصــل العامــل مــن الخدمــة حتــى لــو تغيَــب عــن العمــل دون ســببٍ مشــروعٍ غيابــاً 
منفصــلًا لمــدة تزيــد علــى عشــرين يومــاً خــلال ســنة خدمــة واحــدة أو غيابــاً متصــلًا لمــدة تزيــد علــى 
عشــرة أيــام في ســنة أو ســنتين،ما دام أن رب العمــل لــم يســبق لــه محاســبة العامــل عــن غيابــه بعــد 
مضــي مــدةٍ معينــةٍ علــى غيابــه بتوقيــع جــزاءٍ تأديبــي علــى العامــل متمثــلٍ في جــزاء الإنــذار الكتابــي 
الــذي يحــذر فيــه رب العمــل العامــل مــن مغبــة غيابــه وينبهــه في نفــس الوقــت مــن احتماليــة تعرضــه 

للفصــل مــن الخدمــة إذا اســتمر في هــذا الغيــاب لمــدة معينــة.
وهذا يثار التساؤل حول موعد توجيه هذا الإنذار الكتابي إلى العامل؟

لقــد أوجــب القانــون ضــرورة إرســال هــذا الإنــذار الــى العامــل في الغيــاب المنفصــل أو المتقطــع بعــد 
غيابــه عــن العمــل مــدة عشــرة أيــام ،ومــن ثــم يجــري إنــذاره بــدءاً مــن اليــوم الحــادي عشــر،أما في 
الغيــاب المتصــل أو المتتالــي فيجــب إنــذاره بعــد مضــي خمســة أيــامٍ متصلــةٍ ، ومــن ثــمَ يجــري الانــذار 
بــدءاً مــن اليــوم الســادس،هذا مــع مراعــاة ضــرورة أن يتــم الإنــذار في الحالتــين قبــل أن تكتمــل المــدة 

المرخصــة للفصــل مــن الخدمــة.
فــإذا توافــرت هــذه الشــروط الثلاثــة جــاز لــرب العمــل فصــل العامــل مــن الخدمــة بقــرارٍ يصــدره في 
هــذا الشــأن،ذلك أن هــذا الجــزاء لا يقــع مــن تلقــاء نفســه،ولا يقــع بقــوة القانون،بــل وفي مقــدور رب 
العمــل أن يصفــح عــن هــذا العامــل رغــم غيابــه ويــأذن لــه بمواصلــة ســيره في أداء العمــل دون فصــل.
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خامساً : إفشاء العامل أسرار العمل: 
يفــرض عقــد العمــل علــى عاتــق العامــل التزامــاً بالمحافظــة علــى أســرار العمــل ،علــى أســاس أنــه 
يمثــل أحــد الالتزامــات الجوهريــة التــي تعــد مــن مســتلزمات هــذا العقــد بــل ومــن متطلبــات الثقــة 
التــي يودعهــا رب العمــل في هــذا العامل)م127مدنــي بحريني)1((،هــذا فضــلًا عــن أن ذلــك يعــد أمــراً 
يقتضيــه مبــدأ حســن النيــة في تنفيــذ العقد)2(،ويمليــه في نفــس الوقــت مبــدأ الأمانــة والإخــلاص في 

عقــد العمــل)3(.
فــإذا أفشــى العامــل ســراً مــن أســرار العمــل كان بذلــك الإفشــاء مخــلًا بالتزامــه العقــدي الــذي 
يفــرض عليــه المحافظــة علــى هــذه الأســرار علــى نحــو يســمح لــرب العمــل بملاحقتــه قضائيــاً 
ــه مــن جــراء هــذا الإخــلال  ــي أصابت ــة الت ــة والأدبي ــه بالتعويــض عــن كافــة الأضــرار المادي ومطالبت

وفقــاً لقواعــد المســئولية العقديــة .
كمــا يجــوز لــرب العمــل أن يتخــذ قــراراً بفصــل هــذا العامــل عنــد إفشــائه أحــد أســرار العمــل شــريطة 

أن تتوافــر هــذه الشــروط الآتية:
الشرط الأول : اتصاف المعلومة بطابع السرية:    -١

يجــب أن يصــدق علــى المعلومــة التــي أفشــاها العامــل طابــع أو وصــف الســرية  ، وذلــك حتــى يتســنى 
القــول بأنــه خــان الثقــة المودعــة فيــه مــن قبــل رب العمــل بإفشــائه لهــا ، ومــن ثــمَ لا يصــدق علــى 
المعلومــة وصــف الســرية إذا كانــت مــن المعلومــات الشــائعة أو المعروفــة عــن المنشــأة لــدى النــاس أو 
العمــلاء ، ولعــل ممــا يصــدق عليــه وصــف الســرية المعلومــات المرتبطــة بكيفيــة صناعــة المنشــأة 
لمنتجاتهــا والأثمــان التــي تشــتري بهــا هــذه المــواد ، وكل مــا يهــم المنشــأة عــدم إفشــائه مــن معلومــات 

أخــرى مرتبطــةٍ بعملهــا أو عملائهــا .
ويخضــع تقديــر رب العمــل لمــا يعــد مــن قبيــل أســرار العمــل مــن المعلومــات لرقابــة القضــاء الــذي 
لــه ســلطة تقديريــة في هــذا الخصــوص حســبما يتــراءى لمحكمــة الموضــوع دون أن تخضــع في ذلــك 

لرقابــة محكمــة التمييــز متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تبــرره . 
الشرط  الثاني : تعلق المعلومة بالعمل داخل المنشأة:    -٢

ينبغــي أن تكــون هــذه المعلومــات متعلقــةً بالعمــل داخــل المنشــأة ، ومــن ثــمَ إذا كانــت هــذه المعلومــات 
تتصــل بشــخص صاحــب العمــل فــلا يصــدق عليهــا وصــف المعلومــات الســرية المرتبطــة بالعمــل ، وإن 
كان هــذا لا يمنــع رب العمــل مــن ملاحقــة العامــل قضائيــاً إذا أســاء إليــه في معلومــات تتصــل بحياتــه 
الشــخصية فألحــق بــه مــن وراء ســلوكه غيــر المشــروع ضــرراً ماديــاً أو أدبيــاً ، ليطالبــه بتعويضــه عــن 

هــذه الأضــرار وفقــاً للقواعــد العامــة في المســئولية التقصيريــة . 
الشرط الثالث : اتصاف المعلومة بطابع المشروعية:    -٣

ــوم  ــل إفشــاء الأســرار أن يق ــد مــن قبي ــه لا يع ــك أن يتعــين أن تكــون هــذه المعلومــات مشــروعةً . ذل

1.   إذ تنــص المــادة 127 مدنــي بحرينــي علــى أنــه ) لا يقتصــر العقــد علــى مــا يــرد فيــه مــن شــروط أو ســيرى عليــه مــن أحــكام 
القانــون ، و إنمــا يتضمــن كذلــك مــا يعتبــر مــن مســتلزماته وفقــا لمــا تجــري عليــه العــادة ومــا تمليــه العدالــة ، و مــع مراعــاة 

طبيعــة العامــل و مــا يقتضيــه حســن النيــة و شــرف التعامــل ( .
2.   إذ تنــص المــادة 129 مدنــي بحرينــي علــى أنــه ) يجــب تنفيــذ العقــد طبقــا لمــا يتضمنــه مــن أحــكام و بطريقــة تتفــق مــع مــا 

يقتضيــه حســن النيــة و شــرف التعامــل( .
3.   راجع في ذلك د / صاح محمد أحمد “ التزام العامل بالأمانة و الإخاص في عاقات العمل الفردية “  بحث منشورة 

في مجلة الحقوق بكلية الحقوق جامعة البحرين ، ص41 ، العدد الأول .
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العامــل بإبــلاغ الســلطات العامــة في الدولــة بمــا يرتكبــة رب العمــل مــن جرائــم جنائيــة أو مــا يقــع مــن 
رب العمــل مــن إخــلال بــأي التــزام قانونــي يتصــل بأوجــه الحمايــة أو صــور الرعايــة المقــررة قانونــاً 

لهــذا العامــل أو لغيــره مــن العمــال . 
الشرط الرابع : أن يكون في إفشاء المعلومة إضرار بمصلحة رب العمل:    -٤

يجــب أن يكــون مــن شــأن إفشــاء العامــل لهــذه المعلومــات الإضــرار بمصلحــة صاحــب العمــل ، وذلــك 
حتــى تكــون ثمــة مصلحــة مبتغــاة مــن وراء إلــزام العامــل بعــدم إفشــائها ســواء جلبــاً لمنفعــةٍ أو دفعــاً 
لمضــرةٍ ، لأنــه مــن المتصــور أن تكــون هنــاك معلومــات مرتبطــةً بالعمــل يحــرص أربــاب العمــل علــى 
كتمانهــا وعــدم إفشــائها ، علــى الرغــم مــن أنهــم لا يســتفيدون شــيئاً مــن وراء كتمانهــا وعــدم إفشــائها 
ــك إمــا بســبب أنهــا أصبحــت  ــى الرغــم مــن أنهــم لا يضــارون شــيئاً مــن جــراء إفشــائها ، وذل ، عل
ــه  ــاً عنهــا إلا أن ــم يكــن معلن ــه وإن ل ــةً ومعروفــةً أو لأن ــة معلومــاتٍ ذائع ــة المذهل ــورة المعلوماتي بعــد ث
مــن الميســور لأصحــاب الخبــرة والدرايــة التكهــن بهــا ومعرفــة مضامينهــا بســهولةٍ ويســرٍ مــن خــلال 

وســائلهم الخاصــة بعيــداً عــن عمــال المنشــأة . 

سادســاً : إدانــة العامــل بحكــم نهائــي فــي جنايــةٍ أو جنحــةٍ ماســةٍ بالشــرف أو الأمانــة 
أو الآداب العامــة:

لقد أجاز القانون لرب العمل فصل العامل في هذه الحالة إذا توافرت الشروط الآتية : ـ 

ــا أو في جنحــةٍ  ــا كانــت صفته ــةٍ أي ــة العامــل في جناي ــرط الأول : صــدور حكــم بإدان الش  -١
مخلــةٍ بالشــرف أو الأمانــة أو الآداب العامــة نظــراً لأن الجنايــة هــي أشــد أنــواع الجرائــم وأخطرهــا 
علــى الإطــلاق لــذا يكفــي إدانــة العامــل في جنايــةٍ أيــاً كان وصفهــا أو درجــة خطورتهــا ، ســواء كانــت 
ماســةً بالشــرف أو الأمانــة أو الآداب العامــة أم لا ، لكــي يرخــص لــرب العمــل في فصــل العامــل مــن 
الخدمــة ، هــذا بخــلاف الجنحــة فهــي أقــل خطــورة مــن الجنايــة ، لــذا يلــزم في الجنحــة لكــي تبــرر 
لــرب العمــل فصــل العامــل بســببها أن تكــون جنحــةً ماســةً بالشــرف أو الأمانــة أو الآداب العامــة . 
ويراعــى أن تقديــر مســاس أو عــدم مســاس الجنحــة بالشــرف أو الأمانــة أو الآداب العامــة هــو ممــا 
يدخــل في اختصــاص وتقديــر قاضــي الموضــوع يقــدره في ضــوء قيــم المجتمــع ومثلــه العليــا التــي 
اســتقر عليهــا ضميــر المجتمــع ، ويمكــن في ظــلال هــذه القيــم والمثــل أن نعــد الســرقة والنصــب 
وخيانــة الأمانــة وشــهادة الــزور والتزويــر والاختــلاس مــن قبيــل الجرائــم الماســة بالشــرف والأمانــة 
، كمــا يمكــن أن نعــد هتــك العــرض والزنــا والاغتصــاب والدعــارة والتحريــص علــى الفجــور والفعــل 

الفاضــح العلنــي مــن قبيــل الجرائــم الماســة بــالآداب العامــة . 

الشرط الثاني : أن يكون الحكم الصادر بإدانة العامل في هذه الجريمة حكماً نهائياً:  -٢
ــةٍ بالشــرف أو الأمانــة أو الآداب العامــة  إذ لا يكفــي مجــرد اتهــام العامــل في جنايــة أو جنحــة مخل
، أو تتولــى النيابــة العامــة تحريــك الدعــوى الجنائيــة في حقــه بشــأنها ، بــل إنــه لا يكفــي أن يصــدر 
حكــم غيــر نهائــي بإدانــة العامــل في هــذه الجريمــة ، وإنمــا يلــزم أن يكــون حكــم الإدانــة ضــد العامــل 
حكمــاً نهائيــاً ، أي اســتنفد كل طــرق الطعــن عليــه بالطــرق العاديــة مثــل الطعــن العاديــة مثــل الطعــن 

بالمعارضــة أو بالاســتئناف . 
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فــإذا صــار الحكــم الصــادر بإدانــة العامــة نهائيــاً جــاز لــرب العمــل فصــل العامــل ســواء كان الحكــم 
صــادراً مــع التنفيــذ أو مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة ، وســواء كان الحكــم صــادراً بعقوبــةٍ مقيــدةٍ للحريــة 

مثــل الســجن أو الحبــس أم كانــت العقوبــة هــي مجــرد الغرامــة . 
ويراعــى أنــه يكتفــي لفصــل العامــل مــن الخدمــة مجــرد مجــرد صــدور حكــم نهائــي ضــد العامــل عــن 
جريمــة الجنايــة أو الجنحــة الموصوفــة بأحــد الأوصــاف ســالفة الذكــر أثنــاء ســريانعقد العمــل حتــى 

وإن كان ارتكابــه لهــذه الجريمــة ســابقاً علــى التحاقــه بالعمــل لــدى رب العمــل . 

ســابعاً : وجــود العامــل فــي ســكرٍ بيِــن أو تأثــره بتعاطيــه المخــدر أو إخلالــه بــالآداب 
العمــل: مــكان  فــي 

ــراً  ــيِن أو متأث ــة ســكر ب ــاء ســاعات العمــل في حال ــرب العمــل فصــل العامــل “ إذا وجــد أثن يجــوز ل
بمــا تعاطــاه مــن مــادةٍ مخــدرةٍ أو ارتكــب عمــلًا مخــلًا بــالآداب في مــكان العمــل “ . يظهــر لنــا ممــا 
ســبق أنــه يرخــص لــرب العمــل فصــل العامــل مــن الخدمــة إذا وجــده هــو أو مــن يمثلــه مــن المــدراء أو 
المشــرفين أو الرؤســاء أثنــاء العمــل في حالــة ســكر بــيِن أي واضــح وظاهــر العلامــات علــى تصرفــات 
العامــل وســلوكياته ، أو كان متأثــراً أثنــاء العمــل بمــا تعاطــاه مــن مــادةٍ مخــدرةٍ ، مــن خــلال مــا يظهــر 
عليــه مــن علامــات الترنــح في الحركــة والفعــل أو التخبــط في القــول مــن تأثيــر المــادة المخــدرة عليــه 
، ســواء أكان قــد تنــاول هــذه المــادة المســكرة أو المــادة المخــدرة قبــل العمــل أو أثنائــه ، مــا دام أن أثــر 

أحدهمــا كان واضحــاً وظاهــراً علــى هــذا العامــل أثنــاء أدائــه العمــل . 
كمــا يرخــص لــرب العمــل أيضــا فصــل العامــل مــن الخدمــة إذا ارتكــب أثنــاء العمــل أي عمــلٍ ) قــولاً 

أو كان فعــلًا ( يمثــل إخــلالاً بــالآداب العامــة . 
وعلــى أيــة حــال فــإن وجــود العامــل في مثــل هــذه الحالــة مــن الســكر البــيِن أو التأثــر بتعاطــي المخــدر 
ــل في الحقيقــة تجــاوزاً  ــاء العمــل يمث ــام أو الآداب أثن ــاء الع ــلًا أو قــولاً يخــدش الحي ــه فع أو ارتكاب
مــن العامــل غيــر مبــرر يســتأهل معــه جــزاء الفصــل مــن الخدمــة ، هــذا بالإضافــة إلــى مــا فيــه مــن 
مظاهــر التحريــض علــى فســاد العمــال الآخريــن بالمنشــأة ، ومــا ينطــوي عليــه مــن إســاءة ظاهــرة 

لســمعة المنشــأة .

ثامناً : اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤساء العمل:
يرخــص القانــون لــرب العمــل فصــل العامــل عــن الخدمــة إذا وقــع مــن العامــل اعتــداء علــى صاحــب 
ــاء  ــى أحــد رؤســاء العمــل أثن ــداء جســيم عل ــه اعت ــع من ــك إذا وق ــر المســئول ، و كذل العمــل أو المدي

العمــل أو بســببة” . 
ويتضح لنا من هذا النص أن فصل العامل من الخدمة في هذه الحالة يفرق فيه بين فرضين :

الفرض الأول: اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسئول:      -١
يبــدو مــن ظاهــر النــص ســالف الذكــر أن اعتــداء العامــل علــى رب العمــل أو علــى المديــر المســئول 
ــاً كان قــدر أو حجــم هــذا  ــرب العمــل فصــل العامــل مــن الخدمــة أي ــرر ل عــن العمــل في المنشــأة يب
الاعتــداء ، أي ســواء كان جســيماً أو يســيراً ، وأيــاً كانــت طبيعــة هــذا الاعتــداء ، أي ســواء كان ماديــاً 
أو أدبيــاً ، وأيــاً كان وصفــه القانونــي ، أي ســواء كان يشــكل ســلوكاً إجراميــاً أم مجــرد خطــأ تقصيــري 
أو مخالفــةٍ تأديبيــةٍ ، وأيــاً كان مــكان وقــوع هــذا الاعتــداء ، أي ســواء وقــع مــن العامــل أثنــاء أدائــه 
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العمــل أو بعــد أدائــه العمــل داخــل المنشــأة ذاتهــا ، أم كان قــد وقــع بعيــداً عــن مــكان العمــل ، وســواء 
أكان هــذا الاعتــداء مرتبطــاً بالعمــل ذاتــه أم كان منبــت الصلــة عــن دائــرة العمــل داخــل المنشــأة . 

غيــر أننــي أرى طابــع الغلــو في جــزاء فصــل العامــل مــن الخدمــة لمطلــق الاعتــداء الحاصــل منــه في 
ــر المســئول ، ولذلــك أرى ضــرورة تقييــد هــذا الجــزاءفي هــذا الفــرض  مواجهــة رب العمــل أو المدي

بالقيــود الآتيــة :
أن يكــون الاعتــداء ماديــاً ، أمــا الجــزاء الأدبــي فيوقــع لأجلــه جــزاء آخــر غيــر الفصــل مثــل   -1
الغرامــة ،لاســيما وأن العامــل يؤلمــه كثيــراً أي جــزاء مالــي نظــراً لشــدة تأثيــره علــى مســتوى 
ــي  ــداء الأدب ــن الاعت ــم يك ــه فيهاهــذا الجــزاء ،هــذا مال ــع علي ــي يوق ــدة الت ــه خــلال الم إنفاق

جســيماً ،فعندئــذ يســتوي مــع الاعتــداء المــادي الجســيم .
اليســير يمكــن  الاعتــداء  أن  .ذلــك  الأدبــي جســيماً  أو  المــادي  الأعتــداء  هــذا  يكــون  أن   -2
الاســتعاضة فيــه بجــزاءٍ تأديبــي آخــر يتناســب مــع حجمــه ودرجتــه بعيــداً عــن الفصــل مــن 
الخدمــة. ويخضــع تقديــر جســامة الاعتــداء لــرب العمــل مــع خضوعــه في هــذا التقديــر 
لرقابــة القضــاء ، بعكــس الحــال في الاعتــداء الجســيم فهــو يســتأهل الجــزاء التأديبــي الأشــد 

 .
ــه خــارج أو  ــاء العمــل أو بعــد انتهائ ــداء مرتبطــاً بالعمــل ســواء وقــع أثن أن يكــون هــذا الاعت  -3
ــر  ــرب العمــل أو للمدي ــداء مــن العامــل ل ــه قــد يحــدث أن يقــع اعت ــك أن داخــل المنشــأة ، ذل
المســئول خــارج نطــاق العمــل ، أي غيــر مرتبــط بالعمــل داخــل المنشــأة ، ســواء وقــع داخــل 
المنشــأة أو خارجهــا ، دون أن يبــرر هــذا الاعتــداء الفصــل مــن الخدمــة ، مثــال ذلــك أن يقــع 
الاعتــداء مــن العامــل لــرب العمــل أو المديــر المســئول علــى إثــر خــلاف شــخصي بينهمــا  حــول 
مســألة منبتــة الصلــة عــن العمــل ، كمــا لــو اختلفــا بعــد مبــاراة رياضيــة أو بشــأن رابطــة ســرية 
أو علاقــة عقديــة أخــرى بعيــداً عــن نطــاق عقــد العمــل فوقــع الاعتــداء مــن العامــل علــى رب 

العمــل علــى إثــر ذلــك الاختــلاف .
٢-  الفرض الثاني : اعتداء العامل على أحد رؤساء الأقسام:    

ــل  ــى أحــد رؤســاء العم ــدى عل ــة إذا اعت ــن الخدم ــل م ــرب العمــل فصــل العام ــون ل   يرخــص القان
)ســواء كان رئيســاً لقســمٍ  أو فــرعٍ مــا  (،حفاظــاً علــى مهابتــه بــين العمــال وزجــراً لغيــره مــن العمــال 

للحيوليــة دون تكــرار مثــل هــذا الســلوك ،شــريطة مراعــاة توافــر هذيــن الشــرطين:
الشــرط الأول : أن يكــون الاعتــداء جســيماً .وهنــا لــم يحــدد النــص طبيعــة الاعتــداء   -١
ــا )وإن كنــت أرى أن  ــا أو معنوي ــق الاعتــداء ســواء كان مادي ــه يشــمل مطل ــذا يفهــم مــن ظاهــره أن ،ل
الاعتــداء الأدبــي وإن لــم يقــل عــن الاعتــداء المــادي ،إلا أنــه يبــرر جــزاء آخــر أدنــى مــن جــزاء الفصــل 
مــن الخدمــة هــذا مــا لــم يكــن هــذا الاعتــداء جســيماً (،غيــر أنــه يحمــد لــه أنــه قيَــد هــذا الاعتــداء 
بضــرورة أن يكــون هــذا الاعتــداء جســيماً ،ويخضــع تقديــر جســامة هــذا الاعتــداء لســلطة رب العمــل 

مــع خضوعــه في هــذا التقديــر لرقابــة محكمــة الموضــوع .
الشــرط الثانــي : أن يقــع هــذا الاعتــداء أثنــاء العمــل أو بســببه وأعتقــد أن هــذا الشــرط   -٢
يســتوجب ارتبــاط الاعتــداء الحاصــل بالعمــل الوظيفــي للعامــل داخــل المنشــأة ســواء وقــع أثنــاء العمــل 
ــة ،أي كان  ــع بســبب الوظيف ــد وق ــل ،أو كان ق ــل العام ــن قب ــي م ــل الوظيف ،أي خــلال مباشــرة العم
للوظيفــة دور في وقوعــه حتــى ولــو كان خــارج نطــاق العمــل في المنشــأة ،كمــا لــو وقــع مثــلًا أثنــاء رحلــة 

ترفيهيــة تنظمهــا المنشــأة للعمــال .
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وكنــت آمــل أن يكــون هــذان الشــرطان قيديــن لازمــين في اعتــداء العامــل علــى رب العمــل أو المديــر 
ــى أي منهمــا مــن قبــل العامــل  ــو الــذي يتصــف بــه الجــزاء المقــرر للاعتــداء عل المســئول ،دفعــاً للغل
،وتحقيقــاً للمســاواة المطلوبــة في توفيــر الاحتــرام الــلازم لــكل رؤســاء العامــل ومــن لهــم حــق الإشــراف 
ــون  ــراً مســئولاً أو رئيســاً لقســمٍ أو فرعٍمعــين ،لاســيما وأن القان ــه ســواء كان رب عمــل أو مدي علي
ــذا  ــا اســتويا ،ول ــو جــازت التفرقــة عمومــا لم ــر المســئول ، فل ــم يفــرق بــين رب العمــل والمدي نفســه ل
ينبغــي التســوية بينهــم جميعــاً ،نظــرا لأن المهابــة أو الاحتــرام في العمــل يكــون عرضــةً للضيــاع إذا مــا 
تجــرأ العامــل بالاعتــداء الجســيم علــى أي شــخص لــه ســلطة الإشــراف والتوجيــه عليــه داخــل العمــل 
ــةٍ أشــد  ــه مــن الأفضــل لمصلحــة العمــل أن يحظــى رئيــس القســم أو الفــرع بمهاب ــى أرى أن ــل إنن ،ب
وأكبــر حتــى مــن مهابــة رب العمــل نفســه أو المديــر المســئول لأنــه هــو الــذي يوجــه العمــال ويشــرف 
عليهــم بصــورة مباشــرة فيكــون عرضــةً للاحتــكاك المباشــر كثيــراً بهــم طــوال ســاعات العمــل ،الأمــر 
الــذي قــد يولــد عــادة بينــه وبينهــم بعــض مظاهــر التبايــن والاختــلاف في الــرأي ،بصــورة قــد تــؤدي 

إلــى احتماليــة وقــوع الاعتــداء عليــه مــن جانــب أحــد العمــال )1(.
وينبغــي أن يراعــى أن شــكوى العامــل بصفــةٍ عامــةٍ متــى خلــت مــن مظاهــر التعســف في اســتعمال 
الحــق لا تمثــل اعتــداءً منــه علــى رب العمــل أو أحــد رؤســائه ســواء قدَمهــا إلــى رب العمــل ضــد مديره 
المســئول أو رئيســه المباشــر في العمــل أو قدَمهــا إلــى القضــاء ضــد أي مــن هــؤلاء المســئولين ،كمــا 
أن توجيــه عبــارات النصــح أو العتــاب مــن العامــل إلــى رب العمــل أو أحــد رؤســائه في العمــل حتــى 
وإن ارتفــع فيهــا صوتــه لا تعــد مــن قبيــل الاعتــداء المســوغ للجــزاء ،مادامــت قــد خلــت مــن عبــارات 
الســب أو اللعــن أو القــذف أو أي مظهــر آخــر مــن مظاهــر الإهانــة والتجريــح في حــق أي مــن هــؤلاء 

الرؤســاء .
ــى  ــداء الحاصــل مــن العامــل عل ــرر للفصــل مــن الخدمــة الاعت ــداء المب ــل الاعت كمــا لا يعــد مــن قبي
أي مــن هــؤلاء الرؤســاء إذا كان العامــل في حالــة دفــاع شــرعي تبــرر لــه هــذا الاعتــداء وفقــا لمعيــار 

ــاد . الشــخص المعت
ولا يعــد مــن قبيــل الاعتــداء علــى أي مــن هــؤلاء الرؤســاء إبــلاغ العامــل عــن أي جريمــة جنائيــة تقــع 
مــن أي واحــدٍ مــن هــؤلاء الرؤســاء إلــى الســلطات العامــة المختصــة ،متــى تبــيَن صحــة هــذه البلاغــات 
أو انتفــاء طابــع الكيــد عنهــا حتــى ولمتكــن صحيحــة ،كمــا لــو أن صاحــب العمــل أو المديــر المســئول أو 
رئيــس العمــال هــو الــذي أوجــد نفســه في حالــة مــن الشــك والريبــة بــررت للعامــل الظــن فيــه واتهامــه 

بارتــكاب جريمــة جنائيــة علــى غيــر الحقيقــة والواقــع .
وينبغــي مراعــاة أن وقــوع أي اعتــداء مــن عامــل علــى عامــل آخــر أو مــن رئيــس فــرع أو قســم مــا علــى 
رئيــس فــرع أو قســم آخــر لا يبــرر الفصــل مــن الخدمــة ،وإنمــا يبــرر توقيــع جــزاء تأديبــي آخــر أخــف 

وطــأة مــن جــزاء الفصــل .

تاسعاً : إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية: 
ــة فصــل العامــل مــن الخدمــة إذا أخــل العامــل بأحــد  ــون لــرب العمــل في هــذه الحال يرخــص القان
التزاماتــه الجوهريــة المترتبــة علــى عقــد العمــل . ويبــدو لــي أن واضــع القانــون أراد مــن خــلال 
هــذا النــص اســتيعاب كل حالــة أخريغيــر الحــالات الأخــرى التــي ســبق  ذكرهــا علــى وجــه الحصــر 
1.   انظــر عكــس ذلــك د/صــاح محمــد أحمــد –المرجــع الســابق –ص257،إذ يقــول فــي ذلــك “ وتبــرر الحكمــة فــي اشــتراط 
جســامة الاعتداء بالنســبة لرؤســاء العمل ،وعدم اشــتراطه بالنســبة لصاحب العمل والمدير المســئول ،هو أن واجب احترام 

وطاعــة صاحــب العمــل والمديــر المســئول يكــون أقــوى مــن واجــب احتــرام وطاعــة رؤســاء العمــل” .
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والتحديــد لفصــل العامــل مــن الخدمــة ، مــادام أن العامــل قــد ثبــت أخلالــه فيهــا بأحــد التزاماتــه 
الجوهريــة الناجمــة عــن عقــد العمــل ،نظــراً لأن مــا أورده القانــون مــن فــروض أخــرى لفصــل العامــل 
مــن الخدمــة مــع حرمانــه مــن المكافــأة تمثــل في الحقيقــة بعــض نمــاذج وصورلإخــلالات العامــل 

ــى العقــد . ــة المترتبــة عل ــه الجوهري بالتزامات
وهنــا يلــزم لفصــل العامــل مــن الخدمــة أن يثبــت رب العمــل إخلالــه بالتــزام جوهــري مــن الالتزامــات 
المترتبــة علــى العقــد ويكــون تقديــر مــدى جوهريــة أو عــدم جوهريــة الالتــزام الــذي يخــل بــه العامــل 
ــى حــده ،مــع مراعــاة  ــة عل ــرب العمــل يقــدره حســب ظــروف كل حال ــة ل ــاً للســلطة التقديري خاضع
خضوعــه في هــذا التقديــر لرقابــة محكمــة الموضــوع التــي لهــا مطلــق التقديــر في هــذا الخصــوص 
دون أدنــى رقابــة عليهــا في ذلــك مــن محكمــة التمييــز متــى أقامــت قضاءهــا في هــذا الخصــوص علــى 
ــه  ــام العامــل بإعلان ــزام الجوهــري قي ــل الإخــلال بالالت ــر مــن قبي ــرره ،وقــد اعتب أســبابٍ ســائغةٍ تب
ــه نقــوداً مــن العمــال لصــرف  عــن عصيــان أوامــر رب العمــل وســعيه إلــى عــدم تنفيذهــا ،وتحصيل
اســتحقاقاتهم أو تمكينهــم مــن الحصــول علــى ســاعات عمــل إضافيــة ،وبيعــه ســلعةً بثمــنٍ يزيــد عــن 
ــاً علــى نحــو يعــرض رب العمــل للمســاءلة القانونيــة ،واعتــداؤه علــى أحــد  ثمنهــا المحــدد لهــا قانون

عمــلاء رب العمــل .
وإذا تبــيَن ارتــكاب العامــل لأي إخــلال بأحــد التزاماتــه الجوهريــة في عقــد العمــل كان لــرب العمــل 
فصلــه مــن الخدمــة  ســواء كان خطــؤه عمديــاً أم كان غيــر عمــدي ،وســواء كان جســيماً أو يســيراً 

،شــريطة أن يمثــل هــذا الخطــأ إخــلالا بالتــزام جوهــري .
والحقيقــة أن هــذه الحالــة الأخيــرة مــن حــالات الفصــل مــن الخدمــة جعلــت مــن تقييــد نطــاق ســلطة 
رب العمــل في الفصــل مــن الخدمــة تقييــداً صوريــاً ،لا يقتصــر في الحقيقــة والواقــع علــى عــددٍ 
معينٍمحصــورٍ مــن الحــالات كمــا أراد واضــع القانــون أو تصَــور ليحــد مــن إفــراط رب العمــل في 
إنــزال هــذا الجــزاء القاســي بحــق أو بغيــر حــق علــى العامــل ،بــل أننــي أعتقــد جازمــاً أن هــذه الحالــة 
لــو ذكــرت وحدهــا لكانــت كافيــةً في وصــف ســلطة رب العمــل في الفصــل مــن الخدمــة بأنهــا واســعة 
النطــاق ومطلقــة عــن القيــد ،لأنــه يصعــب حصــر أو تحديــد مــا يمكــن عــدُه مــن قبيــل الإخــلال بأحــد 
الالتزامــات الجوهريــة علــى العامــل ، وذلــك نظــراً لكثــرة الالتزامــات الجوهريــة التــي يفرضهــا العقــد 

أو يفرضهــا قانــون العمــل علــى العامــل لصالــح رب العمــل .

عاشراً : عدم مراعاة العامل ضوابط ممارسة حق الإضراب: 
    لقــد نظمــت المــادة 6/69 عمــل موحــد مصــري هــذه الحالــة مــن حــالات الفصــل التأديبــي بقولهــا 
“ إذا لــم يــراع العامــل الضوابــط الــواردة في المــواد مــن 192 إلــى 194 مــن الكتــاب الرابــع مــن هــذا 

القانــون “.
    يســتفاد مــن نصــوص قانــون العمــل الموحــد رقــم 13 لســنة 2003 الــوارد في المــواد مــن 192:194 
ــواردة بشــأن ممارســة حقــه في الاضطــراب  ــود ال ــزام العامــل بمراعــاة الضوابــط والقي ضــرورة الت

الســلمي .
    وقــد اســتقر الــرأي علــى صعيــد الفقــه والقضــاء المصريــين علــى أن الإضــراب الســلمي يوقــف 
عقــد العمــل ولا ينهيــه ، هــذا مــا لــم يقــع مــن العامــل خطــأ جســيم يخــل فيــه بقيــود وضوابــط 

ــه )1( . ــراراً بفصل ــل أن يتخــذ ق ــرب العم ــون مســوغاً ل ممارســة حــق الإضــراب الســلمي ، فيك

1.    انظر في ذلك المعنى : أ . د / أحمد حسن البرعي – المرجع السابق -  ص 682 .
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ويمكننــا اســتلهام ضوابــط ممارســة حــق الإضــراب الســلمي  للعمــال مــن خــلال نصــوص المــواد رقــم 
192 ، 193 ، 194 مــن قانــون العمــل الموحــد ، في النقــاط الخمــس الآتيــة :-

1-أن يتم إعلان الإضراب و تنظيمه من خلال المنظمات النقابية للعمال .
2-أن يقــوم العمــال الراغبــون في الإضــراب بإخطــار لجنتهــم النقابيــة بالمنشــأة عــن اعتزامهــم 
القيــام بــه ، فــإذا مــا حصلــت الموافقــة علــى الإضــراب مــن قبــل أغلبيــة ثلثــي عــدد أعضــاء 
هــذه اللجنــة النقابيــة للعمــال ، وجــب عليهــا إخطــار كل مــن صاحــب العمــل و الجهــة الإداريــة 
ــم الوصــول قبــل التاريــخ المحــدد للإضــراب بعشــرة  المختصــة بكتــاب مســجل مصحــوب بعل

أيــام علــى الأقــل ، هــذا إذا كان ثمــة لجنــة نقابيــة عماليــة بالمنشــأة .
ــة  ــة العامــة المعني ــة للعمــال بالمنشــأة  وجــب إخطــار النقاب ــة نقابي ــم يكــن ثمــة لجن     أمــا إذا ل
ــي  ــة ثلث ــة أغلبي ــد موافق ــذ بع ــا عندئ ــي يجــب عليه ــى الإضــراب ، و الت ــال عل ــزام العم باعت
أعضائهــا علــى هــذا الإضــراب أن تقــوم بإخطــار كل مــن رب العمــل و الجهــة الإداريــة 
المختصــة بخطــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول قبــل الموعــد المحــدد للإضــراب بعشــرة 

ــى الأقــل . ــام عل أي
3-ضــرورة إخطــار النقابــات العماليــة المعنيــة أو النقابــة العامــة المعنيــة بالأســباب الدافعــة إلــى 

الإضــراب و المــدة الزمنيــة المحــددة لــه .
ــاء مــدة ســريانها أو  ــة أثن ــة العمــل الجماعي ــل اتفاقي ــذي يســتهدف تعدي 4-حظــر الإضــراب ال

خــلال مراحــل و إجــراءات الوســاطة و التحكيــم بشــأنها .
5-يحظــر الإضــراب أو الدعــوة إليــه في أي المنشــآت الاســتراتيجية أو الحيويــة التــي يكــون مــن 
شــأن توقــف العمــل  بهــا  حــدوث إخــلال بالأمــن القومــي أو الخدمــات الأساســية المقدمــة 

للمواطنــين ، و التــي يصــدر قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بتحديدهــا .
وقــد نــص قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى هــذا الحــق في المــادة 8 منــه بقولهــا “ للعمــال حــق 
الإضــراب للدفــاع عــن مصالحهــم وفقــاً للضوابــط التــي يقررهــا القانــون. ويترتــب علــى ممارســة 

العامــل لهــذا الحــق وقــف عقــد العمــل مــدة الإضــراب “ .
وقــد ســبقه في الاعتــراف للعمــال بهــذا الحــق قانــون النقابــات العماليــة البحرينيــة رقــم 33 لســنة 
العمــال  للدفــاع عــن حقــوق  “ الإضــراب وســيلة مشــروعة  بقولهــا  منــه  المــادة 21  2002م  في 

ومصالحهــم وفقــاً للضوابــط التاليــة : 

أ - موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية للنقابة من خلال 
 الاقتراع السري .

ب - منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب ، وإخطار 
 الوزارة بذلك .

 ج - أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال.
 د - عدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم .

هـ - عدم جواز الإضراب في المرافق الحيوية الهامة وهي : الأمن – الدفاع المدني – 
المطارات – الموانئ- – المستشفيات – المواصلات – الاتصالات السلكية واللاسلكية – 

 الكهرباء – الماء . 
ز - عدم اللجوء للإضراب إلا بعد تعذر الحل الودي بين العمال وصاحب العمل ، ويحسم 
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الخلاف بينهما بالتوفيق أو التحكيم بواسطة لجنة للتوفيق والتحكيم تشكل من ثلاثة 
قضاة من المحكمة الكبرى المدنية - برئاسة أحدهم - يندبهم وزير العدل والشئون 

الإسلامية في أول كل سنة قضائية ، ومندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يندبه 
وزيرها ، ومندوب عن وزارة التجارة والصناعة يندبه وزيرها ، ومندوب عن ديوان الخدمة 

المدنية يندبه رئيس الديوان ، ومندوب عن الاتحاد العام لنقابات العمال ، ومندوب عن 
منظمات أصحاب الأعمال . وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وإذا تساوت 

الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وتندب اللجنة من بين أعضائها من يتولى 
التوفيق بين العمال وصاحب العمل ، ويجوز لها أن تستعين بذوي الخبرة من خارجها ، 
ويكون التوفيق بناء على طلب الطرفين ، فإذا رفضا اللجوء إليه أو تعذر الوصول إلى 
حل من خلاله تنعقد اللجنة بهيئة تحكيم وتفصل في النزاع دون حاجة إلى موافقة أي 

من طرفيه وذلك في ميعاد أقصاه أسبوع . ويحدد وزير العدل والشئون الإسلامية بقرار 
منه مكان ومواعيد وإجراءات انعقاد هيئة التوفيق والتحكيم ومقابل أتعابها وكيفية تنفيذ 

قراراتها .
وقــد عُدْلِــتْ المــادة ســالفة الذكــر بموجــب المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 49 لســنة 2006م ، لتحديــد 
ــه في  ــا “ يحظــر الإضــراب عــن العمــل أو الدعــوة إلي ــا بقوله ــي يحظــر الإضــراب فيه ــن الت الأماك
المنشــآت الحيويــة التــي يترتــب علــى الإضــراب فيهــا الإخــلال بالأمــن الوطنــي أو اضطــراب في ســير 

الحيــاة اليوميــة للمواطنــين، ويعتبــر مــن قبيــل هــذه المنشــآت مــا يلــي :
الأمن.  -1

2-  الدفاع المدني.
المطارات.  -3
4-  الموانىء.

المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.  -5
جميع وسائل نقل الأشخاص والبضائع.  -6

الاتصالات السلكية واللاسلكية.  -7
الكهرباء.  -8

9-  الماء.
10-  المخابز.

11-  المؤسسات التعليمية.
منشآت قطاع النفط والغاز.  -12

ويســتطيع العامــل مباشــرة حقــه في الإضــراب في ضــوء الضوابــط والقيــود القانونيــة الــواردة بشــأن 
هــذا الحــق ، فــإن باشــره فعــلًا توقــف عقــده خــلال مــدة الإضــراب وســقط حقــه في الأجــر ، أمــا إن 
باشــره دون مراعــاة هــذه الضوابــط وتلــك القيــود كان مرخصــاً لصاحــب العمــل قانونــاً أن يفصلــه 

مــن الخدمــة دون إخطــار أو تعويــض وفقــاً لصريــح نــص المــادة 107 / 10 ســالفة الذكــر .  
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أحد عشر : فقدان العامل صلاحيته لأداء العمل: 
لقــد اســتحدث قانــون العمــل البحرينــي الحالــي في المــادة 11/107 منــه حالــةً جديــدةً يرخــص 
فيهــا لصاحــب العمــل فصــل العامــل دون إخطــار أو تعويــض ألا وهــي حالــة تســبب العامــل بخطئــه 
الشــخصي في فقدانــه صلاحيــة مباشــرة العمــل المكلــف بــه ، كمــا لــو تســبب بســلوكه المهــين خــارج 
ــة العمــل أو تســبب بتقصيــره  ــة بإلغــاء الترخيــص الصــادر لــه بمزاول ــام وزارة الداخلي العمــل في قي
في فقــده المؤهــلات التــي كانــت تمكنــه مــن مزاولــة عملــه بالمنشــأة ، وهــذا يعنــي عــدم جــواز فصــل 

العامــل مــن الخدمــة إذا كان هنــاك ســبب أجنبــي هــو الــذي أدى إلــى فقــده تلــك الصلاحيــة . 

المبحث السادس عشر
تحديد قدر التعويض المستحق للعامل عند إنهاء صاحب العمل العقد بصورة غير 

مشروعة
ــة  ــر قيم ــة لتقدي ــى وضــع قواعــد تفصيلي ــي عل ــي الحال ــل البحرين ــون العم ــد حــرص واضــع قان لق
التعويــض المســتحق للعامــل عنــد إنهــاء صاحــب العمــل للعقــد دون ســبب أو بســبب غيــر قانونــي ، 
ســواء أكان العقــد محــدد المــدة أو غيــر محــدد المــدة ، وذلــك درءاً للتنــازع بــين طــرفي العقــد حــول 
هــذا التعويــض ، ورعايــة للعامــل مــن ظلــم صاحــب العمــل الــذي قــد يبخســه حقــه في التعويــض فــلا 
يعطيــه شــيئاً أو يبخســه قــدر هــذا التعويــض إذا رضــي أن يعوضــه عــن إنهائــه العقــد ، ورعايــة لــه 
مــن ملاحقــة صاحــب العمــل قضائيــاً ومــا يلــزم لذلــك مــن مــال وجهــد ، وهــذا مــا غفــل عنــه قانــون 

العمــل البحرينــي الســابق .
وتطبيقــاً لذلــك نصــت المــادة  111 عمــل بحرينــي حالــي علــى أنــه “  أ-إذا أنهــى صاحــب العمــل عقــد 
العمــل غيــر محــدد المــدة خــلال الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن تاريــخ بــدء العمــل فــلا يســتحق العامــل 
أي تعويــض إلا إذا كان الإنهــاء بمثابــة فصــل تعســفي طبقــاً لأي مــن أحــكام المادتــين ))1(104(( 
 و)105))2((( مــن هــذا القانــون ، وفي هــذه الحالــة يســتحق العامــل تعويضــاً يعــادل أجــر شــهر.

ــر مشــروع  ــدون ســبب أو لســبب غي ــدة ب ــر محــدد الم  ب-إذا أنهــى صاحــب العمــل عقــد العمــل غي
بعــد انقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ بــدء العمــل، التــزم بتعويــض العامــل بمــا يعــادل أجــر يومــين 
ــي عشــر شــهراً. ــى أجــر اثن ــد عل  عــن كل شــهر مــن الخدمــة وبمــا لا يقــل عــن أجــر شــهر ولا يزي

ــزم  ــر مشــروع الت ــدون ســبب أو لســبب غي  ج-إذا أنهــى صاحــب العمــل عقــد العمــل محــدد المــدة ب
بتعويــض العامــل بمــا يعــادل أجــر المــدة المتبقيــة مــن العقــد، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى تعويــض أقــل 
 بشــرط ألا يقــل التعويــض المتفــق عليــه عــن أجــر ثلاثــة أشــهر أو المــدة المتبقيــة مــن العقــد أيهمــا أقــل.
1.   إذ تنص المادة 104 عمل بحريني حالي على أنه   ) أ ( يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصاً تعسفياً للعامل 

 إذا كان الإنهاء بسبب أي من الآتي:
1(الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية، أو حمل المرأة العاملة أو ولادتها 

 أو إرضاعها لطفلها.
 2(انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها وفقاً لما تقرره القوانين واللوائح.

 3(تمثيل العمال في تنظيم نقابي أو سبق له ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى تمثيل العمال.
 4(تقديم شكوى أو باغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو الباغ أو الدعوى كيدية.

 5(استخدام العامل لحقه في الإجازات طبقاً لأحكام هذا القانون.
 6(توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.

 ب(تقضي المحكمة بناءً على طلب العامل المفصول بإعادته إلى عمله متى ثبت لها أن فصله من العمل كان لأي 
من الأسباب المنصوص عليها في البندين )2( و)3( من الفقرة السابقة.

 2.   إذ تنص المادة 105 عمل بحريني حالي على أنه “ يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين:
 1(اعتــداء صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه علــى العامــل، أثنــاء العمــل أو بســببه، بقــول أو فعــل معاقــب عليــه قانونــاً.
أســرته. أفــراد  أحــد  أو  العامــل  نحــو  بــالآداب  مخــاً  أمــراً  يمثلــه  مــن  أو  العمــل  صاحــب   2(ارتــكاب 
العمــل. صاحــب  جانــب  مــن  تعســفي  فصــل  بمثابــة  الحالتيــن  هاتيــن  فــي  العقــد  إنهــاء   ويعتبــر 
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 د-إذا أنهــى صاحــب العمــل عقــد العمــل المبــرم لإنجــاز عمــل معــين بــدون ســبب أو لســبب غيــر 
مشــروع التــزم بتعويــض العامــل بمــا يعــادل أجــر المــدة المتبقيــة واللازمــة لإنجــاز العمــل المتفــق 
عليــه حســب طبيعــة ذلــك العمــل، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى تعويــض أقــل بشــرط ألا يقــل 
 التعويــض المتفــق عليــه عــن أجــر ثلاثــة أشــهر أو المــدة المتبقيــة واللازمــة لإنجــاز العمــل أيهمــا أقــل.

ــاء العقــد  ــين )أ( و )ب( مــن هــذه الفقــرة، إذا كان إنه ــين المنصــوص عليهمــا في الفقرت  ه-في الحالت
ــون، اســتحق  ــة فصــل تعســفي طبقــاً لأحــكام أي مــن المادتــين )104  )و)105( مــن هــذا القان بمثاب
العامــل تعويضــاً إضافيــاً يعــادل نصــف التعويــض المســتحق طبقــاً لأحــكام هــذه المــادة، مــا لــم ينــص 

العقــد علــى تعويــض يجــاوز ذلــك.

  و-لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهراً كاملًا.
ويفهم من نص المادة 111 عمل بحريني حالي سالفة الذكر أن قدر التعويض المستحق للعامل عن 
الإنهاء غير القانوني من جانب صاحب العمل يختلف بحسب كون العقد أو محدد المدة )1( ،غير 

محدد المدة  )2( وذلك على التفصيل الآتي : 

المطلب الأول
التعويض المستحق عن الإنهاء بغير سبب أو بسبب غير مشروع في العقد غير محدد 

المدة
فرقــت المــادة 111 ســالفة الذكــر عنــد تقديــر لقيمــة مــا يســتحق مــن تعويــض للعامــل عــن الإنهــاء غيــر 

المشــروع لعقــد العمــل مــن قبــل صاحــب العمــل في العقــد غيــر محــدد المــدة بــين فرضــين : 

أولاً : الفرض الأول : حصول الإنهاء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء العمل:  
إذا أنهــى صاحــب العمــل عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة خــلال الأشــهر الأولــى لبــدء عمــل العامــل 
لديــه وكان الإنهــاء بغيــر ســبب أو لســبب غيــر مســوغ قانونــاً التــزم بدفــع تعويــض لــه عــن هــذا الإنهــاء 

مقــداره أجــر شــهر كامــل .

ثانياً : الفرض الثاني : حصول الإنهاء بعد الثلاثة أشهر الأولى من بدء العمل:    
1.   ويفهــم مــن نصــي المادتيــن 96، 97 عمــل بحرينــي حالــي أن العقــد يكــون محــدد المــدة إذا أبــرم لمــدة محــددة لــم تــزد علــى 

خمــس ســنوات أو أبــرم لإنجــاز عمــل معيــن دون أن تزيــد مــدة إنجــازه عــن خمــس ســنوات .
 2.   إذ تنص المادة 98 عمل بحريني حالي على أنه “ يعتبر العقد غير محدد المدة في الحالات التالية:

 1(إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.
 2(إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات.

 3(إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات.
 4(إذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح على تجديده.

 5(إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على خمس سنوات.
6(إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد 

 على خمس سنوات.
7(إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح 

على تجديده.
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إذا أنهــى صاحــب العمــل عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة بعــد الأشــهر الثلاثــة مــن بــدء العامــل العمــل 
إنهــاءً غيــر مشــروع ، اســتحق العامــل تعويــض يعــادل أجــر يومــين عــن كل شــهر مــن شــهور الخدمــة ، 
شــريطة ألا يقــل قــدر هــذا التعويــض عــن أجــر شــهر كامــل ولا يزيــد علــى أجــر إثنــي عشــر شــهراً .

المطلب الثاني
التعويض المستحق عن الإنهاء غير المشروع في العقد المحدد المدة

إذا أنهــى صاحــب العمــل عقــد العمــل المحــدد المــدة )ويعــد العقــد محــدد المــدة إذا أبــرم لمــدة معينــة لــم 
تــزد علــى خمــس ســنوات أو أبُــرم لإنجــاز عمــل معــين دون أن تزيــد مــدة إنجــازه عــن خمــس ســنوات( 
ــه ،  ــه أو قبــل إنجــاز المشــروع المبــرم مــن أجل بــدون ســبب أو لســبب غيــر مشــروع قبــل انتهــاء مدت
اســتحق العامــل تعويضــاً عــن هــذا الإنهــاء مقــداره مــا يعــادل أجــر المــدة المتبقيــة يــوازي أجــر المــدة 
المتبقيــة منــه أو أجــر المــدة المتبقيــة مــن المــدة اللازمــة لإتمــام المشــروع الــذي أبــرم العقــد لإنجــازه ، 
هــذا مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى تعويــض أقــل مــن ذلــك ، شــريطةً ألا يقــل قــدر هــذا التعويــض في 

هــذه الحالــة عــن أجــر ثلاثــة أشــهر أو عــن أجــر المــدة المتبقيــة لإنجــاز العمــل أو المشــروع .  

المبحث السابع عشر
بلوغ العامل سن الستين سبب جديد يجيز لصاحب العامل إنهاء العقد

لقــد حــرص واضــع قانــون العمــل البحرينــي الحالــي علــى إثبــات حــق صاحــب العمــل في إنهــاء 
عقــد العمــل عنــد بلــوغ العامــل ســن الســتين ، وذلــك رعايــة للعامــل بعــد أن بلــغ هــذه الســن ومــارس 
العمــل خــلال عــدة عقــود مــن عمــره حتــى بلــغ هــذه الســن ، ورعايــة لصاحــب العمــل في أن يســتبدل 
هــذا العامــل كبيــر الســن ليحــل محلــه آخــر أقــل عمــراً ممــا يســاعده علــى حســن أداء العمــل لديــه ، 
وضمــن ذلــك المضمــون في قاعــدة قانونيــة مكملــة ، ليســمح لهمــا معــاً إذا تراضيــا علــى يقــاء العقــد 
ــى ذلــك ، وفي ذلــك تنــص المــادة 115 منــه  ــوغ العامــل ســن الســتين أن يتفقــا عل واســتمراره بعــد بل
علــى أنــه “ يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد دون تعويــض إذا بلــغ العامــل ســن الســتين، مــا لــم 

يتفــق الطرفــان علــى خــلاف ذلــك “ .
ولعــل هــذا المســلك التشــريعي الجديــد يمثــل اســتجابة طبيعيــة لأنظمــة الخدمــة المدنيــة في معظــم 
دول العالــم بصفــة عامــة وقانــون الخدمــة المدنيــة بمملكــة البحريــن ، كمــا أنــه ينســجم ويتناغــم مــع 
قوانــين التأمــين الاجتماعــي في دول العالــم بصفــة عامــة ، ومــع قانــون التأمــين الاجتماعــي بمملكــة 

البحريــن .

المبحث الثامن عشر
زيادة المدة التي يبطل خلالها أي إبراء أو مصالحة من العامل من شهر إلى ثلاثة 

أشهر
العامــل وحمايتــه مــن أي مظــان  العمــل البحرينــي الحالــي علــى رعايــة  حــرص واضــع قانــون 
لحملــه علــى الإبــراء أو التصالــح بشــأن حقوقــه الناشــئة عــن عقــد العمــل ، فقــد عمــد إلــى 
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رفــع رفــع مقــدار مــدة بطــلان تنازلــه عــن بعــض حقوقــه المقــررة قانونــاً بموجــب عقــد العمــل 
بعــد انتهــاء علاقــة العمــل مــن شــهر كمــا كان عليــه الحــال في ظــل  قانــون العمــل البحرينــي 
الســابق إلــى ثلاثــة أشــهر، وهــذا مــن شــأنه أن يضمــن للعامــل الحصــول علــى كافــة حقوقــه 
 غيــر منقوصــة حتــى ولــو تم التنــازل عنهــا خــلال الثلاثــة أشــهر التاليــة لانتهــاء علاقــة العمــل .

ولــذا كانــت تنــص المــادة 2/153 عمــل بحرينــي ســابق علــى أنــه “ كمــا يقــع باطــلا كل مصالحــة او 
ابــراء عــن الحقــوق الناشــئة عــن عقــد العمــل خــلال ســريانه او خــلال شــهر مــن تاريــخ انتهائــه اذا 

كانــت تخالــف احــكام هــذا القانــون “ .
ــن  ــح يتضم ــع باطــلًا كل صل ــه “ يق ــى أن ــي عل ــي الحال ــون البحرين ــن قان ــادة 5 م ــص الم في حــين تن
انتقاصــاً أو إبــراءً مــن حقــوق العامــل الناشــئة عــن عقــد العمــل خــلال فتــرة ســريانه أو خــلال ثلاثــة 

أشــهر مــن تاريــخ انتهائــه متــى كان مخالفــاً لأحــكام هــذا القانــون “ .
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 الخاتمة 

لقــد حاولــت خــلال هــذا البحــث أن أدقــق النظــر فيمــا ســلكه كل مــن قانــون العمــل البحرينــي الســابق 
ــال  ــين العم ــط ب ــي ترب ــة الت ــة القانوني ــب العلاق ــم لبعــض جوان ــي مــن تنظي ــون العمــل البحرين وقان
وأصحــاب الأعمــال في إطــار عقــد العمــل الفــردي بغُيــة الوصــول إلــى مــا اتصفــت بــه معالجاتهمــا 
مــن محامــد أو مــا اعتورتهــا مــن معايــب ، لعلنــا نســهم في نهايــة المطــاف إلــى اقتــراح أفضــل الحلــول 
التشــريعية المناســبة التــي نــأ مــل فيهــا وهــي في ســبيل رعايتهــا للعمــال بوصفهــم الأطــراف الضعــاف 
الذيــن هــم أولــى بالرعايــة والأجــدر بالحمايــة ، أن تتخلــى عــن الشــطط والغلــو في تجاهــل مصالــح 

أصحــاب العمــل ، فتحقــق قــدرا مناســباً مــن التــوازن المعقــول بــين هــذه المصالــح . 
وهــذا الجهــد منــي خــلال هــذا البحــث يمثــل بدايــةً جــادةً لمــا يؤمــل بذلــه مــن مســاعٍ حثيثــة لجهــود 
الفقهــاء والشــراح في ســبيل الارتقــاء بمســتوى المعالجــات التشــريعية لجانــب حيــوي مــن جوانــب 
ــون الخــاص ،  ــاً مــن فــروع القان ــون العمــل بوصفــه فرعــاً جوهري ــة في إطــار قان العلاقــات القانوني
ألا وهــي علاقــات العمــل في إطــار عقــد العمــل الفــردي ، وســتظل هــذه العلاقــات بصفــة خاصــة 
وبقيــة العلاقــات القانونيــة في شــتى مجــالات التعامــل بــين أشــخاص القانــون الخــاص بصفــة عامــة 
أرضــاً خصبــة للعديــد مــن الدراســات القانونيــة التــي تعنــى بدراســة واقعهــا ومــا يتصــل مــن ظــروف 
وملابســات ، ودراســة مــا جعلــت لهــا مــن حلــول تشــريعية لتحليلهــا ونقدهــا بغُيــة الوقــوف علــى 

مزاياهــا وعيوبهــا ، ثــم اقتــراح مــا نوصــي مــن حلــول أفضــل. 
فــإن كنــت قــد وفقــتُ فيمــا طرحتــه خــلال تلــك الدراســة التحليليــة المقارنــة بــين موقــف كل مــن قانــون 
العمــل البحرينــي القــديم وقانــون العمــل البحرينــي الجديــد مــن موضوعــات أرتأيتهــا جديــرة بالنقــد 
والتحليــل ، فــذاك محــض فضــل الله علــي ، وإن كانــت – لا قــدر الله - الأخــرى فهــذا مــن تقصيــري 
وخطــأي والشــيطان ، ويكفينــي عندئــذ شــرفُ المحاولــة وحســنُ القصــد ، والله أرجــو أن يغفــر لــي في 

الداريــن ، إنــه ولــي ذلــك والقــادر عليــه ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين . 
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